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يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصارء وأعل حزبه في الأمصار؛ 
والصلاة والسلام عل قائد الأخيارء وعل آله وصحبه الأبرار. 

وبعد فإن علم المنطق الاستدلالي من العلوم الرائجة في المهامعات 
الإسلامية في الأقطار المختلفةء وطالما بذل الأساتذة والطلاب جهدهم لي يعلموا 
ويتعلموا هذا العلم» حتى أنهم جعلوه واحدا من المقدمات الضرورية لعلم الفقه 
والفلسفة وغيرها من العلوم. 

ومن الكتب المدونة في هذا العلم الذي قامت الحوزات العلمية بدرسه 
وتدريسه الكتاب المسئى ب”شرح تهذيب“ الذي يمتاز عن غيره من الكتب من 
حيث ثرة الاشتغال به بسبب وفور فائدته مع صغر جسمه» وقد طبع هذا 
الكتاب كرارا مرارا مع تعليقات شتّى؛ وإنا أيضا قد توكلنا على الله ويذلنا جهدنا 
في أن يكون هذا الكتاب مستوفيا لمختلف جهات الكمال. 

فمنهج عملنا في هذا الكتاب 

)١‏ جعلناكتاب ”تهذيب المنطق'“كالمتن» وجعلنا شرحه: ”شرح التهذيب“ 
بين الخطين»وجعلنا”تذهيب التهذيب خلاصة العجيب في شرح ضابطة التهذيب“ 
-لمولانا عبد الحليم المطبوعة في النسخ الهندية- كالحاشية. 

نعم! لم نكتف في تعليق هذا الكتاب بذكر ما قد ورد من التعليقات في 
الكتب المطبوعة من الهند والباكستان؛ بل قمنا بإيراد بعض الحواشي المفيدة في 
المواضع المهمة من الحواشي الأخرء مثل: 

-١‏ ”التذهيب على تهذيب المنطق“ لعبد الله الخبيصي» 

؟ -”تجريد الشافي على تهذيب المنطق الكافي' لشيخ محمد بن أحمد الدسوقي 
الال 
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۴ - حاشية الشاه جهاني المطبوعة من الهند والباكستان» 
؛ - حاشية الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي -من علماء الأزهر- التي 
طبعت من "دار إحياء التراث العربي". 
ه - حاشية الشيخ السيد مصطفى الحسيني الدشتي» التي طبعت من 
”انتشارات دارالتفسير“' إيران. 
؟) تصحيح الأغلاط الإملائية -في المقن والشرح والحواشي- المخلة في 
المقصود التي توجد في الطبعات الهندية والباكستانية» مع تقابل النسخ المختلفة 
المتداولة في الإيران والقطر والكويت» والنسخة الخطية أيضاً. 
*) كتابةالنص وفق قواعد الإملاء الحديثة» مع وضع علامات الترقيم 
عليها. 
؛) تشكيل الكلمات الصعية والمشكلة أو الملتبسة. 
ه) قد ذكرنا في ذيل كثير من التعليقات اسم صاحبها الذي لم نجده في 
فسخنا المتداولة مع تقابل حواشي المتن والشرح بنسخ أخر. 
نسأل الله عزوجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم, وأن ينفع به من تلقاه 
بقلب سليم» ويوفقنا لمزيد من خدمة دينه القويم؛ إن ربي قديرء وبالإجابة جدير! 
الهم تقبّلها بقبول حَسَن 
وأنيثها تيتا سنا 
محمد إلياس بن عبدالله الغدوي 


ل 
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قؤلاالحنذديه). :إفتتّح جمد الله بد السيية باع بطر الكلام© 
واقتِداءً بحَديْث خير الأنام عليه وَل آله الصّلاة السام 
فإن كلت" حديْث الابتداءمروتٍ في كل ِن السييةوالأخييد قكيق 


جسم الله الرحئن الرحيم 

الحمد لله الذي خلق الإنسَانَ وأدبه؛ والصّلاة والسلام على محمّد قَلعَ بيان الكفر وخرَّبه وعل 
آله وصحبه أجمعين. 

© قوله: (قوله) أي: قول ا لان القول لكونه عرّضاً من مقولة الفعل لايد له من محل يقوم 
به وهوالقائل؛ فهو مذكور حكماً؛ فلايَردُ أنّ مرجع الضمير غير مذكوو(عبد البي) 

© قوله: (الحمد) قال المحمّق نُورٌ الله الشوسترى: هو -عند من رأى أنه والمدح أآَخَوَانِ- الضف 
بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل؛ ومن رأى أنه أخصٌ منه قيّده بكونه علّ الجميل الاختياري. انتهى 

قلتٌ: إِنَّ ههنا مذهباً ثالث وهو: أن المّدح أيضاً بخص بالاختياري كالحمد فما يفهم من كلامه 
الحصرٌ -ل”كون السكوت في مقام البيان بيانً”» كما تقرّر في موضعه- باطل.فافهم(عيد) 

الملحوظة: إنما عدّل المصنف” عن الجملة الفعلية إلى الاسميةء دلالةٌ على الشات والدّوام واقتداءٌ 
لكلام الملك العلام؛ وقدّم ”الحم“ لمزيد الاهتمام به بمقتضى المقام وإن كان ذكر ”الله“ أهم في نفسه؛ 
فإن الاسميّة بحسب الحال- أقوى منها بحسب الذات. 

واعلم! أن التقديم ضربان: تقديم على نية التأخير كتقديم الخبر على المبتدل وتقديمٌ لاع نية 
التأخي ركتقديم المبتدأعل الخبر؛ وتقديم ”الحمد“عل ”الله“ من الضرب الثاني (ملخص من ميرزا:14) 

© قوله: (اتباعا بخير الكلام) اعلم! أنه گر لمطلق الافتتاح بالحمد وجهين: اتباعٌ كلام الله 
المجيد واقتدام حديث محمد 8# الحميد؛ لا الافتتاج المقيّد بكونه عقيب التسمية. (ين إساعيل) 

الملحوظة: البسمّلة:-بفتح الميم والباء- مصدر جعلي من بسم الله؛ ك”الحوقلة“ من لاحول ولاقوة 
إلا بالله؛ و”الحمدلة“ من الحمد لله (حمد إلياس) 

© قوله (فإن قلت): روي عن الني ل أن كل أمر ذي بال لم يبدء فيه ببسم الله فهو أبت 
وروى مثله أيضاً في الحمده ومعلوم أن الابتداء بكل واحد منهما يمنع الابتداء بالآخر لأنك إن 
ابتدأت بالبسملة فقد أخرت الحمد وكذا العكس؛ فكيف يمكن العمل بالحديثين,(مصطفى الحسيني) 
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التوفيق؟ 
قلث2: الابتداء في حَديْث النَّسْمِيّة مول عَلَ الحتَقيْقة©» وف حَدِيْثْ 
التَحْمِيْد عل الإضَاق أُوعَلَ العْرْف أَوْني كَيهمًَا كل العْرْيَ. 


© قوله (قلت): حاصله: أن التنافي بين الابتدائين إنما يكون إذا كان الابتداء منحصراً في 
الابتداء الحقيقي» ولكنه ليس كذلك؛ لوجود الابتداء الإضافي والعرفي أيضاً (مصطفى الحسيني) 

© قوله: (على الحقيقي) وهو: الابتداء عل الكلء والاضاني: هو ابتداء الشيء بجُزء مقدّم بالنسبة 
إل جزء آخرء أي سابقٍ في الجملق سواءٌ كان مسبوقاً بجزء آخر أو لا؛ فحينئذٍ بين الإضافي والحفيقي 
”عموم وخصوص مطلق”؛ فا لحقيقي أخص والإضاني أعم. 

وإذا قيل: إل الابتداء الاضافي ”ابتداءٌ الشيء بجزعٍ سايق في الجملة ومسبوقاً بزو آخر“ 
فبينهما -أي: بين الحقيقي والاضافي- مبائنة؛ وكان مختار المحشي هذه وإلا كان عليه أن يقول: “أو في 
كليهما عل الإضافي“. 

فإن قلك: ما وجه حمل الابتداء في حديث التسمية على الحقيقيء وفي حديث التحميد عل 
الإضافي أو علٌ العرفيء ولو كان الأمر بالعكس لحصّل التوفيق أيضاً؟. 

قلك: لما كان المقصود من ”التسمية“ ذكرٌ اسم الذات والتبرّك والاستعانة به ومن ”التحميد“ 
إثبات اختصاصٌ جميع المحامد بالذات؛ وأنت تعلم أن الذات مقدّم عل إثبات الصفات به حملنا 
الابتداء في ”التسمية“ على الحقيقي, وفي ”التحميد“ على الإضاني أو على العرفي؛ ووجه تقديم التسمية 
على التحميد -حين يل الابتداء في كليهما على العرفي أو عل الإضافي- يُقهم متها (عبد) 

الملاحظة: اعلم! أنَّ حديت: ”كل أمرٍ ذي بال لم بدا فيه يبسم الله فهو أقطعٌ" إضطربٌ لَفَظّه 
ففي لف يتمد الله" ون لفق "یسم اللو" ر لف "يذكر اللو" زق ضعفه بع وصمّحه 
بَعضُ. وبالمجملة: الححديثٌ واحدٌ ولفظه مُتعددٌ وَمفادٌه بعد تُبوته "البداءةبذكر اللو“ سَاءٌ كان في 
صُورةٍ البَسملَةٍ أوالتمدلة أُوغيرهَا 

لوهم كثيرٌ مِن المُصنفين تَعدّدَ الخديث لاختلافٍ لظي فاضطربؤا في جمع العَملٍ بهمّاه 
فاخترعوًا للاتداء أقسَاماً عن الححقيقت والعُرق والاضايء فحمّلوًا بعص الألفاظ عَلّ الححقيقي والبعش 
على الاضاق كما هو معروف. كل ذلك ككلم وتنم غفل عن القَنّ وقواعده؛ ومدارٌ تََقيقِهمْ 
وعَناءهم على ظَنّهمْ تعدّد الأحاديث؛ ولم يدرؤا أن ا حديت واحدٌء وإلّما الاختلافٌ في اللفظ. أفادء ع 
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وا حمد: هُوَالقَنَاء©بالنّسَان عَلَ الْجميْل الاختيَاري© نِْمَدٌ كان أوْغيرَه©. 
والله: عَلّم ع الأْصَ2للدّات الاجب الؤجؤد المُسْتجيع لجَميْع صِقّات 


د شيحُنا إمامٌُ العصر ”المحدث الكشميري“. (معارف السان:٠٠)‏ محمد إلياس 

نعم! اعترض عليه أنّ كلا من البسمّلة والتحميد ذو بال يجب ابتداء هما بمثلهماء بمعنى أنه 
يجب ابتداء البسملة بأخرئ مثلهاء وابتداء الحمد بآخر مثله» وهكذا؛ فإما: أن يؤول إلى ما ابتداً به 
أولا؛ فيلزم الدورء أويذهب إك ما لانهاية له؛ فيلزم التسلسل. 

والمجواب: أن المراد من ”ذي بال“ في الخبر: ليس ما يكون ذا بال وشأن في نفس الأمر والواقع 
مطلقا؛ بل مايڪون مقصودا بالذات؛ فكل من البسملة والحمد خارج عن الموضوع بهذا المع وإن 
كانا من ذوي البال في الحقيقة والواقع. فتأمل!(من فسخة دار إحياء التراث) 

© قوله: (هو الشناء إلخ) العناء: ”هو ذكر الخير باللسان”» فذكر ”اللسان“ بعده مبني على التجريده 
كذكر ”الليل" بعد (أسْرَئ) في قوله تعالى: (سبْحْنَ الي أشرئ بعَبْدِه لیلا)؛ والمراد بالثناء: ما كان 
بقصد التعظيم ظاهراً وباطناه فلا ير أن ا لحد غير ماتع؛ لصدقه عل السّخْرِية والاستهزاء. 

وقيدُ ”اللسان“ بخرج حند الله لذاته؛ لكونه منرّهاً عنهء فلايكون الحد جامعاً فإما أن يقال: 
إن ا لحد لحمد الإفسان لالمُطلق الحمد؛ أو يقال: إنّالمراد ب”اللسان“ مدا التعبير مطلقاً (عن)مس 

© قوله: (علّ المجميل الاختياري) والمراد بالاختياري: ما لايكون باختيار الغيرء كما هو المفهوم 
عرفا فلايرد: أنّ ا لحد لايشمل حمد الله عل صفاته القديمة كالقدرة؛ إذ هي ليست باختيارية؛ لأنها 
أزلية» والاختياري ”مسبوق بالإرادة"» فصار حادثاً. (عن) 

© قوله: (نعمةٌ كان أو غيرها) ”النعمة“: هي-الفاضلة التي جمعها “القَوَاضِلُ“» ومعناهاه- 
العطية المُتَعَدّيَكُ مراد بالتعدّي ههنا هو التعلق بالغير في تحققه وجوياً كالإنعام أي: إعطاء التعمة. 
وغيرٌ النعمة: هو-الفضائل التي جمعٌ ”فضيلة“ وهي:- خضلة ذاتية ذات فضل (كذا في حاشية عن) 

© قوله:(عَلَم على الأصح للذات إلخ) لاخلاف في أن لفظ الله خاص بخالق العالم -عز شأنه-» 
ولا خلاف أيضاً في أن معناه ”الذات الواجب الوجود المستجمع لمجميع صفات الكمال“ 

وإنما الخلاف في أن اختصاصه بخالق العالم بالوضع بمعفى أن الواضع تصور شخص خالق العالم» 
ووضع له هذا الاسم كما هو شأن وضع الأعلام؛ وعليه فيكون الله جزئياً وضعاً ومصداقاً أوأن وضعه 
عام بمعق أن الواضع وضعه لكل ذات وجب وجوده وكان مستجمعاً لجميع صفات الكمال؛ ولكن 
لعدم وجودذاتٍ كذلك غير خالق العالم؛ احصر هذا الكي في فرد واحده فهو كي وضعاً وجزئي مصداقاً. 

رجح المحشي القول الأول (أي: العلمية)» ونقل في وجهه أمران: الأول: أنه لاشك في أن ”لا إل 
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الكمّال؛ ولِدلالته عل هذا الاسْتِجمّاع©) صارٌ الكلام في قوَةِ أن يُقال: ”الحَمْد 
مُطلَقامُنحصر في حقٌّ مَنْ هو م مُستجيع جع غات الكمال» مِنْ حيّث هو 
كَذْلك'8, قکان كدّعوّى الشَّيْءِ ببِيّنة ببينة ببيّنة©وَبْرْهان©, ولايختى لظف 


3 إلا الله“ كلمة العوحيد ولو لم يكن الله علماً لما أفاد التوحيد؛ فإن مقتضى الجنسية الكثرة, وهي 
تنافي التوحيد. وإنما قال:”على الأصح“ المُقايلُ لل”صحيح”؛ دون الصحيح المقابل لل”باطل"؛ لأن 
كلام ”صاحب القِيْل" أيضاً صحيح في نفسه فل إفادة تلك الكلمة للتوحيد شرعيٌ؛ لانحوي. 

ويرد عليه: أن الحد غير مانع؛ لصدقه عل غير لفظ ”الله“ من الألفاظ الموضوعة لهذه الذات في 
لغات أحَر؟ والمجواب: إِلّه تعريفٌ لفظي قُصِد به بيان المعنى الموضوع له وهو جائز بالأعم؛ ولذا طول 
إيضاحاً وإن كان يكفي أنه علم للذات الواجبة.(سل,مح) 

© قوله (ولدلالته على هذا الاستجماع): لتوضيح ذلك ينبغي بيان أمور: 

١‏ - الألف واللام في الحمد للجنسء فمعتاه جنس الحمد أي: مطلق الحمدء لا الحمد من أجل 
صفة خاصة في المحمود؛ ‏ - لام ”لله“ للاختصاص:ء أي: الحمد المطلق مختص بالله فقط؛ ١‏ - علمتٌ 
أن معنى ”الله“ هوالمستجمع لصفات الكمالء وعلمت أن ”الحمد“ هو الثناء بالجميل؛ أي: على صفة 
کمال ف المحمود؛ فإذا كان ف المحمود صفة وأحدة فالحمد مقيد بتلك الصف وأماإذا كان فيه جميع 
الصفات كما في اللهء فيكون الحمد له مطلقاً؛ فالنتيجة: أن قول المصنف (الحمدلله) تقديره: الحمد 
المطلق (أي: الإطلاق بدلالة ”ال“ الجنسية وسبب إطلاق وجود جميع صفات الكمال في الله) منحصر 
بدلالة لام الاختصاص في حق من هو مستجمع لجمي ع صفات الكمالء وهوالله سبحانه .)ج( 

© قوله: (من حيث هو كذلك)؛ ((فإنَ الحكم على الشيء المُتصِف بصفة -صريحاً كان هذا 
الاتصاف أو ضمناً- يدل عل أنها علة للحكم» كما يقال: "أكرمتٌ زيداً عالماً" أي من جهة علمه)). 

© قوله: (فكان كدعوى الشيم ببيئة) لمّاصارقوله:”الحمدلله“في تلك القوّق كان دعوى هذا القوي 
-أي: دعوى:”أنّ جميع المحامد منحصرة في حقه تعا ى “- مثلّ دعوى الشيء معّ دليله وبرهانه أي بأن 
يُعلم منه دليلُه وبرهانه من غيراحتياج [إك إقامة الدليل عليه عل حدة. وترتيبٌ المقدماتٍ من الشكل الأول 
هكذا: ال حمدُ مطلقامن صفات الكمالء وکل من صفاتٍ الكمال منحصرةٌ في حق من هو مستجيع لجميع 
الصفات الكمالية؛ فالحمدمطلقاًمتحصر: في حق من هو إمستجمع لجميعالصفات الكمالية. (عن بمذف) 

© قوله: (وبْرْهانِ) لأنهامن القضايا الفطريّة وهي عبارة عن”القضية التي قياسها معها'» مثل: 
الأربعة زوج 


شرح تهذيب ۹ الحمد والصلاة 

قله (الَذِيْ هدانًا): الهدايّة قيْل: هي الدَّلالّة المُوصِلَهَ أي الإيْضَالُ إلى 
المطلؤب”؟ وقِيّل: هي إراءة الطَريْق9المُوصلٍ إلى المَطلؤب©. 

والفرق بِيْنَ هذيْن المَعنيَيْنِ©: أنَّ الأول يَستَلزِم الؤُصؤلٌ إلى المطلؤب» 
لان الان فإنٌ الَلالة عل ”مايصلل المطلؤب“ لاثلزم أن ڪن 
مُوصِلّة إلى مَايُوصِلء فكيْفٌ توصل إلى المَطلوْبٍ! 

والأوّل منقؤض بِقَْله تعالى: (وأمًا َو فِديْناهُمْقَاسْتَحَُوا الع عل 

©-ا قوله: (أي الإيصال إلى المطلوب) لمّا كان الإيصال إلى المطلوب لازماً للهداية بهذا المعق» 
فسّرها به تنبيهاً عل ذلك(عبد) 

© -/ قوله:(أي الإيصال إلخ) لما كان للمُتوهم أن يَمَوَهم: أنّ المعنى الأول هو: إراءة الطريق 
الموصِلةٌ في الواقع؛ من دون الإيصال بأخذ اليد أوغيرهء -مع أنه ليس كذلك؛ بل هو المعنى الأول» أي: 
الإيصال إل مُراع-» احتاج المحشي إلى التفسير.( محمد عبد الحي) 

© قوله:( وقيل هي إراءة إلخ) ”المذكور“ في كلام المشايخ: ”إنّ الهداية عندنا: خلق الاهتداء“ 
أي: راه يافتن؛ ومثل ”هداه الله فلم يهتدي" مجاز عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء. وعند المعتزلة 
”بيان طريق الصواب"» وهو باطل؛ لقوله تعالى: َك لاتهيي مَنْ أحْبَبْت) [القصص:<15 ولقول 
الي كها: ”الله اهد قوم َم لايَعْلمونَ“ مع أنه بين الطريق ودعاهم إلى الاهتداء 

و”المشهور“: أن الهداية عند المعتزلة: ”الدلالة الموصلة إلى المطلوب'؛ وعندنا: ”الدلالة على 
طريق يوصل إلى المطلوب سواء حصل الوصول والاهتداء أولم يحصل“. (شرح عقائد النسفية) 

© قوله: (الموصل إلى المطلوب): أي الهداية عند الأشاعرة: إراءة الطريق الموصلٍ في نفس الأمر 
إلى المطلوب» فالإيصال في لهذا المعنئ صفة الطريق لا صفة الإراءة: حي يكون الإيصال لازماً لها؛ 
وهذا هو منشاً الفرق.(شاه جهاني)محمد إلياس 

©قوله:(والفرق بين هذين المعنيين) حاصل الفرق: أنَّ الوصول لازم لمع الأول؛ لكونه مطاوعاً 
للإيصال؛ كالانكسار للتكسيرء فيكون أخص فيختص بالمؤمن؛ دون المعتى الثاني؛ فِنّ الدلالة على 
الطريق لاقستلزم الوصول إليهء فضلاً عنه إلى المطلوب؛ فيكون أعم؛ فيشمل الموّمن والكافر جميعا. 

© قوله: (فِنٌ الدلالة عل ما يوصل) المراد بالإيصال -في كلا المعنيين-: الإيصالٌ بالفعل» ضرورة 
أنّ الإيصال بالقوّة ليس إيصالا في الحقيقة؛ ولو كان المراد الإيصال مطلقاً لم يكن بين المعنيين فرق 
تحققا إلا أنه في الأول صفة الدلالة وفي الاي صفة الطريق. 


شرح تهذيب 0 الحمد والصلاة 


الهدئ)؛ إِذْ لايِتصَرَّ رالصّلالّة© بعد الؤصول إلى الممَقّ. 

والثائي منقؤض بقؤله تعالى: (ِنَّكَ لَائهْدِيْ مَنْ أحْبَبْتَ)؛ فن الي /ة 
كان سَأنهُإراءَة الطريق. 

والذي يُفهم من كلام المُصنّف ف حاشيّة”الكشّاف" هوّ: أن الهدايّة لفط 
مشئَرك”بيْنَ هدَينِ المَعتييّن. وحيئّئذٍ يَظهر اندفاع كلا التَقُضَيْنء ويرتفع 
المخلاف مِنَ البيْن©. 


© قوله:(إذ لايتصور الضلالة) قيل: تمنوع؛ لجواز وقوع الضلال بعد الوصول إلى الحق؛ كالكفر 
بعد الإيمان؟. والجواب: أن الضلالة لايتصور بعد الوصول إلى الحق؛ والمرتد لما لم يكن واصلاً إلى 
الحق ڪفر بالله تعالى. انتهئ. (شاه) 

© قوله: (لفظ مشترك) أي: بالاشتراك اللفظي الذي هو عبارة عن: ”كون اللفظ موضوعا معاني 
كثيرة بأوضاع متعددة“» ففي قوله تعالى:(أمّا مود َهََيَْاهُم) بمعنى إراءة الطريق» وني قوله تعاق: 
َك لائهْدِيْ» بمعنى الإيصال إلى المطلوبه فلا نقض! ولا جعلها مشتركاء والمشترك لايد له من 
قرينة تعين المعنى المراد أراد بقوله: ”أن الهداية تتعدئ“ بيان القرينة. (سل)شاء 

والحقٌ ما قال الزاهد: إن الاحتمالات ههنا أريعة: التجوز في المعنى الأول والتجوز في المعنى 
الثاني» والاشتراك اللفظيء والاشتراك المعنوي» الذي هو عبارة عن كون اللفظ موضوعا لمعنى كي أقراده 
كثيرة؛ والظاهر هو الاحتمال الأول وهو: أن يكون المداية مجازا في الأول وحقيقة في الثاني؛ لأن 
المعنى الثاني هوالمعنى اللغوي. (شاه) مس 

وفيه نَظر؛ فإنك قد عرفت أن لفظ ”الهداية“ حقيقة في المعنى الثانيء مجاز في الأول؛ ولايُفهم 
من كلام المصنف الاشةراك بِينَ المعنيين؛ فإِنّ ما يظهر منه هو تعدّدُ الاستعمال» لاتعدّدُ المعنى الموضوع لهه 
وذلك ظاهرء كيف؛ وقد قال المصنف في شرح المقاصد: ”أن القول الأول ما اخترعه المعتزلة“» فلعّل 
مراد الشارح من كونه ”مشتركاً بين المعنيين“ أنه مستعمل يينهما.(سل مدص 

© قوله: (يرتفع الخلاف من البين) أي: وحين إذ كان الهداية لفظا مشتركا بين المعنيين 
المذكورين: الإيصال والإراءة» يظهر اندفاع النقيضين؛ لأنه يقال: إنها في الآية الأولى لاإراءة والمفعول 
الثائي مقدر مع إلى أو اللام؛ وني الآية الثانية للإيصالء والمفعول الثاني مقدر بدونهما. 

ثم الفرق بين الدفع والوضع :أن الأول يقال لإعدام الشيء قبل مجيئهوالداني لإعدامه بعد جيشه(مع) مس 
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وتحصؤل كلام المُصنّف ف ِلك الحاشيّة أنَّ الهدايّة تَتَعدّى إلى المَفعؤل 
لكاي تارةً بتفسهء نحوٌ: (اهيثًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيْمَ)؛ وتارةٌ ب إلى ©نْحَو: (والله 
َهدِيٰ مَنْ يمَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم) وَتارَةٌ باللا نحو: (إنَّ ها الْقُرْآنَ 
هدي لني أَفْوَمُ) فمَعتاهاعلى الاستِعمّالالأوّل: ههَالإيْصَالء وعل الباقيين: 
إراءةٌ الطريق. 

قؤله: (سَواءَ الطََريْق): أيْ وَسَطة© الذي يفضي سَالكَهلَ المَطلوْبٍ البَنّهه 

وهذا كنايّةعن الطريقٍ المُستّويْءإذُ هما متلا زمان» وهذا مراد مَنْ فر 


© قوله:(وتارة يإى) إذ قد عرفت هذ فاعلم! أن تقدير وما تَمُْدُ)ُ إلخ: وما نَمُوْدُ فَهِدَيْتَاهمْ 
إلى الق أو للحق, وتقديْر(إنك) إلخ:إِنَكَ لاتّهدِي مَن أحْبَبْتَ الحقٌ. 

© قوله (وسطه): أي: وسط الطريق الذي يوصل السالك إلى المطلوب قطعاً؛ وذلك فإن الطريق 
الأصني واحد» وهو طريق الفطرة إلى الله ثم يتشعب الطرق الباطلة منه؛ والأنبياء يهدون الئاس إلى 
وسط الطريق ليأمنوا من الوقوع في الشعب؛ لأن الشعب تنشعب من طرفي الطريق الأصلي وحافتيه 
عادة فمن سلك وسط الطريق فقد سلك الصراط المستقيم والطريق المستويء ومن كان في الطريق 
المستقيم فهوفي وسط الطريق؛ وهذا هو المراد بقوله: ”إذ هما متلازمان' (مح) 

و”وسظ الطريق" كنايةٌ عن الطريقٍ المستوي؛ لأن سواء الطريق لما كان لازماً لوسط الطريق» 
فد گر الوسط وأراد الاستواء. (عب من شاء) محمد إلياس 

©قوله:(كناية إلخ) الكناية: لفظ قُصِدَ بمعناه معت ثانِ يكونٌ ملزوما للأرّلء مثل ”طويل 
التجاد'؛ فإنه كناية عن طويل القامة: وكذا ”سواءً الطريق“ كنايةٌ عن الطريق المستوي؛ فإنّ معق 
سواء الطريق: وَسَط الطريق؛ وهو لازم للطريق المستوي.(سل) 

قوله:(هذا مراد من فسّره) دفع إيراد يرد على المحقق الدوافيء حيث فسّر قولّ المصنف: ”سواء 
الطريق“ ب"الطريق المستوي والصراط المستقيم“. 

تقريره: أن هذا العفسير يشتمل عل تكلفات ثلاثة؛ لأنه جعل ”السواء“ بمعنى الاستواء» ثم 
استعمله بمعنى المستوي» ثم جعل الإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف؛ ولا يخفى: أنه مع 
مخالفة اللغة تكلف وتعسف أيضا. 

فأجاب من جانبه بقوله: ”وهذا مراد“ إلخ؛ ومحصل الجواب: أن هذا التفسير ليس ترجمة اللفظ 
وبيان أصل التركيبء حت يكون مفضيا إلى التكلفات الثلاثة المذكورة؛ بل هو إشارة إلى أن ”سواء © 
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وَجَعَلَ آنا التَفِيقَ خَيْرَرَفِيْق. وَالصَلاةٌ والسَّلامُ َل مَنْأَرْسَلَّهُهْتَى 

a‏ المستو ي“ و”الصَّراطٍ المستقيم". 

ثم المُراد ب إما: َس الأمر عُموما©» أو حُصوْص ملّة الإسلام؛ والأرّل 
ؤل لخصؤلالبراعة الظاهرة”بالقِياس إلى قستي الكتاب. 

قوله (وَجَعَلَ لََا): الطّرْف9 إما: متعلّق ب”جَعَلَ» و”اللام“ للانيفاع©, 
2 الطريق“ كناية عن”الطريق المستوي“»ولامضايقة فيه؛ فإنه يصح تفسير ”طويل النجاد“ ب”طويل 
القامة“؛ فسواء الطريق بمعن وسط الطريق؛ وهو كناية عن الطريق المستوي.(سل من شاء)مس 

© قوله(ثم المراد به) لأن المتعارف عند المصنفين العمل ببراعة الاستهلال» وهي الإشارة في 
خطب كتبهم إلى المطالب المندرجة في ذلك الكتابء والكتاب الحاضر في الأصل مشتمل على قسمين: 
المنطق والكلام؛ وإن كان الموجود منه المنطق فقط. فإن كان المراد به مطلق طريق الحق؛ يتكون براعة 
واضحة لكلا القسمين؛ فإن المنطق والكلام كلاهما طريقان للحق؛ بخلاف ما إذا كان المراد ملة الإسلام 
فقط؛ فإنه يصدق على القسم الأخيرء وهو الكلام فقط؛ لأنه العلم المدون للاستدلال على أصول الدين» 
ولايشمل المنطق إلا من حيث إنه مقدمة للكلام فتكون البراعة بالنسية إلى المنطق خفية,(مح) 

© قوله:(إما نفس الأمر عموماً) أي: العقائد الحقة حال كونها تعمّ عموماً؛ لشمولها القواعة 
المنطقية والعقائة الكلامية؛ (أو خصوص ملة الإسلام) أي: إما المراد به ملة الإسلام الخاصة. فإضافة 
الخصوص إل ملة الإسلام ”إضافةٌ الصغة إلى الموصوف“.(عن) 

© قوله:(الحصول البراعة) البراعة شائِعّة ني الخطبء وهي في الاصطلاح:كون الديباجة مناسبة للمقصود» 
كمايذكرفي ديباجة كتب النحو مثلا: : الرفع والتصب والجر وغير ذلك نمايبحث فيه عنه (مر) مس 

© قوله: (الظرف) الظاهر أن قوله:”لنا“ ظرفٌ لغو لامستقر وحينئذٍ إما أن يتعلّق َل“ أو 
”التوْفِيْ" أو ”الرَفِيْقُ “. (مس) 

الملحوظة: ويعبر عن الجار والمجرور بالظرف؛ لأنَّ حكمه حكمٌ الظرف من حيث احتياجه إلى 
المتعلق» فهو ظرف حكماً (مع) 

© قوله: (متعلق ب”جعل"؛ واللام للانتفاع) فيه إشارة إلى دفع ما قيل من: أن المعى عل هذا 
التقدير باطل؛ فإنه يلزم كون أفعال الله تعالك معللة بالأغراض والغايات؟ وجه الدفع:أن اللام ليس 
لمعنى الغرض والغاية؛ بل للانتفاع» كما في قوله تعالى: (جَعَلَ لَكُمْ الأرْضٌ فراشا وَالسمَاء ينَاة). (مس) 

المحوظة: هذا إنما يلزم لو كان الغرض عائدا إليه تعالى» وهو منوع؛ بل هو إما لمصلحة العباد أو 
لاقتضاء نظام العالم ذلك (مع ملخصاً) مس 


شرح تهذيب 3 الحمد والصلاة 
ما قل قي قولهتعالى: (وَجَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فراشًا)؛ وإمّا: ب”رَفيْقٍ“» ويتكؤن 
َقَدِيمٌ معمؤل المُضَاف إِليْه عَلَ المُضَاف لكونه ظَرْفة والطَرْف مما يوسم فيه 
ما لايُتوسّع في غير والأوّل أقرب لفظ والعاني مغق. 

قله التَِْيْقَ: هوّتُوجِيْه الأُسبّاب9خحوَّالمَطلوْب احير 

قول (والصّلاه): وهي بمَعق الدُعَاءءأيْ طلّب اليحمقه وإذ سند إلى الله الى 
يرد عَنْ مَعتّى الطَّلّبء ويُرادُ به اليحمَةُ تجازً©. 

قؤله (عَل مَنْ أَرْسَلَّهُ): لم يُصرّح بإسيه تعظيّماً وإجلالا©, وتنييها ڪل أله 
يما گر يِن الضف بمرت لايَتبَدرالذَْنُ مله إلا إليه©؛ واختار ِن بين 

Soo e 0‏ ان nf‏ اه کا مع رو ص 9° 

الصفات هذه؛ لكونها مُستَلزِ ملسائرا الصفات الكْمَاليّة مَعَ مَافيِمِنَ صرب يم9 


© قوله:(والأو ل أقرب لفظا) يعني تعلق الظرف ب”جعل" أقرب من جهة اللفظء وهو ظاهرء لامن 
جهةا معنن - وإ كان صحيحاً » كما مر؛ إلا أنه لايخلوعن بغي وإماتعلقُب”رفيق“ فأقرب من جهة ا معق؛ 
إن معنى”الرفيقلايتم بد ونه لامن جهة اللفظ- وإ ن كان التركيب صحيحاً-لِما فيه من التكثّف. (سل) 

وأما احتمال الثاني فاللفظ لايساعده؛ لامتناع تقديم ما في حيز المضاف إليه على المضاف» ولأن 
المعمول لايقع إلا حيث يصح وقوع العامل (شاه) مس 

© قوله (التوفيق هو توجيه إلخ): كمن يأمرابنه بتعلّم الكتابةء ثم يه له العلم والقلم والنوح؛ 
فهذه هي الأسباب الموجهة إلى المطلوب الخير -أي الكتابة-» فأمرنا الله سبحانه بعبادتهه ويسر لنا 
بلطفه العميم أسبابها من إرسال الرسل وإنزال الكتب وتقديم هداة معصومين وغير ذل كدمح) 

© قوله:(الرحمة مجازاً) وههنا مجاز آخر؛ فإنَ الرحمة: رقّة الَْْبِ بحيث تقتضي الإحسانء والله 
تعالى من عن القلب. فا مراد: غايةٌ الرحمةء وهو الإحسان. 

© قوله:(تعظيماً وإجلالاً إلخ) هذه الوجوه نكاتٌ بعد الوقوع فيكفي فيها ادن توجيو. فلايرد: 
أن عظمته تعاان فوق عظمة الرسول وجلال» يلرم أن لايصرّح باسم الله تعالى» وأن لله صفاتٌ 
لايتبادرٌ الذهنُ منها إلا إليهء فهي بمنزلة الأعلام له فلِمَ لم يذكر صفة منها!(ملخص: إسماعيل) 

© قوله: (لايتبادر الذهن منه) لأن المطلق يتصرف إلى فرده الكامل؛ وكامل أفراد ”مَنْ أُرسّله الله 
تعالى" نبينا عليه السلام؛ فكأنه هو رسول اللّم(عب ين شام مس 

© قوله:(مع ما فيه من التصريح) أي: اختار وف الرسالة للهلة المذكورة مع أن في اختيار هذا 
الوصف تصريحاً بكونه -عليه السلام- مرسلاً(عبد) 
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هُو بِالَاهْيدَاءِ© حَقَيْقٌ وَنوراً به ياء يَِيْقُ 


بِكَوْنه - عَرَيْء السَّلامَ- رسلا فإ الرسَالة فو البو فإنَ المُرسَل هو لني 
الي ازيل اليه دين وكتّاب©, 

قوله (هُدّى): إِمَا: مَفعُوْل لهُ لقوله”أُرَسَلَهُ“ وين راد بال" هدي“ 
هداي الله حَفى يَحؤن غلا لقَاعل الفغل المُعَلّلٍ ه؛ أو حَال مِنَ القَاعل أو 
من الفعؤل وين فالمَصدَر بمَعنى اسم القَاعِل؛ أو يُقال: أُطلق عل ذِيْ 
ا محال مُبالعَة©» نحو ريد عذل. 


© قال المصئف: (هدى هو بالاهتداء) حالين من فاعل رتيل أو مفعوله؛ فهما مترادقان أي 
حال بعد حال لذي حال واحد, أو متداخلين بأن يكون ”هدى“ حالا لأحد الضميرين المذكورينء 
وجملة ”هو بالاهتداء حقيق“ حالا من الضمير المسترر في ”هدى“(مح) 

© قوله:(فوق النبوة) أي: باعتبار الرّتبة» فلايرد: ”أن النبوة عام من الرسالة والعام من الشيء 
يڪون فوقه“. ولذا يقال: إن الججوهر قوق الجسم الناني.(سل) 

© هكذا في فسخة الإيرانية والكوتيةء وقي فسخة الهندية ”وي وكتابٌ“. 

© قوله: (حى يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل به) ليصح تقدير اللام فيه؛ وشرائط حذف 
اللام (من المفعول لأجله) أربعة:أحدها أن يكون مصدراء والثاني أن يكون مذكورا للتعليل؛ والغالث 
أن يكون العلل به حدثا مشاركا له في الزمان» والرابع أن يكون مشارك له في الفاعل -وهو المقصود 
هنا-؛ ومثال ذلك قوله تعال:( أَصَابعَهُمْ في آدَانِهمْ مّنَ الصّوَاعِقٍ حَدَرَ المَوْتِ) فال”حذر" 
مصدرمستوف لا ذكرناء فلذلكانتصب عل المفعول له والمعن: لأجل حذرالموت. (شرح شذور الذهب) مس 

© قوله:(أو عن المفعول) هذا أو؛ فإنَ امقام مقا الصلاة على الني عليه السلام وأيضاً كونه 
تعالن هادياً قد عُلم من قوله: ”الحمد لله الذي هدانا“(عن) 

وفي فسخة البيروت: ”بل عن المفعول”؛ وفي كلمة ”بل“ اشارة إلى كونه حالاً من المفعول به وهو 
الأنسب بقرينة قوله: ”هو بالاهتداء حقيق؛ ونورا به الاقتداء يليق"؛ فإنهما مناسبان للمفعول» كما لا 
يخفى لذوي العقول (حم) 

© قوله: (وحينئنِ) أي حين كون ”هدي“ حالاً -سواءٌ كان عن الفاعل أوعن المفعول- لابد أن 
يحمل المصدرٌ أي ”هدى”" بمعن الهادي؛ لأنَ الحال يكون محمولاً عل ذي الحال في الحقيقة» ولايصح 
حمل المصدر مواطاةً على شيء فحيذئذٍ المجاز لُعَوي أي: في الطرف . (عب ملخصاً) 
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قله (بالاهيداء): مَصدّر مَبِيَ للمَفعؤل© أي بأَنْ يُهتدئ بي والجٍملّة 
فة لقؤْله ”دى“ أ ڪزان حَاليْن مُكرادفين» أو مُكداخلين9 وتحتيل 
الإستيئاف أَيْض©. 

وقش عل هذا قله ”ور مَع الجملّة الاليّة. 

قله (به) مُتعلّق ب”الاقيداء لا ب"يَِيقٌ“ فإنَإقتاءكًا به -عَليْه الام 
ِنَم لُق ناه لا به؛ فال كمال لاه لا ل وحيئَئِذِتَقدِيم الضف لقَضْد الحتضر©» 
د © قوله: (مبالغة) لايخفن عليك إن هذا التحو من المجاز أبلغ في مقام التعريف؛ فإنه قُصِدَ أن 
”زيدا“ مثلاً صَدَرَ عنه العَدْلُ كثيراً حثى صار كأنه عينُ العَدْل. والجاز حينئذٍ عقي أي: المجاز في 
النسبة؛ والمجاز في النسبة أبلغ عن المجاز في الطرف» كما تقرر في موضعه.(شام) مس 

© قوله:(مصدرميني للمفعول) لا للفاعل؛ لأنّ الاهتداء بمعق ”راه يافتن“» وهو سبحانه تعالى 
مله عنه؛ والرسول -جل برهائّه- ها لَامُهتَبِ وفسبة الاهتداء يجانب4 لايخلو عن سوء الأدب. (عن) 

الملحوظة: اعلم! إن أضيفٌ المَصدرٌ إلى القَاعلٍ كان ميا للفاعِل» نحو نَصَرَ يضر ضرا وان 
أَضِيفٌ المصدرٌ إل المفعول كان مبنياً لمعل تحو: ْصِرَ يُنْصَرٌَضراً وان لم يُذكز مه لَىء نها 
کان يلا لممَعنَيَينِ. (مس) 

هقوله: (بأن يهتدئ به) فإن قيل: الاهتداء لازم واللازم ما وم عن التهمة بالمفعوليقه 
فكيف يصح أن يقال: ”الاهتداء مصدر مبني للمفعول”؟ قلنا: إن الاهتداء متعدٍ بواسطة حرف الجرء 
وتقدير الكلام ب”الاهتداء به“ أي: بأن يُهِتَدَى به - بصيغة المجهول-» فيكون من باب الحذف؛ وإلى 
هذا الجواب أشار المحشي بقوله: "بأن بهتدى“.(عن) 

© قوله: (متداخلين)» ههنا احتمال آخر لبعْدِه لم يعترّض به الشارح؛ وهوأن: أحَدهما حال عن 
ضمير الفاعل؛ والآخر عن ضمير المفعول» فليسا حالين مترادقَيْنِ -لتعدّدٍ ذي الحال- ولامتداخلين؛ 
فإن الحال العانى ليس حالاً من ضمير الحال الأوّل.(سل) 

والمتداخلان: هما الحالان اللذان يكون الثاني حالاً من معمول الحال الأوّل. (شاه) مس 

© قوله:(ويحتيل الاستيناق أيضاً) أي يحمل أن يكون”جملة مستأئفة“أي جواباً عن سؤالء كأن 
السائل يسال :لما أرسله هُدى؟ فأجاب:يأنه بالاهتداء حقيق. وحينئذٍ ضمير”هو“يرجع إلى” من أرسله“(عن) 

© قوله: (لقصد الحصر)؛ لأن ((تقديم ما حمَّه العاخير يفيد الحصر)) فالمعى: لايليق الاقتداء 
إلا بنييتاتللاء فحصل من ههنا الإشارة [لخ.(عبد) e‏ 
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والاتارة؟ إل أن نة 
وما الاقتداء اانه فيال إنّهإقتداء به حَقيْقَة© أُويُقالُ: الخضإضَافة© 
بالُبة إلى سائرالأنبياء عليْهم السام 
قله (وَعل آله): صل أهل يدلئل تَصْغئره عل "أُمَيلٌ “© حص إستعتاله 


عوم علي 


في الأشرّاف © وَالأَهْلُ أَعَمّ مِنه. وال الت عِنْرّه المَعصومُؤن9, 


ليلل سَائِ رالاًنبياء. 


01 


د © قوله:(والإشارة) ب”الِنٌ“ عطف عل مدخول اللام المعنى: ”لقصد الحصر والإشار“؛ 
وب"النصب“ عل أنه مفعول معهء والواو بمعن مَمَ المعق: ”لقصد الحصر مع الإشارة"؛ وي"الرفع“ 
عل أنه خبر المبتدأ أي: وتقديم الظرف الإشارةٌ (شاه) مس 

© قوله: (اقتداء به حقيقة) يعني: أن اقتداءنا بالأئمة ليس مغائراً باقتداء الني لل بل هو 
عينهه كيف! وهم تابعون للني 96 ومُعَمقِدُوْنَ به(سل) 

© قوله: (الحصرٌ إضافي) الحصر عل قسمين: حصر حقيقي» وهو: مايكون بالنسبة إلى جميع 
ماعدا الشيء. وحصر إضافيء وهو: ما يكون بالنسبة إلى بعض ماعداه. فالحصر المَفاد من تقديم 
الظرف هو الحصر بامعق الثاني بأَنْ يقال: إنّ هذا الحصر بالنسبة إلى جميع الأنبياء لا بالنسبة إلى 
جميع ماعداء؛ فاقتداءٌ نا بالأئمة لايضرٌ في الحصر؛ فإنّ الأئمة ليسوا بأنبياء(سل) 

© قوله: (بدليل تصغيره على أُميْل) فل(إنَ التصغيرٌ معيّارُ الكلمات))» يردها إلى حروفها 
الأصلية؛ ثم بدّلث الهاءٌ ”همزة؛ لكونها من حروف الحلق» فبدّلتٍ الهمزةٌ الثانية الساكنة 
ب”الألف“ على قانون ”آمن“.(عن) 

© قوله:(وحُصٌ استعماله في الأشراف) أي: من له شرافة في الدارين» كآل الرسول؛ أو في الدنيا فقطء 
مثلُ: آل فرعؤن. فلايقالُ: أل حَجاءٍء بخلاف ”الأهل“؛ فإن هعم فلذا إختارال”آل” على الأهل. (شاه) مس 

© قوله: (المعصومون) أي المحفوظون عن إرتكاب الصغائر والكبائرء قال الله تعالى في شأنهم: 
نَا يُريْدُ الله يذهب عَنَكُمْ الرجْسَ ويُطَهرَكُمْ تظهيراً)» هذا عند الشيْعة؛ وإنما اختاره المحشي 
بنا عل مذهبه؛ لأنه من الإماميّة (عب بزيادة) 
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قۇل (وَأضحابه 7): هم الُؤمنؤن الي نأدركوا حيّة صُحبّة ابل مَعَ ايان 


قله (مَتَاِج): جمْع مَنهّج» وهو الطرِيْق الواضح. ١‏ 
قؤله (الصَّدْقِ): الخبر والاعتِقاة©إذا طابَقٌ الواقع» كان الواقعٌ أيضاً 
مُطايقاً له إن لماعل مِنَ الرَفين فهو مِن حيّتُ إِلّه ا للواقع 
-بالكشر- يس صِدْقةٌ وین حيْث إِنّه مُطابّق له -بالفتح- يُسبى حا وقد 
يطل الصٌّدْق 1 ع نَفْس المُطابَقَة©أيضاً. 
قوله (بِالكَصدِيِق): مُتعَلّقَ بقوله: سعدواء أي بسَبّبٍ التصديق والايْمَّان 


يما جاءَ به البي ل 


© قوله: (وأصحابه) إعلم! أن الفرق بين الأصحاب والصحابة: أنّ الأصحابَ أعمٌ من الصحابة؛ 
فإ الأصحاب مطلقاً تُطلق على أصحاب الي ## وغيره أيضاً بخلاف الصحابة؛ فإنها لاتطلق إلا 
عل أصحابه وهو كالعَلّم لهم.(سل) 

©قوله: (الخبر والاعتقاد) هو؛ ربط القلب بئيءء سواء كان مطابقاً للواقع أولا.(شاه) مس 

اعلم! أن لحصول شيء لشيء وجودات ثلاثة: الوجود الخارجي» والذهني» والدلالي» أي: 
اللفظي؛ مثلا: إذا قام زيدء فقد حصل القيام لزيد خارجاً -سواء علمت به أو لم تعلم- فهذا وجوده 
الخارجي؛ ولا علمت بهذا القيام فقد حصل وجوده الذهني؛ وما أخبرت به لأحد بلفظ أو بإشارة فهو 
وجوده الدلالي. 

وكما يحصل التطابق بين الدالّ واندلول -أي بين الخبر والواقع الخارجي-» فكذا بين الوجود 
الذهني -أي الاعتقاد- والخارج» فقد يحصل التطابق» وقد لايحصل؛ فلهذا ذكر ”الاعتقاد“ بعد 
”افير“ (مح) 

© قوله (فإن المفاعلة): يعني إذا قلنا: ”طابق هذا ذاك“» لزم أن يطابق ذلك مع هذا أيضاً كما 
أن قولنا: ”ضارب زيد عمروا“ يدل على صدور الضرب من كليهماء وإن كان أحدهما في اللفظ فاعلاء 
والآخر مفعولاً(مح) 

© قوله: (عل نفس المطابقة) أي لا على الخبر والاعتقاد المُطابق والمطابّق؛ بل عل نفس المُطابَقَقَ 
وليس المراد ب”نفس المُطابقة“ أن لايعتبر فيها جهتان مختلفتان» كما توّهم الفاضل لمرادآبادي؛ بلي 
المطابقة إِذْ عبرت من جانب الواقع تسى ”حقاً"» وإذا أعتبرث من جانب الحكم شل "صدق" 
فتفكر ولاتزل. (عح) 
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قؤْله (وصَعِدُوا في مَعَارِجِ الحَقّ): يعي بلَعُوا أقصى مَراتِبٍ الحقٌ؛ فإِنَّ 
الصعؤد# عل جَميْع مَراتيه ستلزم ذلك. 

قؤله (بالتَحْقِيْقٍ): ظرْفٌ لعو متعلّق ب ”صودوا““ کنا م أو مقر 
حبر لمبتدأ تحذؤفء أيْ هذا ا لحڪم مُتَلبّس بالتّحقيق أي مُتحَمّق. 

قؤله: (وَبَعْدُ هوّ مِنَ العَايّاتء ولها حَالاتٌ ثلافٌ؛ لأنّها ماه أن يُذكر 
معا المضَاف إليِه أو لاه ول الگا إئا: أن يَڪؤن ديا مدي أو مَْويه 
فعق الأوَلَين مُعربَة وَل لقال مَبِْيّة على اص 

قؤله(فَهِدَ©): الفاءإمًا: ل نَوَهم”أما“2 أَوْعَلٍ تقدِيرها9 ف نَظُم الكلام. 

© قال المصنف”: (بعدا فهذا غاية تهذيب الكلام) اعلم! أن كلمة ”أما“ للتفصيلء والتزم حذف 
فعلها -الذي هو الشرط-» وعوّض بين”أما“وبين”فاء ها“الواقعة في جزاءها جزء مما في حيزهاء نحو: 
”أما زيد فمنطلق"؛ أو معمولا لما وقع بعد الفاءء نحو: ”“أما يوم الجمعة فزيد منطلق“؛ فإن تقديره عل 
مذهب سيبويه: ”مهما يكن من شيء فزيد منطلق يوم الجمعة“» حذف فعل الشرط وأقيم 
”أما“مقام ”مهما“ ووسط ”يوم الجمعة“ بين إما وفاءها؛ لعلا يلزم توالي حرفي الشرط والجزاء؛ فصار: 
أما يوم المجمعة فزيد منطلقء كما ترئ؛ وإما على مذهب المبرد فتقديره: ”مهما يڪن من شيء يوم 
الجمعة فزيد منطلق“؛ ف”يوم الجمعة“معمول لفعل الشرطء فلما حذف فعل شرط صار ”أما يوم 
الجمعة فزيد منطلق“(ملخصا من شرح جاي ) مس 

© قوله: (فإن الصعوة) يعني: أن معنن قوله: ”صعدوا في معارج الحق“ هو الصعود عل جميع 
مراتب الحق؛ لأنَّ ”الجمعٌ المُضاف يفيدُ الاستغراق“» والبلوغ إلى أقصئ مراب الحق لازِمٌ لذلك 
المعنى» فذّكر المَلزومَ وأراد اللازم؛ لكونه أنسب بمقام الماح . 

© قوله: (أو مستقرٌ) قال المحقق الشريف: إن الظرف المستقر: ما كان متعلقُه مقدّراً سواء كان 
عاماً -كالكؤن والمخصول» والكِوتِء والوجودء والتَلبّس-» كقولنا: زيد في الدار أي: حاصل؛ أو خاصاء 
كقولنا: في البصرة أي مقيم؛ واللغوٌ: ما يُقابلم (بح) 

الملاحظة: وإنما سمي مستقراً؛ لأن عامله يكون دائماً مقدَّنُ فالظرف يستقرٌ مقامَ عامل 
لكونه مقدراً؛ واللغو يكون عامله مذكوراًء فيلغو عن أن يقوم مقام متعلقه؛ لکونه مذكوراً (شاء) مس 

©قوله: (فهذا) إعلم؛ أن المُشَارَ إليه ب”هنا“ هو الكتابُء وهو -كسائر مايُدَكُرٌ فيد 


شرح تهذيب 3 وصف الكتاب 
و”هذا“ إشارّة إلى المُرتّب ا اضرق الذّهْن مِنَ المَعاني المَخصوْصّة المُعبّرة 
3 يحتمل سبع إحتمالات يحتمل: 


أن يكون عبارةٌ عن الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني الملخصوصة» 

وان يكون عبارةٌ عن النقوش المخصوصة الدالة على تلك ا معافي بَوَسط تلك الألفاظ» 

وأن يكون عبار عن المعاني المخصوصةء من حيث إنها مدلولة لتلك الألفاظ والنقوش» 

وأن يكون عبارةٌ عن مجموع الألفاظ والنقوش من حيث الدلالة على المعاني» 

وأن يكون عبارةً عن مجموع الألفاظ والمعاني» 

وأن يكون عبارةً عن جموع المعاني والنقوشء 

وأن يكون عبارة عن مجموع الألفاظ والمعاني والنقوش؛ 

فهذه احتمالات سيعةٌ؛ لكنّ حل ”غايةٌ تهذيب الكلام“ -فيما نحن فيه- عل قوله ”هذا“ يستلزم 
انحصار المُشار إليه في اثنين منهاء وهما: المعاني فقط والألفاظ فقط(نور) 

© قوله: (إما على توهم أما) دفع لما يرد على قول المصنف: ”وبعدٌ فهذا“ من أن إيراد الفاء ههنا 
مما لاوجه له بأن له وجهين: الأول: أن ”أما“ تذكر في مثل هذا المقام؛ فيتوهم أنها مذكورة في نظم 
الكلام؛ ثم جعل توهمه بمنزلة التحقيق» وأجرى عليه حكمه؛ والثاني: أن يقال: أن لفظ ”أما“ مقدر 
في نظم الكلام» والفاء قرينة عليه (سل من شاه) مس 

قوله: (أو على تقديرها) والغزق بين توهم”أما“وتقديرها: أن معنى توهم”أمَّ“: حم العَقلٍ 
بواسطة الوهم أن أمّا مذكورٌني الكلام - بواسطة إعتيادهم بها في أمثال هذا المقام-» فيكون حكماً كاذب 
ومعنى التقدير: أن يُقدّر” أما“ في نظم الكلام» ويجعل في الأحكام كالمذكورءفهوحكم مطابق للواقع.ائرا 

(١)قوله:‏ (و”هذا“ إشارة إلى المرتّب) أي: المطالب المندرجة في هذا الكتاب» ولابد للمشار إليه 
من وجود إما خارجا أو ذهناء والأول غير ممكن هنا لعدم وجود للألفاظ ولا للمعاني خارجا؛ أما 
الألفاظ فلعدم ثبات وبقاء لها ليمكن الإشارة إليهما حسّاء بل توجد وتمنعء وأما المعاني فلكون 
المنطق قواعد كلية عقلية لاموطن لها إلا العقلء وليست معاني شخصية لتكون لها وجود في الخارح. 

ولايصح أن تكون النقوش أي المنطوط الموجودة المشار إليها بقوله: "هذا غاية تهذيب الكلام» 
ومعلوم أن الخط ليس بكلاء؛ إذ الكلام إما اللفظ الدال على المعنى أو المعنى المدلول باللفظء وله 
ثالث لها. فلامناص من أن يكون المشار إليه هي المعاني أو الألفاظ بوجودهما الذهني.(مع) 

فإن قلت: إن اسم الإشارة موضوع لأن د ار إك موجود في الخارج محسوس مشاهد فكيف 
يصح الإشارة بهذا" إلى المرتب الحاضر في الذهن!. قلت: إن وضع اسم الإشارة وإن كان إلى موجود في 
الخارج؛ إلا أنه قد يشار بالإشارة العقلية إلى ما ليس بموجود محسوس مشاهد أيضا بجعله © 


53 وصف الكتاب 


شرح تهذيب 


عنْها بالألفاظ المَخصُوْصَة أُوتَلْكَ الألفاظ الدالة َل المَعاني المَخْصُوْصَق سَواءٌ 
كان وَضْع الدَيبِاجَةككَبْل الكَصْنيف أو بعده إذ لاوجو للألفاظ المرب 
ولاللمعاني أَيْضاً في الحارج 

فان كانت الإشارة إلى الألقَاظء فالمُراد ب”الكلام“ الكلام اللفُظيٌ؛ ون 
كانث إلى المَعانيء فالمُرادُ به الكامٌ النفسيٌ» الذي يدل عليه الكلام اللفظك©. 
3كالمشاهد وتنزيل المعقول منزلة المحسوس على سبيل المجازء تنبيها عل كمال ظهوره فالمشارٌ إليه 
حينئذ ”المرنّبٍ الحاضر في الذهن“ على سبيل المجاز. (شاه بزيادة) مس 

© قوله: (سواء كان وضع الديباجة إلخ) إشارة إلى دفع ماتوهم في المقامء وهو: أن الديباجة 
الموجودة التي من جملتها قوله”هذا غاية“إن كانت مدوّنة قبل تصنيف الكتاب فيتم ماذكرتم من: 
أن”هذا" إشارة إلى ما في الذهن لعدم وجود المعانيء ولاللألفاظ عند الإشارة؛ وأما إن كانت الديباجة 
دوّنها المصنف بعد إتمام الكتاب فالمشارإليه موجود حسا وهو الكتاب الحاضر. وحاصل الجواب أن 
الموجود في الخارج إنما هو النقوش والخطوطء لا الألفاظ ولا المعاني كما ذكر.(مح) 

© قوله (سواء كان وضع الديباجة): إشارة إلى دفع ما توهم في المقامء وهو: أن الديباجة الموجودة 
الي من جملتها قوله ”هذا غاية تهذيب الكلام“» إن كانت مدونة قبل تصنيف الكتاب فيتم ما ذكرتم» 
من: أن ”هذا“ إشارة إلى ما في الذهنء لعدم وجود للمعاني ولا للألفاظ عند الإشارة؛ وأما إن كانت 
الديباجة دوّنها المصنف بعد إتمام الكتابه فالمشار إليه موجود حسً وهو الكتاب الحاضر. وحاصل 
الجواب: أن الموجود في الخارج إنما هو النقوش والخطوطء لا الألفاظ ولا المعانيء كما ذكر. (مح) 

© قوله: (للألفاظ المرتبة) في توصيف الألفاظ بالتردّب إشارةٌ إلى أن الألفاظ وإنْ كانث موجودةٌ 
في الخارج؛ لكن لامرثّبة مجتيعةٌ؛ بل متعاقبٌ والإشارة ههنا تقتضي التردّبَ؛ فإ المشارإليه هنا 
”الكتاب المرب“ (سل) 

© قوله: (فالمراد به إلخ) وحينئذٍ تندفِع ماقيل: إن المراد من ”الكلام“ الواقع في كلام المصنف إمّا 
”الكلامٌ اللفظي“» فيطل احتمال أن يكون ”هذا“ إشارةٌ إلى المعاني المرتبّة؛ فإنها يمتنع كونها مخبراً 
عنها بالكلام اللنظي؛ وإمًا ”الكلام النفسي" فبظل أن يكون المشاراليه ب ”هنا“ الألفاظ؛ لامتناع أن 
تكون مخبراً عنها بالكلام النفسي. فتأمّل! (سل) 

© قوله: (الكلام اللفظي) وهو المُركبٌ من الألفاظ وا روف الثَالةِ عق مع فى نفين المُتكلم؛ 
والكلام النفسي: هو معن في تفي المُتكلم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أوالإشارة -كما أَُارَإلهح 


شرح تهذيب ١‏ وصف الكتاب 


قؤله (خَايَةُ تَهْذِيْب الكلام): عَمْنّه عل ”هذا“ إمًا ناء عل المُبالَكَق نحو 
زيّد عَذْلٌ؛ أو بناءً َل أنَّ القديّر: هذا كلام مهدب غاي الهذيْبِء فحُِف 
الحبر ويم الفعؤل المُطلى ® مقاقه وأعرب يإعرابه عل طريْق يجَازِالحذف9. 

قؤله (في رر الیل والگلام): لم ل ”في تيانهما"؛ لما في لفظ 
”الشَحريُر“ مِنَ الإشارّة إلى أنَّ هذا البيان خالي عن الحشو والروائد۵. 


د الأخطلُ: إِنّ الام لني القوي ونما جُعلاللسَانُ عل القُوادٍ ليلا والمرادُ بالمغى: مَايْقاب 
الكظمَ والألقائلء لاما فيه يقابل الذّاتّ (سع) 

© قوله: (تذنّه عق ”هذا“) يعني أن ”التهذيب“ مصدرء وَل المصدر عق شيء بالمُواطاة بالل 
فلا بد حينئذٍ من إرتكاب الك فإمَا أن يقال: إنّ ههنا مجازاً عقليًا في النسبة فيكون الحمل 
بطريق المبالّغة(سل) 

© قوله: (أقِيمَ المفعول المطلق) هذا إن جوَّرْنا كود المفعول المطلق من غير لفظ العامل في غير 
المصدرء فن لم نجّز قلنا بحَذْقِ المصدر أيضاً ثم إقامةٌ تابعه مَقام المفعول(يزد) 

© قوله: (مجاز الحذف) هو: أن يكون اللفظ عل معناه مع تقديرِمًا (محصل الكتب) 

© قوله:(ني تحرير المنطق إلخ) متعلّق ب”التهذيب"»كذا قيل. قلتُ: ويمڪن أَنْ يكون متعلّقاً 
بمحذوفٍ ويكون حالاً والتقدير”هذا غاية تهذيب الكلام -كاثناً- في تحرير المنطق والكلام“. (عح) 

© قوله: (والكلام) سمّوا مايفيدُ معرقّة الأخكام العملية عن أدلتها التفصيليّة ب”الفقي"» 
ومعرفة أحوال الأدلة إجمالاً في إفادتها الأحكام ب”أصول الفقه“ ومعرفة العقائد عن أدلتها 
التفصيلية بال" كلام“. (مص) 

© قوله: (من الإشارة إلل إلخ) وجه الإشارة ظاهر؛ فإن التحرير له معن لعَويُء وهو: ”الترقيم 
والتفش“؛ ومعنى اصطلاحي وهو: ”العبيين بياناً خالياً عن الحشو والزوائد“» ولا شك أن المع 
اللغوي ههنا غيرصحيح» كيف؛ والمعنى حينئذٍ ”هذا غاية تهذيب الكلام في ترقيم المنطق وتنقيش 
الكلام“» ولايخفى أنه باطل؛ فلا بد من أن يون المراد منه هو المعنى الاصطلاحي. فَعَلِمَ أن كتابه هذا 
خالل عن الحشو والزوائد. (سل) 

© قوله:(عن الحشو والزوائد) والفرق بينهما: أنه إذا لم تكن في الزيادة فائدة يسثى ”تطويلا“ 
إن كانت الزيادة غير متعينةء ويسئى ”"حشواً" إن كانت الزيادة متعينة(جواهر البلاغة) مس 


5 وصف الكتاب 


شرح تهذيب 
وَتَفْرِيْبٍ الْمَرام من تَفْرِيْر عَقَائْدِ الإسلام. جَعَذْنهِ َبْصِرَةَلَمَنْ حَاوَلَ 


الَبَصّرَ لدی الإفهام» 
والمَنطقٌ: آلة قانونيّة©تَعصم مراعائه © الذَهنَ عن ا لطا في الفكر. 
والكلامٌ: هوّالعلم الباحثٌ عن أحوال المَبْدَأُ والعاد كَل دهج قانؤن الإشلام. 
قؤله (وتَقُريْبِ المَراٍ): بالج عظفٌ عَل”تَهَْذِيْبٍ“ أيْ هذا غايَةُ تقريب 
الطبّائع والأفهام© وا لحمل إمّا على طرز يق المُبالَة؛ أو التقدير: 
امُقَرّب غاية التقريب. 
قرا د سن تَفرِيْرِ عَقَائِدٍ الإشلام): بيان ل"المرام“. 
والإضَافّة في”عَمَائِدٍ الإسلام” بيَايّةكإنْ كان الإسلام عِبّارةً عن تفي 


١ ©‏ قوله: (آلة) هي الواسطة بين الفاعل ومنفوله في وصول أثره إليهء كالمنشار للنجار؛ فإنه 
واسطة بينه وبين الخشب في وصول أثره إليهء فكذا المنطق”آلة بين القوة العاقلة وبين المطالب 
الكسبية“» وتحصيله ليس مقصودا بالذات؛ بل لأنه آلة للعلوم الحكمية؛ يل لسائر العلوم. (مرآة) مس 

©-۲ قوله: (آلة قانونية) أي: آلة هي قانون من ذسية الخاص إلى العامءكما يقال: زيد إنسافي. 
والقانون: لفظ يوناني أو سرياني بمعنى مسر الكتاب» وفي الاصطلاح: قضية كلية تشتمل عل أحكام 
جميع جزئيات موضوعها. (محصل الكتب) 

©وقوله: (تعصم مراعاتها) فإن قبل: يعلم من ههنا أن المنطق نفسه ليس بعاصم؛ بل مراعاتها 
قلنا: المراعاة شرط عصمة المنطقء كما أن المنشارآلة للقطع بشرط تحريكه؛ فالمراد: ”تعصم بشرط 
مراعاتها“» واستناد العصمة إلى المراعاة مجاز عق .(مس) 

© قوله:(اللقصد)أي مقصودالكلام أومقصودعاماءالإسلام وهو”تقريرالعقائد وإنباتهابالدّليل“١(عن)‏ 

©قوله: (إلى الطبائع والأفهام) فيهإشارةإك أن ”التقريب“ يتعدى إل مفعُؤلين: بنفسه إلى الأوّل» 
وبواسطة”إلى“ إلى الشاني؛ فمفعوله الأوّل: ”المُرَام “ بمعنى المقصودء ومفعوله الشائي: ”إلى الطبائع”. (سل) 

©قوله: (بيانية) المراد ب”الإضافة البيانيّة“ ههنا مايكون المضاف إليه بياناً للمُضاف. فلا يرد: 
أن الإسلام -عل تقدير أن يكون المراد منه الاعتقاد- ليس عِبّارة عن مُطلقٍ الاعتقاد؛ بل إعتقادٍ 
خصو فيكون إضافة العقائد إلى الإسلام من قبيل إضافة العام إلى الخاص؛ كيلم الفقهء وهي 
”لامية“ كما صُرّحَ في النحو. فإنَ كؤن الإضافة ”لاميّة“ لاينافي كونها ”ييانيّة“» بمعنى أن يكون 
المضاف إليه بياناً المضاف. (إسماعيل) 3 


شرح تهذيب ف وصف الكتاب 


الاغتقادات وإِنْ كن عِبَارةَ عنْ تجمؤع الإقرّار بالنّسَان والقصديق بالمجنان 
والعجل بالأزكان؛ أو كان عِبارةً عن مجرّد الإقرّار باللسّانء فالإضّافة ”لامِيّة'؛ 
قؤله (جَعَلّْه تَبْصِرَة): أي مُبضصّرا» ويحتيل التجَوّز في الإسُناد. وکنا 
ا 3 
قله (لَدَى الإفهاءت): بالكشرء أي تفهيّم الغيْر إيّاا©» أو تَفْهيْمُه للقيرء 


د فإن قيلٌ: لابن في الإضافة البيانية ِن”العموم من وجو“بين المُضاقين -مثل: خاتمٌ فضة 
و”العقائد“ أعمّ مطلقا من الإسلام الذي هو نفس الاعتقادات؟ قلنا: لابد في الإضافة البيانيّة من 
صدق المُضاف على المُضاف إليه سواءً کان بِيْنهما عمومٌ من وجي أو عموم مطلقاً؛ بأ يكون 
المُضاف أعم من المُضاف إليهء حتّى يصح كون المضاف إليه بياناً للمضاف. (عن من شاه) مس 

الملحوظة: القول الثاني -وهوء الإسلام: عبارة عن مجموع الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» 
والعمل بالأركان- مذهب المعتزلة؛ والقول الأخير هو مذهب الكرامية. 

© قوله: (عن نفس الاعتقادات) لَعَمريٰ كيف اِجْتراً الشارح وتُحُشوا هذا الشرح على أن 
الإضافة بيانية! إذا كان الإسلام عبارة عن نفس الاعتقادات؛ فإنّ الحق أن ”العقائد“ جنع عقيدة 
وهي: القضيّة التي يتعلق بها التصديقء والاعتقادات التصديقاته قبن العقائد والإسلام فرق بالعلم 
والمعلوم» ليس يَيْتَهما عموم ولا اتحاد حت يكون الإضافة بيانية؛ بل الإضافة على التقدير الأول 
والتقديرين الآخرين لاميّة بأد الملايسة. فافهم ولاتكن من المقلدين للأموات. (عح) 

© قوله: (مبضّراً) دفمٌ توهم: وهو أن ال”جعل“ يتعدى إلى مفعولين: فالمفعول الأول ضمير المفعول 
الراجع إلى "الكتاب"» الثاني هو قوله”تَبْصِرَة“» ويكون مفعوله العاني مُسداً إلى الأولء فيلزمٌ أن يكون 
”القبْصِرَة' مُسيداً إلى ”الكتاب“» مع أن المصدر يأ عن أن مُسند إلن شيء وتقرير الدفع: أن ههنا مجازاً 
لُغُوي ف”التبصرة“ بمعى المُبَصَّر تجاز لقَويٌء أو تجازاً عقليا فإسناد ال”تبصِرٌة" إلى ”الكتاب" مُبالغلٌ 

الملحوظة: المجاز اللغوي: هو الكلمة المستعملة في غير ما ؤضعث له لعلاقةٍ مع قرينةٍ مانعة من 
إرادة المعنى الأصلي» نحو: رأيت أسدا يخاطب الناس» وأمطرت السماء نباتا؛ والمجاز العقلي: هو إسناد 
الفعل أوما في معناه إلى غير ما هو له عند المُخاطب في الظاهر لعلاقة مع قرينة مانعة من إسناده إلى 
ما هو له نحو: سال الوادي أي ماءه. (مس) 

© قوله: (الإفهام) -بالكسر- يتعدى إلى مفعولّين» فمفعوله الأوّل ههنا محذوفه» أعني ”مطالب 
الكتاب ومقاصده" والثاني: أشار الشارح بقوله: ”إيّاء" أو ”للغير".(سل) 

© قوله: (أي تفهيم الغير إياه) من إضافة التصدر إلى الفاعل أُوالمَفعول أي: هيم الغير إيّاِ 


تدر لمن اراڌ ان يکُر ِن ذَوِي الأفهامء ميم الول الأ 
A‏ کا واس " ےر لاك 3ك تابوه 
ا لحي الحري بالإكراع» سي حَبيب الله -عَليه الكَحِية والسلام- 


لاال له مِنَ التَوفِْقٍ وام وَعِنَ اليد عِصَامُُ وَل الله الول ويه 
الاعَتِصَام 
والأوّل للمُتعلّم والگاني للمُعلّم, 
قوله ن ذَِيْ الأفهام): بفغح الهمزة جع قَهُم؛ والطرف إِما: في وضع 
ا خال من فاحل "يك" أو مُتعلق ب"يَعَدكر“ بقضيين معت “الأخلةأو 
العم“ أي يتذكرآخذا أُومتَعلّماً من ذوي الأفهام؛ فهذا أيضاًيحتّيل الوجهين9. 
قؤله (ميّمَا): الي بمعنى الِثْلء يقال: هما سِيّان أي يثلان؛ وأضل ”سيا“ 


د ُوتَفهِيمُه للغير؛فعل الأول هوَتِّصرةٌللمتعل المبتديء ول الكَاني للمُعلّم المُنتهي. وكذا قول المُصنّف 
"تَذَكِرَةٌ لن أواد”» ويُمحكن اعتباره بالنسبّة إلى كليهما؛ قإن أريد ”لمن أراد أن يدر ويحفظ آخذا أو 
مُتعلّمامين دوي الأفهام“كانّتدكرة للمُبتدي» وإ نأريت”لمَّنأراد أن يتذّكر حال کون من تذكر ين دوي 
الأفهام“كان ظاهرالانطباق عل المُنتهي.وا لايخفن أن العبّصرةأَنْسَب بالمُبتديء والتذكرة بالمنتهي. (يزد) 

© قوله: (بتضمين معنى الأخذ) لأ العذكر لازم لايتعدّى بكلمَةٍ ”ين“ والتضمينٌ هو عبارة: 
عن إرادة معنى الفعل أو شبهه عن لفظ فعلى آخرَ أؤمعناه نحو قوله تعالك:(أحِلّ لَكُْ ية الصّيام 
الوَتُ إلى نِسَائِْكُمْ) أي: الإفضاء إلى نسائكم. (عبد البي من شاه جهاني) محمد إلياس 

© قوله: (فهذا أيضاً يحتمل الوجهين) أي قوله: ”تذكرة" إلخ يحتمل أنْ يكون للمُعلّم أو 
المُتعَلّ» مثل قوله ”تبصرة"؛ لأنّ قوله: ”ين ذوي الأفهام“ إذا كان متعلّقاً بقوله "ثابتاً أو ناء 
فيكون حالاً من الضمير المُستكن في قوله ”أن يَتَذكُر". فيكون ظرفاً مستقراً لإستقراره مقام 
متعلقه» فحينئذٍ لايراد ب”مَنْ راد أن يَكدَكَرَ إلا المُعلّم؛ أن معى ذوي الأفهام ”أصحاب العلوم"» 
وين صفات صاب الم التعليمٌء لاالتعلّ؛ وإلايلزم تحصيل الحاصلء وهو حال. وإذا كان قوله "من 
ذوي الأفهام“ متعلقاً بقوله "يتذكر“ بعد تضمين معن الْأحْذٍ والعَلّم فيكون ظزفاً لوا لإلغائه عن 
أن يقوم مقام متعلّقه؛ لكونه مذكور فحينئذٍ يكون ”مَنْ أرَاد' آخذاً ومعلماً من ذوي الأفهام 
فيكون ”من أراد أن يتذكر“ حينئذٍ للمُتعلّمء كما لايخفن.(عبد) 


شرح تهذيب 56 وصف الكتاب 
لاسيماء حذف ”لا“ اللّنظء لكنّه مراد معن وما“ زائدة أو مُوصولة» أو 
موصؤفة؛ وهذا أَضلُ ثم استُعيل بمَعى”خُصوْصً“.9 وفِيّمابَعدَهُ كلانّة أْجه©. 

قؤله (الحَفيُ): الشَفْيْق. 

قله (الحرِيٌ): اللائق 

قله (قَِامٌ): أي مايَقُوْم به أمره. 

قؤله (التَأِيْدِ): أي التقوّية» من ”الأيْد» بمعتى ”القؤٌة“9. 

قؤله (عِصَامٌ): أي مايْعْصَم به“ أُمْرْهُ مِنَ الزّلّل. 

قوْله (وَعَلَ الله): قدّم الظزف ههنا لقَصْد ا حضر© وف قوله:”يه" لرعايّة 
السّجْع أيْضاً 

قله (التَوكلُ): هوَّالتمسّك بالحق» والاتقطاع عَنِ الحَلّق. 

قله (الاعتِصَامُ): وهو التمَُّث والتمسّك. 

® قوله:(لکته مراد معق) لان لاييّماسواء كان مَعَ ”لا“ أوبدونه تعمل بع "خُصُوْص* مَل 
تقديرعتم كونه مادا يُبط لإستعمال” يما“ بدونِ ”لا“ بمعنالعتم الناسَّبَةالضروريتق النقل حينثذٍ. (سل) 

© قوله:(ثمٌ أستعيلٌ بمعق خصوصاً) وعدّه النحاة من كلمات الاستثناء» وتحقيقه: أنه من كلمات 
الاستثناءعن الحكم المتقدّم؛ليُحكمٌ عل مابعده عل وجه أتمّ بحكم من جني المدكم السابق. (مج) 

© قوله: (فيما بعده ثلثة أوجٍ) الرفع جائز عل الخبرية عن المبتدأ الحذوف والابتدائية عل أن 
يكون الخبر محذوفاً؛ وكلمة”ما'حينئذٍ موصولة أوموصوفة» وهذه الجملة صلة أو صفة. وار عل أن 
يكون ”السّنُ" مضافاً إل بعده ولفظة ”ما“ زائدة. والنصب عل المفعولية بحذف الفعل أعني كلمة 


”أعني“. ( سل ملخصاً) 
© قوله: (بمعنن القوة) القوّة مصدر من 'قوتي“» كما أن العأيبد مصدر ين "أي“؛ فال مصدر 


َمل يجيء عل تفعيل وتفلة وفعال قعل ولايد من العلائي المُجرّد بمعنى 'القوة" فالتأبيدُ بتعنى 
التقُويّة ”فان الترادفٌ بين المُجرّدِين يَستلزمُ الترادقٌ بين المَريدينِ“«سل) 

© قوله: مايعصم به وفي فسخة ”ما يحفظ به“؛ كذا في الشاه جهاني ونسخة البيروت 

© قوله: (لقصد الحصر) فان تقديم ما يستحقٌ التاخيرٌ يفيد الْحَضْرَء كما في قوله تعاك(إيّاكَ 
عمد وإِيَاكَ ََْعنْن)؛ إلا أنَّ التقديم في قوله: ”وبه الاعتصام"» لرعاية السّجع أيضاً؛ فإنه يفوت السجع 
يتأخيره وهو ظاهر. (سل) 


شرح تهذيب 9 وصف الكتاب 


القِسُمُ الأول ف المَنطق: 

قله (القِسمُ الأوّلْ0): لما عَم ضفْنا©-من قوله: ”ف تَحريّْر المَنطق 
والكلام“- أن كتابَهُ عل قسْمّينء لمْ حح إلى التصريح بهذاء فصَحٌ تعريف 
”القسْم الأول“ بلام العهّد؛ لكؤنه مَعهؤداً ضِمْناً وهذا بخلاف ال ”مُقدّمة؛ 
فإنّها لم يُعلّم وُجودها سَابِق فلم تَكن مَعهْدة؛ فلِدَا نكّرهاء وقال: مُقَدَّمَةٌ 

قؤله (فٍ المَنْطِقِ): فِنْ قيْل©: ليس المُرَادُ بالقِسم الأول إلا المَسَائلَ 
المَنطقيَّة فما توجيّهُ الظرفيّة©؟ 

قلت: يجوز أن يراد بِالقِسم الأوّل: الألقّاظ والعبَاراتُ» وبِالمَنْطِق: المَعاف؛ 
فيّكؤن المَعنى: أُنّ هذه الألفا في بيّانَ هذه المَعاني؛ ويحتّمل وجوهاًأخَر. 

والتفصيّل: أنّ”القِسْم الأول“ عِبَارةعنْ أحَد المَعاني السبّعة© ِمَاالأَلقَاظَ 

© قوله: (القسم الأول) هو الظّرَف الأول من الكتاب عن معانيها المُحتَمَلَةَ التي سبقتِ 
الإشارة إليها في العبارة المذكورة 

© قوله: (لا عَم ضمناً إلخ) جواب عتا يرد أولا: أن الصنف لم سم كتابّه عل قشمين حى 
يڪو القسمٌ الأول معلوماً؛ فيكون قوله: ”القسم الأول في المنطق“ مفيداً لهذه الفائدة. وثانياً: أنه 
لالم يُعلّم القسم الأول فلايصح تعريفه بلام العهد؟ وثالثاً: أنه ما وجه تنكير”المقدّمة“ مع أنها غير 
معلومة سابقاً أيضاً؟ 

فقوله: ”لما علم ضمناً“ إلى قوله: ”لم يحتج إلى التصريح بهذا“ إشارة إلى الجواب عنٍ السؤال 
الأول» وقوله: ”فصحّ" إلخ إشارة إلى المبواب عن الثاني وقوله: ”هذا بخلاف المقدّمة" إلخ جواب عن 
الشالث. (عن)بتغيير 

© قوله: (فإن قيل:) حاصله أنه قال المصنف: ”القسم الأول في المنطق"» ومن المعلوم أن 
"القسم“ جزءٌ من الكتاب» وهوالمسائل المنطقية كالكتاب» والمنطقٌ أيضاً هي المسائل المنطقية؛ فمعق 
”القسم الأول في المنطق" المنطق في المسائل المنطقية؛ فيلزم ظرفية الشيء لنفسه؛ وهو باطل! 

© قوله: (فما توجيه الظرفية) لأن الظرفيّة فسبة بين الظرف والمظروف»؛ وهي تقتضي التغاير 
بينهماء فكيف يصح الاتحاد. (سل) 

© قوله:(عن أحد امعان السبعة) فيه أن القسم الأول جِزءٌ الكتاب» فيحتّمل ما يحتمله 
الكتابٌ؛ والكتاب يحتمل المعافي الشلثة:”الألفاظ المخصوصة“الدالةٌ على المَعاني المخصوصةء و”المعافي 


شرح تهذيب 5 وصف الكتاب 


أُوالمعاني» أوالئقؤش» أوالمُركب مِنَ الاين أُوالقَلانّة؛ و”المَنْطِق“ عِبارَة 
عَن أحَد مَعانِ خمسّة: إِمّا الدلكة» أو العِلمُ بجميّع المَسَائلء أو بالقذر المُعْتدٌ 
به الذي يَحصّل به العضمّة: أو تفس المَسَائل جميْعا أو نفس القذر المُعتَدُ 
به؛ فيَحصّل مِن مُلاحَظة الخّمسّة مّع السّبعَة حمسَةٌ وثلاثونَ إحتمالا؛ 
يدرف بعْضها البتيانء وفي بَعضها التَحصِيْلء وفي بعضها الخصؤلء حيْثُما 
وجَدَهُ الَقل©السَّليّم مُناسِباً 
«المخصوصة" المعبّرةُ عنها بالألفاظ المخصوصة:؛ و”مجموعَهمًا"؛ وأمَا احتمال النقوش فلا اعتداد به؛ 
فإ غرض المدوّنين لايتعلق بهاء لل الشارح جور الاحتمالاتٍ السبعة نظراً إلى الظاهر (عح) 
© قوله:(أو المركب من الإثنين) ويتحقق فيه صُوَرٌ ثلث: الأول: الألفاظ والمعافيء والثاني: 
الألفاظ مع النقوشء والثالث: المعاني مع النقوش؛ والمركب من العلثة احتمال واحد. (سل) 
© قوله: (حيشما وجده العقل إلخ) فإِنْ كان المنطق عبارةً عن ”المَلّكة" والقسم الأول عن أحد 
المعاني السبعةء قالمقدَّر”الحصول“؛ وإن كان المنطق عبارةٌ عن ”العم بجميع المّسائل أو بالقَدْر المعمَدٍ 
به“ الذي يحصل به العِضْمّةء والقسم الأول عن أحد تلك المعانيء فالمقدر ”التحصيل“؛ وإن كان 
المنطق عبارةٌ عن ”نفس المَسائل جميعاً أوعن نفس القدر المعمّدٌ به“» والقسم الأول عن أحد تلك 
المعاني فالمقدر ”البيان“. (مظ) 
هذا الجدول كافل للصور المذكورة 
القسم الأول | الملكة العلم العلم نفس نفس 
في المنطق بجميع المسائل | بالقدرالمعتد به | جميع المسائل| القدرالمعتدبه 
الألفاظ | في حصول | في تحصيل | فيتحصيل أوحصول | في بيان | في بيان 
امعاني | فيحصول | في تحصيل |فيتحصيل أوحصول | في بيان | في بيان 
التقوش | في حصول | في تحصيل | فيتحصيل أوحصول | في بيان | في بيان 
الألفاظ والمعاني | في حصول | في تحصيل | في تحصيل أوحصول | في بيان | في بيان 
الألفاظ والنقوش | في حصول | في تحصيل | في تحصيل أوحصول | في بيان | في بيان 
المعاني والتقوش | في حصول | في تحصيل | فيتحصيل أوحصول | في بيان | في بيان 
الألفاظ والمعاني | في حصول | في تحصيل | فيتحصيل أوحصول| في بيان | في بيان 
والنقوش 


شرح تهذيب A‏ المقدمة 


مَهُ: العِلَمُ إِنْ كان إذْعَاناً نسب قَمَضْدِيْقٌ؛ وَإلذَ ف 
قؤله (مُقَدّمة0): أي هذه مُقدَمَة بين فيها أمؤرٌَلانّة: رَس المَنطق وبّيان 


© قوله: (مقدمة) هي في الأصل صفةء ثم نقلت إلى الاسمية بأن تجعل اسما للطائفة المتقدمة من 
الجيشء ثم نقلت منها إلى مقدمة الكتاب أو العلم على وجه المجاز إلى ”أول كل شيء“؛ والتاء فيها 
للنقل من الوصفية للاسمية» بمعنق: أن اللفظ لما صار اسما بغلبة الاستعمال بعد أن كان وصفا 
وصارت اسميثه فرع وصفيته» جعلت التاء علامة عل هذه الفرعية. 

اعلم؛ أن الطالب إذا تصور المبادي فلابد أن يكون عل بصيرة في طلبه؛ وله خبرة في شروعه 
کمن أراد سلوك طريق لم يشاهده؛ كن عرف أماراته فهو على بصيرة في سلوكه؛ ومن لم يتصور هذه 
الأمور كلها أوبعضها فإنه يكون في الشروع راجلاء وعل العشواء راكبا. 

فاعلم؛ أن في هذا المقام ثلاثة أمور: 

الأول ”أصل الشروع في العلم“٠‏ وهو يتوقف على حده بوجي ما ككونه عِلما 

والثاني ”الشروع فيه على بصيرة“» وهو يتوقف على تصوره برسمه أو على حده 

والثالث ”كون البصيرة تامة"» فيزاد على تعريفه بيان الحاجة إليه وبيان موضوعه؛ فمن اكتفن 
بهذا كفاه ومن لم يكتف ذكر باقي المبادى العشرة المشهورة 

فإذا علمت هذاء فاعلم! أن المقدمة ها إطلاقان: مقدمة العلم» ومقدمة الكتاب. 

مقدمة العلم: هي ما يتوقف عليه الشروع في مسائله (من المعاني المخصوصة)؛ أو الشروع على 
وجه البصيرة. 

مقدمة الكتاب: هي طائفة من الكلام تذكر قبل الشروع في المقاصد لارتباطها به ونفعها فيه؛ 
سواء توقف عليه الشروع أم لا؛ فإن توقف عليه الشروع فهي مقدمة العلم أيضاً وإلا فلا 

والنسبة بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب ”التباين“؛ لأن الأول اسم للمعاني» والشانية اسم 
للألفاظ. 

وأما بين مقدمة العلم ومدلول مقدمة الكتاب ف”العموم والخصوص الوجهي"؛ كما أن دال 
مقدمة العلم ونفس مقدمة الكتاب كذلك أي: بينهما ”العموم والمخصوص الوجهي“؛ خلافا لمن قال: 
إن بينهما ”العموم والخصوص المطلق”. 


5 المقدمة 


شرح تهذيب 
الحَاجّة إليه وموضوعه. 


وهي مأخؤذة مِن مُقَدَمَة الجَيْشر© والمُرّاد منها ههّنا©-إِنْ كانَ الكتابُ 
عبَارَة عَن الألفاظ» والعباراتِ- طائّفةٌ مِنَ الكلامكقُدّمِتْ أمامَ المقصؤد©. 


5 فمادة الاجتماع: ما يتوقف عليه الشروع في مسائله إذا كان قبل الشروع في المقاصد 
ومادة الافتراق الأولى: تنفرد مقدمة الكتاب فيما لايتوقف عليه الشروع في المسائلء إذا ذكر 
قبل الشروع في المقاصد 
ومادة الافتراق الثانية: تنفرد مقدمة العلم فيما يتوقف عليه الشروع في المقاصد إذا ذكر في 
اثناء الكتاب. 
ومثاطا من هداية النحو: 
”يسم الله الرحلن الرحيم الحمد لله رب العالمنء والعاقبة للمتقين؛ والصلاة والسلام على 
رسوله محمد وآله وأصحايه اجمعين؛ أما بعدا قهذا مختصر مضبوط في النحىو جمعت فيه 
مهمات التحو على ترتيب الكافية مبوّبا ومفضّلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع 
مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل» وسميته ب”هداية التحو“ رجاء إلخ ٠‏ 
فهذه ”مقدمة الكتاب“ الذي يتوقف عليه أصل الشروع في العلم 
”أما المقدمة فقي المبادي التي يجب تقديمها لتوقف المسائل -أي: لتوقف الشروع في 
المسائل- عليهاء وفيها فصول ثلاثة: فصل: التحو علم بأصول إلخ؛ والغرض منه صيانة 
الذهن إلخ؛ وموضوعه: الكلمة والكلام س 
هذه ”مقدمة العلم“ و ”مقدمة الكتاب". 
”فصل: في إعراب الاسمء وهي تسعة:.....؛ يتوقف عليها بيان المرفوعات والمنصويات 
والمجروراتب...؛ أو:فصل: في تعريف الاسم المعرب» المعرب: كل اسم ركب إلخ؛ وحكمه: 
أن لا يختلف إلخ؛ والعامل: ما به رفع إلخ؛ وحل الإعراب إلخ" سس 
هذه ”مقدمة العلم“ لتوقف البصيرة العامة عليها. (سع؛ تش»حش؛ هداية التحوه وشرحه) مس 
© قوله: (مقدمة الجيش) إضافة المقدمة إلى الجيش لبيان الأضلء لا لأخذها في الاستعمال. 
ومقدمةٌ المبيش: الجماعة التي تَتقدّم المبيشٌ» وقد أستعيرث لأوّل كل شيء(عن) 
©قوله: (والمراد منها هنا إلخ) إنما قال:”ههنا"؛ لأنَّ المقدّمة في مباحث القياس تطلق عل 
قضية جُولث جز قياس أو حجة (عن) 
©قوله:(طائفة من الكلام إلخ) لايقال: إنّ هذا التعريف للمقدٌّمة ليس بِمُطَلرِده لصدقه عل غير 
المقدّمة من الألفاظ والهبارات الواقعة في بيان الحاجة مثلاً؛ لأا تقول: هذا التعريف لفظيّ؛ وهو 


شرح تهذيب ال 


لارتباط المقصود بها وتَفْعِها فيّه؛ وإِنْ كان عِبّارةعَن المَعانيء فالمُرَاد من المُقدَّمَة: 
طائقَةُمن العا يوب الاظلاع عَليْها بصيرة في الشّرُوع. 

وتَخُويْز الاحتمالات الأُخَرا © ني الكتاب يُستذْعيْ جّوازها في المُقدّمة الق 
هى جزؤه؛ لكنّ القؤم لم يدوا عل الألفاظ والمّعاني في هذا الجاب. 
قؤله(العلَمُ):هوَالصُورَةالحاصِلَة© من اللّيء عِنْد الَفْل9. 


ديجوز بالأعم. فتأمل(عع) 

© قوله:(قُدّمت أمام المقصود) إشارة إلى أن المختار عنده المقدّمة -بفتح الدال- وصرح بها 
الزمخشري أيضا في الفائق؛ لكن المصنف” اقتصر في المطول بكسرها؛ والمناسبة بين المقدّمة المعنوي 
والاصطلاحي ظاهرة؛ فإن طائفة الكلام أو المعاني لمّا استحقث أن يكون أمام سائر الكلام أو المعاني» 
قدَّمتٌ وأطلقت عليها ”المقدمة“ كمقدمة الحبيش. (عب بزيادة) 

© قوله:(طائفة من المعاني إلخ) لايخفى ع المتفطن أن ”المقدمة“ على الأول مقدمة الكتابء 
وعلى الثاني مقدمة العلم؛ فمقدمة العلم: مايتوقف عليه الشّروع في مسائله» كمعرفة حدّه وغايته 
وموضوعه. ومقدمة الكتاب: طائفة من الكلام قُدّمت أمام المقصود؛ لكونه مرتبطاً بها وسيب إعطاءها 
التفع فيه. (عن) 

© قوله: (وتجويز الاحتمالات الأخر) -من كونه: عبارة عن مجموع الألفاظ والمعانيء أو الألفاظ 
والنقوش, أوالمعاني والنقوش أو جموع الثلثة» أو النقوش وحدها- يستدعي جواز هذه الاحتمالات في 
المقدّمة أيضا وهذا دفع دخل مقدرء تقريره: أن المقدمة جزء الكتاب» والكتاب يحتمل معان سبعة 
كما سبق فيحتمل المقدمة أيضا بإزاءها سبعة معان؛ فَلِمَ اقتصرّ على الاثنينء أي: الألفاظ والمعاني؟ 
تقرير الدفع: نعم! الاحتمالات السبعة مستدعية في المقدمة أيضا؛ لكن القوم اصطلحوا على الاثنين» 
و((لامناقشة في الاصطلاح)). (شاه جهاني بزيادة) محمد إلياس 

© قوله: (هوالصورة الحاصَِةٌ) يعني أن العلم: هو الصورة الناشئةٌ المُنترّعَة عله سواء كانت 
مطابقة أُوْلا؛ والصورة: هو المثال الذي يمتاز به الشيء» وهو الوجود الذهني الذي لايترتب عليه الآثار 
الخارجيةء ويسى ذلك الوجود ”صورة“ و”وجوداً ظليا وذهنيّاء “(عبد مع شاهجهاني) 

© قوله: (عند العقل) والعقلُ المراِف للنفس الناطقة هو: جوهر مجرّد في ذاته لا في فعلهه 
والعقل الذي هو مرادف المَلَّك: جوهر جرد في ذاته و فعله (عبد) 


شرح تهذيب 1 المقدمة 

والمُصيّف - رجه الله- لم يتعرّض لتعريفي9؛ ما للاكيفاء بالكصو بوجو مًا 
في مَقام اقيم وإمّالأنَتَعريْف العِلْم مَشْهؤْرمُسْتَيْضء وإمَالأنَ العم بديهي 
القَصور على مَاقيل©. 

قوله (إِنْ كان إِذْعَاناً للنّسبَة©): أي إعتقادا©للنسبّة الخبريّة القبوتيّة 


© قوله:(والمصنف لم يتعرّض لتعريفه إلخ) جواب عمًّا يقال: إن المصنّف قسّم العلم إلى قسمين 
قبل تعريفه وهو باطل! والجواب: إما لكفاية التصور بوجو مّاء يعني: أن المراد ببطلان التقسيم قبل 
التعريف: ((أن تقسيم الشيء قبل معرفته بوجي ما باطل!)) وهو لم يلزم ههنا؛ لأن العلم معلوم 
الأذهان بوجو ما؛ وإما لأن تعريف العلم..(عن) 

© قوله: (عل ما قيل) والقائل الإمام الرازيء وج الضُعْف أن كون العلم بديهياً لايستلزم أن 
لابه عليه في مقام التسيم؛ فإ البديهي أيضاً قد يكون خفياء فلا بد لإزالة الحقاء وَتَعينٍ المقسم 
من التنبيه عليه(سل) 

٠ ©‏ قوله:(إن كان إذعانا للنسبة) الحكمية ف”تصديق"؛ ومع إذعان النسبة: إدراكها على 
وجه القبولء والإدراك على الوجه المذكور يسمئ حكما؛ فالتصديق عل تعريفه هوالحكم فقط كما هو 
مذهب المحكماء» فيكون بسيطا؛ لكن يشترط في وجوده ثلاثة تصورات: تصور المحكوم عليه 
وتصور المحكوم به وتصور النسية الحكمية» أي: إدراك تعلق الخبر بالمبتد! 

وإنما قلنا: الإدراك على الوجه المذكور -الذي يطلق عليه اسم ”التسليم“- هو الحكم لأن 
الحكم عل ما ذكره القوم: هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة ولا شك أن من أدرك النسبة 
الإيجابية عل وجه يطلق عليه اسم التسليم فقد أدرك أنها واقعة؛ وكذا من أدرك النسبة السلبية على 
الوجه المذكور فق دأدرك أنها ليست بواقعة؛ ولا كان محصل ماذكره القوم راجعا إلى الإذعان» عبر عنه 
المصنف ب”الإذعان” اختصارا في العبارة. (الدذهيب) 

© -"اقوله: (وإن كان إذعاناً للنسبة) أي: إدراكا عل وجه الجزم أو الظن» أي: إن كان إدراكا 
لوقوعها أو لا وقوعها؛ واللام في قوله "للنسبة“ زائد للتقوية أي: إن كان إذعان ذسبة أي: إدراكا لها 
من حيث إنها واقعة أو ليست بواقعة؛ سواء كان ذلك الإدراك راجحا وهو ”الظن“» أو جازما غير 
مطابق للواقع وهو"المجهل"» أو مطابقا للواقع ولا يقبل التغيّر وهو ”اليقين” أو يقبل التغير بتشكيك 
مشگك وهو”التقليد". 

فكل-من: الظن والمجهل المركب واليقين والتقليد-”تصديق“عند المناطقة؛لأنهإدراك وقوع النسبة 
أو لا وقوعها عل وجه ا جزم أو الظن؛ فلايدخل فيها”التخييلء والشك» والوهم“؛ هذا عند المناطقة؛ 


كالإدْعَان بأنَّ يدا قائِم؛ أُوالسَّلْبيّة كالاعتقاد بأنِّ ليس بقائِم؛ فقدٍ اختار 
مَذهب الحكمّاء حيّث جَعَل القَصديق نَفْسّ الإذْعانٍ والحُكُم؛ دونَ التجمؤع 
مركب مله ومن تَصوٌرالَرَفيْن© كما رْعَمَهُ الإمّام الرَازي9. 


© وأما المتكلمون فلايجعلون ”الظن؛ والجهل» والتقليدء والشك» والوهم“ من العلم؛ بل هي مقابلة له؛ 
لأن العلم عندهم: ”الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل“ (قش) 

والنسبة الحكمية: هي ثبوت المحمول للموضوع في كل من القضية الموجبة والسالبة: عند المحققين؛ 
وقيل: إنها ثبوت المحمول للموضوع في الموجبة» وانتفاء المحمول عن الموضوع في السالبة (تش) 

©- قوله: (اعتقاداً) أي ربط القلبه بأنَّ المحمول ثابت للموضوع مثلاً في الواقع؛ ويعبّر عنه 
بالفارسية ب گردیدن؛ وباور كردن؛ (عن) 

© -"قوله:(أي اعتقاداً للنسبة) اعلم أن الاعتقاد ما أن يكون بحيث يبقن احتمال نقيضه 
فظن“ أولا يبقئ فهو”جَرْمٌ؛ وهو لايخلوإمًا أن لايكون مطايقاً لا في نفس الأمرأو يڪرنء فعل 
الأول سى ”جهلاً مركب والعاني لايخلو إمَا أن يكون ثابتاً في الواقع بحيث لايزول بتشكيك 
المشكك» فيسئى ”يقيناً“ أو لاء فهو ”تقليد“؛ وهذه الإدراكات كل واحد منها "تصديق". (سل) 

الملحوظة: اعتقاد النسبة إما أن يكون بحيث يبقي احتمال الغيرء فالغالب ”ظن"» والمغلوب 
”وهم“ و”شك“ إن تساويا؛ فالوهم والشك من التصورات» والبواقي من العصديقات. (شاه) 

وعبر المصنف عن العلم ب"الإذعان“اختصارا في العبارة» وإثباتا للفرق بين إدراك النسبة -الذي 
هو من قبيل التصورءكما في ا لجملة الخبرية المشكوكة- وبين إذعان النسبة: الذي هومن قبيل التصديق 
بأوضح وجه وأوجزه. (العذهيب) 

© قوله: (ومن تصور الطرفين) فيه نظر؛ فإنّ التصديق عند الإمام مركب من التصورات الدأثة 
والمشكم؛ فلاب من ذكر تصور النسبة أيضاً؛ إلا أن يقال: إنه تركه اعتماداً على القّرِيحَة السليمة؛ أو 
لأن المراد من الطرفين حال كون النسبة رابطة بينهماء(سل) 

© قوله: (كما زعمه الإمام الرازي) أشار بقوله ”زعم“ إلى ضعف مذهب الإمام ووجهه عل ما 
قال السيّد السنّد: إنّ كلا من التصوّر والتصديق مار عن الآخر بطريق خاص ليحصل به» فلا بد في 
تقسيم العلم من ملاحظة ذلك الامتيازء وتلك الملاحظة مرئية عل طور تقسيمهم دون تقسيمه(سل) 


شرح تهذيب نا المقدمة 

واختار مَذهب القُدّماء©» حيّث جَعَل مُتعَلّق الإأعان والتكمالذي هو 
جر أَخيرٌ للقضيّة هو النبّة الخبريّة الدوتيّة أو السّلْبيّه لاوقؤع الدب 
القبوتية اندي أو لاؤقوعهاء إذ المُصَنّف مقلع سَيُشِير إلى ليث أخزاء 
القضيّة في مَبِاحِث القَضَايا©. 


© قوله: (اختار مذهب القُدَماء) اعلم! أن الحكماء قاطبة بعد اتفاقهم على ”أن التصديق 
جسيط'؛ إذ هوعبارة عن الإذعان والحكم؛ واختلفوا: أن القضية هل هي مركبة من الأمور الثلاثة أو 
من الأمور الأربعة؛ ومتعلق الإذعان إما النسبة الخبريّة الشبوتيّة أو السلبيّة: أو وقوع النسبة التقيدية 
أولاوقوعها: 

فاختار المتقدمون منهم الأول وقالوا بتثليث أجزاء القضية: المحكوم عليه والمحكوم به 
والنسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية؛ وهذا هو الحق؛ إذ لايفهم من ”زيدٌ قائم“ -مثلاً-؛ إلا نسبة 
واحدة لايحتاج في عقده إلى فسبة أخرئ والتصديق عندهم نوع آخر من الإدراك مغاير للتصوّر 
مغايرةٌ ذائيّة لاباعتبار المتعلق 

وذهب المتأخرون إلى الثاني» وقالوا بتربيع أجزاء القضيّة: المحكوم عليه والمحكوم بهء والنسبة 
التقييدية ثبوتيّة كانت أو سلبيّك سمّوها ب”النسبة الحكمية“ التي هي مورد الحكم بمعن النسبة 
التامة الخبرية -وهي: متعلق ”الشك» والوهم“» وغيرهما عندهم-» والرايع: فسبة خبرية هي وقوعها أو 
لا وقوعها؛ وهو جزء أخير للقضيةء ومتعلق الإذعان والتصديق(عن بحدف وزيادة) 

الملحوظة: معنى زيد قائم عند المتقدمين: زيد قائم استه وعند المتأخرين: زيد آن قائم ست. 

© قوله :(التقييدية) وهي النسبة التي لايحسن السكوت عليهاء ويكون الثاني قيدا للأولء وهو 
قسمان:”توصيفية“كالنسبة في”الحيوان الناطق“؛ و”"إضافية“كالنسبة في”غلام زيد'(مس) 

الملحوظة: اعلم! أن النسّب التقييدية لاتطلق نوعا إلا على النسّب الناقصة كالنسّب الإضافية 
والوصفية» وما هو عل وتيرتها؛ فالأول أن يذكر بعد التقييدية ”الشبوتية الخبرية“ كما هو ظاهر؛ وإن 
أريد بقوله: ”التقيبدية“ تقييد موضوعها بمحموهاء فلامعنق للتقييد بقوله ”التقييدية"» ضرورية أن 
النسبة الخبرية لاتكون إلا تقييدية فافهم! ( تق مر تس ملخصاً) مس 

© قوله: (سيشيرإك تثليث إلخ)حيث قال في بحث القضايا: يسثى المحكومٌ عليه”موضوعا* 
والمحكومٌ به” محمولا“» والدال على النسبة” رايطةٌ“؛فلوكان عند جزء رايع للقضية لبيّنهالبعة. (سل بزيادة) 

© الملحوظة: من المعلوم أن جزئيات هذا المقام ومسائله منتشرة لايسهل ضبطهاء فحرصنا أن 
ننقلها جموعا مرتبا ليسهل ضبطها وفهمها 


شرح تهذيب ۳ المقدمة 


الفائدة المهمة المتعلقة بالتصديق 

اعلم! أن ههنا أربعة أشياء: النسبة الحكمية والنسبة التقييديةء ومع إذعان النسبة والحكم. 

النسبة ا محكمية:هي ثبوت المحمول للموضوع في كل من القضية الموجبة والسالبة عند المحققين؛ 
وقيل: إنها ثبوت المحمول للموضوع في الموجبةء وانتفاء المحمول عن الموضوع في السالبة(تش) 

النسبة التقيبدية: هي النسبة التي لايحسن السكوت عليهاء ويكون الثاني قيدا للأول 

واعلم! أن النسّب التقييدية لاتطلق نوعا إلا على النسّب الناقصة كالنسّب الإضافية والوصفية 
وما هو عل وتيرتها. 1 

الملحوظة: اعلم أن الشك توجد فيه النسية التقييدية وهي التي تكون متعلقالإذعان عند المتأخرين. 

إذعان النسبة: معن إذعان النسبة إدراكها على وجه القبول والتسليم بأنها واقعة أو ليست 
بواقعة» والإدراك على الوجه المذكور يسين حكما؛ فالتصديق» عل تعريفه: هوا حڪم فقط كما هو 
مذهب الحكماءء فيكون بسيطا؛ لكن يشترط في وجوده ثلاثة تصورات: تصور المحكوم عليه 
وتصور المحكوم به وتصور النسية الحكمية 

وإنما قلنا: الإدراك على الوجه المذكور -الذي يطلق عليه اسم ”التسليم“- هو الحكم؛ لأن 
الحكم عل ما ذكره القوم: هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة؛ ولا شك أن من أدرك النسبة 
الإيجابية على وجه يطلق عليه اسم التسليم فقد أدرك أنها واقعةء وكذا من أدرك النسبة السلبية على 
الوجه المذكور فقد أدرك أنها ليست بواقعة؛ ولا كان محصل ماذكره القوم راجعا إلى الإذعان» عبر عنه 
العفتازاني في التهذيب ب”الإذعان” اختصارا في العيارة .(التذهيب) 

الملحوظة: اعلم أن الاعتقاد والإذعان إمَا أن يكون بحيث يبقئن احتمال نقيضه فظن“ أولا 
يبقل فهو ”جَرْمٌ»؛ وهو لايخلو ما أن لايكون مطابقاً لما في نفس الأمر أو يكونء فعلى الأول يسڻي 
”جهلاً مركباً“؛ والغاني لايخلو ما أن يكون ثابتاً في الواقع بحيث لايزول بتشكيك المشكّك» فيسثى 
”يقينا“ أو لاء فهو ”تقلليدٌ"؛ وهذه الإدراكات كل واحد منها ”تصديق“. (سل) 

واعتقاد النسبة إما أن يكون بحيث يبقي احتمال الغيرء فالغالب ”ظن“» والمغلوب ”وهم“ 
و”شك“ إن تساويا؛ فالوهم والشك من العصورات: والبواقي من التصديقات. (شا 

الحكم: الحكم يطلق على أربعة معان: ١-المحكوم‏ به حو:”قائم“في”زيد قائم“؛ »-وقوع 
النسبة العامة الخبرية أولا وقوعها (أي: النسبة التامة الخبرية الإيجابية أو السلبية)» نحو: زيد قائم 
وزيد ليس بقائم؛ ٣-القضية‏ من حيث اشتماها على النسبة (أي: الربط)؛ -التصديق أي: إدراك 
وقوع النسبة(أي: إذعانها)» أولا وقوعها كمافي اليقين وهذا الأخير معتبر في التصديق عند المحققين. 


2 الملحوظة: اعلم أن النسبة التامة الخبرية الإيجابية يعبر عنها بال”وقوع"» وإدراك تلك النسبة 
وإذعانها يعبر بال”إيقاع”؛ وأما النسبة التامة الخبرية السلبية فيعبر عنها بال”لاوقوع"؛ وإدراك تلك 
النسبة وإذعانها بال”انتزاع". (إرشاد الفهوم) 

الفرق بين الحكم والإذعان: الحكم بهذا المع والإذعان مترادفان» وإلا فبين الحم والإذعان 
عموم مطلق؛ بأن الإذعان خاص والمدكم عام لإطلاقه على اربعة معان. 

الفرق بين ا حم والنسبة الحكمية:اعلم؛ أن النسبة العامة الخبريةرابطة بين الموضوع والمحمول» 
وحكايتدعن أمر واقعي أيضاً؛ ففي صورةالشك والوهم والتخييل يتصّوّرتلك النسبة من حيثٌ إنها رابطة 
بين الموضوع والمحمول» وني صورة التصديق والإذعان يعلم من حيثٌ إنها حكاية عن أمر واقعي؛ فتلك 
النسبة من حي إنها رابطة تسى ”نسبةحكمية“» ومن حي إنها حكاية عن أمر واقي تسى ”حكما“. 

التخييل: عبارة عن حصول صورة القضية في الذهن من غير ترد وتجويزء أي: قبل التردد والدجويزة 

والشك: هوإدراك النسبة مع ترد فيها وتجويرٌ المجانبين على السواء؛ 

والوهم: تصوّر النسبة مع رجحان جاتب مُخالفها فهو الإدراك المرجوح(سل) 

هل التصديق بسيط أم مركب: اعلم؛ أن الحكيم يزعم أن التصديق ليس إلا إدراك المعنى الرابطي» 
والإمام يزعم أن التصديق مجموع الإدراكات الشلثةء أعني: تصوّرالمحكوم عليه وتصَوّرالمحكوم به وإدراك 
النسبة الحكمية المسى ب "ا لظم“ 

الفرق بين قول الإمام والحكماء: والفرق بين قول الإمام والحكماء من وجوه: أحدها: أن 
التصديق بسيط على مذهب الحكماءء ومركب عل رأي الإمام؛ وثانيها: أن تصَوّر الطرفين والنسبة 
شرط للتصديق خارج عنه عل قولهم؛ وشطره أي: جزؤه الداخل فيه عل قوله؛ وثالعها: أن الحكم 
نفس التصديق عل زعمهم؛ وجزؤه الداخل عل زعمه. (قطبي)مرقات 

أجزاء القضية: اعلم؛ أن الحكماء قاطبة بعد اتفاقهم على ”أن التصديق بسيط"؛ إذ هو عبارة 
عن الإذعان وا حم اختلفوا: أن القضية هل هي مركبة من الأمور الثلاثة أو من الأمور الأربعة؛ 
ومتعلق الإذعان إما النسبة الخبريّة النبوتيّة أو السلبيّة أو وقوع النسبة التقيدية أولاوقوعها: 

فاختار المتقدمون منهم الأول» وقالوا بتثليث أجزاء القضية: المحكوم عليه والمحكوم به 
والنسبة الخبرية العبوتية أو السلبية؛ وهذا هو الحق؛ إذ لايفهم من ”زيدٌ قائم“ -مثلاً-؛ إلا فسبة 
واحدة لايحتاج في عقده إلى ذسبة أخرئء والتصديق عندهم نوع آخر من الإدراك مغاير للتصؤر 
مغايرةٌ ذاتيّةه لاباعتبار المتعلق. 

وذهب المتأخرون إلى العافيه وقالوا بتربيع أجزاء القضيّة: المحكوم عليه والمحكوم بهء والنسبة 


شرح تهذيب قا المقدمة 


ويَقْتَسِمَانٍ بالضَّرُوْرَةِ الصَّرُوْرَةَ والاكْتِسَابَ بالتَطره 

قؤله (وإلاً فصَوُرٌ): سَواءٌ كان إذراكا لأر واجدء كتصوّر زيد؛ أو لامور 
مُتعدّدة بدون النشبّةه كتصوٌر زيدٍ وعمْرو؛ أو مع ذسبّة غير تامّة كتصورغُلام 
زيْد؛ أوتامّة إنقّائيّه كتصوراضرب؛ أوخبَّرِيّة مُدركة يإدرّاكِ غير إذعاف» كما 
في صؤرة التَخييْل والشّك ولوغم 

قؤله (ويفْتمَانٍ©): الاقتسام بمعنى أذ القِسْمّة عق مَاني”الأمَاس“- 
أي يَفْسِم التَصَوّر والتّصديق كلا ين وضتي الصّرورَة-أي الحُصّوْلٍ بلاتظر©-» 
3 العقييدية ثبوتيّةٌ كانت أو سلبيّكَ سمّوها ب”النسبة الحكمية“ التي هي مورد الحكم بمعنى النسبة 
التامة الخبرية -وهي: متعلق ”الشك والوهم“» وغيرهما عندهم-» والرابع: فسبة خبرية هي وقوعها أو 
لا وقوعها؛ وهو جزء أخير للقضيةء ومتعلق الإذعان والتصديق.(عن بحدف وزيادة) 

الملحوظة: معن زيد قائم عند المتقدمين: زيد قائم است؛ وعند المتأخرين: زيد آن قائم ست. 

حاصله: أن أجزاء القضية ثلثة عند المتقدمين: الموضوع» والمحمول» والنسبة التامة الخبريةة 
وأربعةٌ عند المتأخرين:الموضوعٌ, والمحمولء والنسبة التقييْدِيّة التي مورد الإيجاب والسلبه والنسبةٌ 
العامة الخيرية. (عم) 

© قوله: (التخييل والشك والوهم) التخييل: عبارةٌ عن حصول صورة القضية في الذهن من غير 
ترد وتجويز؛ والشك: هوإدراك النسبة مع تردّد فيها وتجويرٌ الجانبين على السواء؛ والوهم: تصؤر النسبة 
مع رجحان جانب مُخالفها فهو الإدراك المرجوح. (سل) وكل من هذه العلائة تصورء ويقابلها: اليقينء 
التقليد, اجهل المركبه الظن؛ وكل من هذه الأربعة تصديق. 

© قوله:(يقتسمان) الاقتسام في اللغة: أن يقتسم الرجلان شيثاً بينهماء كذا في القاموس؛ ولا 
كان المتبادر من اقتسام التصور والتصديق الضرورة والاكتساب ”أن يأخذ كل واحد منهما قسما 
لاقسمين” - وهو خلاف المقصود-» ففسر المحشي بقوله: أي إلخ.(الارتضائية)/مس 

© قوله: (أي الحصول بلانظر) نما فسّر”الضرورة" بهذا لدفع مابتوَهم أن اراد ههنا”الحصول"» 
لامباشرة الأسباب» بدليل وقوعها مقابلاً للاكتساب؛ فإِنَ الضروري المقايل للاكتساب إنما يُستعمّل 
بهذا المع .(سل ملخصاً ) 

الملحوظة: اعلم! أن لكل -من الضروري والاكتسابي- إطلاقان: ففي إطلاقي» الضروري: مايكون 
حاصلا من غير اختيار للمخلوق»كالعلم بوجوده والاكتسابي: مايكون بمباشرة الأسباب بالاختيار 


شرح تهذيب ۴۷ المقدمة 
والاكتِسَابٍ -أَيْ الخصؤل بالتَظر9 ؛ فَيَأحُذ القصوّر قشم©ين الضَّرورَة 
فَيصيْرضَرورِيًا؛ وقسما من الاكتّسابء فيَصي ركسْبي؛ وكذا الال في التضديق. 

فالمَذكورُفي هذه العبارَة صَريْحا هوّ”إنقِسَام الضّرورَة والاكتِسَاب“ ويُعلّم 
إنقِسَام كل مِنَ التصوّر والتضييق إلى الضْرُوريٌّ والاحْتِسَاِيَ0ضِمْئاً واي 
وهي أبْلّغ© وأخْسّن من الكضريح. 

قله (بالضَّروْرَ©): إهَارَة إلى أن هذه القِسْمّة بِيهيّة لاتحتاج إلى تحسم 


د كالإصغاء وتقليب الحدقة وغيرهما. وفي إطلاقء الضروري: مايحصل بدون نظر وفكر في دليل؛ 
والاكتسابي: ما يكون تحصيله بالفكر والنظر في المقدمات. (شف سع) 

© قوله: (أي الحصول بالنظر) فسّر الاكتسابٌ ب”الحصول بالكَظر“» والضرورة ب”الحصول بلا 
نظر“ء إشارة إلى أن بين النظري والبديهي تقابلاً بالعدم والملكة. والنظر وجودي.(عن) 

الملحوظة: أما تقابل العدم والملكةء هو: كون الشيئين بحيث يكون أحدهما وجودياء والآخر 
عدميا قابلا للوجوديء كالعمئ والبصر؛ فإن العم عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا. 

© قوله: (فيأخذ العصورقسماً إلخ) هذا مدلول العبارة صريحا ويلزم منه صَيْرورةٌ التصوّر 
ضرورياً وكسبياً؛ فثبت من هنا أنّ انقسام التصور إلى الضروري والمُكْتَسَبِ يعلم بالكناية التي 
مدارها على اللزوم. (عن) 

والمعنى حينئذ: أن كلا من التصور والتصديق يحصل قسما من الضروري والمكتسبء فيكون كل 
من الضروري والمكتسب مقسّماءوالمفروض خلافه وهو:أن المقسم هو التصور والتصديق» لاأنهما 
قسمان. (عط) مس 

© قوله: (إلى الضروري والاكتسابي إلخ) وإنما عَدَل عن الضرورة والاكتساب إليهما؛ لأن ا لحمل 
معتبر بين الأقسام والمقْسَم بالتقسيم الاصطلاحي الذي هو المقصود الأصلي <شاء) 

وفي فسخ الهندية:”إلى الضروري والكسبي“؛لكن الأنسب”الاكتسابي”؛ لأنه هوالمقابل للضروري؛ 
لاالكسيء وهكذا في فسخة المطبوعة من دار احياء التراث العربي. (مس) 

© قوله: (وهي أبلغ) أي الكناية أبلغ شأناً وأحسنٌ مكاناً من التصريح الذي يعلم به من غير 
فكر وروي ولا شك أنْ مايحصل بعد الكَمَب والمِحُئّة يكون جليلٌ الشأن رفيع المكان(عن) 

© قوله: (ويقتسمان بالضرورة) أي بالتداهة» كما يشير إليه الشارح بقوله: ”إشارة" إلخ؛ ويحتمل 
أن يكون معناه بِالوُجوب.(شيخ الإسلام) 

وفي فسخة العذهيب: ”وينقسمان بالضرورة إلى الضرورة والاكتساب بالنظر“ (مس) 


شرح تهذيب ۸ المقدمة 


الاستِدلال» كما ارتَكبه القوم؛ وذلك لأنا إذا رجَعْنا إِك وجداننا وجَدْنا من 
التصوّرات: ما هوّحاصل لتا بلاتّظرء كتصوٌرالخرارّة والبُرودَ:©؛ ومنها: ما هو 
حاصل بالنَظر والفكرء كتصوٌر حقيْقةالمَلّك والينَ©؛ وكذا من التضديقّات: 
مَا يحص بلائظرء كالتضديق بان اسمس مُشْرقة والنارٌ ُحخرقة؛ ومنها:ما يحصّل 
E SE‏ 

وَهِوَّمُلاحَطَةُ المَعْقُوِْ ): أي الکظر: تو توج النفس نحو الأمر 


© قوله: (لأناء إلى قوله: وجداننا) لإزالة الخفاءء وإشارة إلى أن هذا الوجدان عام» لا خاص؛ 
فلايرد أنَّ الوجدان لايصيرٌ دليلاً على الغير. (عن) 

© قوله: (كتصوٌر الحرارة والبرودة) فإن قيل: لِم لايجوز أن يكون تصؤر الحرارة والبرودة وكذا 
العصديق -بأنَّ اسمس مُشرقةٌ والنارٌ محرقةٌ- مُكتّسَباً من النظر؟ وعدم شُعور الاكتساب لايستلزم 
عدمُه؛ لجواز النُسيان بكيفية النظر. والجواب: أن هذه الأمور حاصلة لنا في المُرتبّة المُسَمّاة 
ب”العقل بالملكة"» وني هذه المّرتبة لا اكتساب بالفعل؛ فلابد من أَنْ يكون حصولها بلا اكتساب» 
وهو المطلوب.(سل) 

© قوله: (الملّك والمبن) الملّك: جسم نوراني علوي يتشكل بأشكال مختلفة سوى الكلب والخنزير؛ 
والمين: جسم ناري سفن يتشكل بأشكال مختلفة حتى الكلب والخنزير؛ والروح: جوهر مجرد يتعلق 
بالبدن كتعلق ماء الورد بالورد (مس) 

© قوله: (والصانع موجود) لأ الصانع مؤثّر في المصنوع الموجود وك مؤثر في التصنوع الموجود 
مَوجوٌ؛ -لأنّ التصتوع موجود تُكنء ولابد للموجود المُمحكن من مُوجِدٍ موجود يرجح أحد طرّفيه 
وهو الصانع- فالصانع موجود(عن) 

© قوله: (وهو ملاحظةٌ إلخ) وإنما قال:”الملاحظة“ولم يَقْلْ”حصولٌ المَعقول أو العلم بالشيء“؛ 
لأنّ حصول المَعقولٍ والعلم به قد يتحقق بدون التوجُه والالتفات» وحينذ لم يتحدّقٍ افر والاكتسابء 

وإنماعدل عن التعريفٍ المشهور -وهو: ”ترتيب أمور معلومةٍ ليتأدى إلى جهول“- ليشمل جميع 
أفراد النظر بلاكلفة» سواء كان بالمفرد أو بالمركب» معلوماً كان أو مظنوناً أو جهولاً با جهل المركب.(مع) 

© قوله:(نحوالأمرالمعلوم) الذي حَصَل صورثه في العقلء ولايخفئ أنه لو قال: ”نحو الأمرالمعقول" 
لكان أنسَبَ بعبارةالَأن وأوققٌ؛ َا سيّذكرهمن وجهالعُدول عن لفظ ”العلوم“ إلى لفظ ”العقول“. (عن) 


شرح تهذيب ۴۹ المقدمة 
لتحصيّل أمر غير مَعلوْم9. 

وني العدؤل عن لظ التعلزم إل المعقول قوايدء منها: الككَرزعَن استعمّال 
الفط المُشئرك في التغريف. ومنها: اليه كل أن الفكر إلا ري في التعقؤا ت 
-أي الأمؤرا رالكليّة©الحاصِلّة في العَفْل- دون الأمز, الجُزئيّة:فإنَ ازى لايكؤن 
كاييباًولامُكتسيك". ومنها: رعايّة السّجْع. 

قزل (وقد يفوا فِيِْ العلا ):بتايل أن انكر قد لهي إل نيجه كحدؤث 
العَالّم؛ وقد ينتهي إل تَقِيْضِها© كقِدم 2 فأحَد E‏ طا حيدّئذ 


© قوله: (أمر غير معلوم) تصورياً كان أو تصد يقيا والمراد به عَدَم العلم بالوّجه الذي يُطلّبء 
لامن جميع الوجو؛ لأنَّ طلبَ المجهول المطلق تحال بالضرورة وإنما اعتير الجهل في المطلوب؛ لاستحالة 
استعلام المعلوم؛ لأنه تحصيل المحاصل.(عن ملخصا) 


الملحوظة: إنما اعتبر المصنف الجهل ني المطلوب لاستحالة استعلاع المعلوم وتحصيلٍ الحاصل 
داه فان قلت: إذا كان المطلوب مجهولاً يلزم أن يكون النفس طالباً للمجهول المطلق وهو تُمال؟ 
قلت قد حقّقوا أنه لا بد ن لايكون مجهولاً مطلقاً من كل الوجوه بل لا بك أنْ يكون معلوماً 
الوَجْهِ -لملا يلرم طلبٌ التجهول المُطلق- وجهولاً بوجو آخر؛ لعلا يلرم تحصيّلٌ الحاصل(شيخ ) 

© قوله: (التحرّز عن استعمال إلخ) إنما وجب التحرّز عن استعمال اللفظ المشكرك؛ لأنّ العلم 
كما يطلق على اليقين كذا يطلق على الظن والجهل اركب أيضاً (مس) 

© قوله:(أي الأمور الكلية إلخ) لما كانت المعقولات شاملةٌ للأمُور الكلية والجُرئية الغير اماي 
فقط عل مذهبه وللجزئية المادة أيضاً عق مذهب» مع أن النظر لايجري في الأمور الجزئية مادية 
كانت أوغيرهاء فسّرالمعقولاتٍ بقوله: ”أي الأمور الكلية الحاصلة في العقل''(عبد) 

© قوله: (لا يكون كاسباً ولامكتسّباً) لإنّ الإدراك المُتعلّق با لجزئيات هو الإحْسَاسء 

وإحسّاس الهزئي وملاحظنٌه لايؤدي إلى إحساس جزثي آخرء ولا إلى إدراك كي؛ وكذلك الإحساس 

لايؤدي إليه إحساس آخر ولا إدراك أموركلية بالترتيب؛ فالإحساس المتعلق ب"زيد“مثلاً يمتنع أن 
يكون مودّياً إلى إحساس متعلق ب”عمر". (سل) 

© قوله: (إلن نقيضها) سواء كان الانتهاء إلى نقيضها بعينه ابتداء» أوإلى نتيجة ملزومة لنقيضها؛ 
فحينئذ يكون منتهيا إلى نقيضها أيضا؛ لكن بواسطة؛ فلايرد أن تقيض قولنا:”العالم حادث“ العالم 
3 بحادثه لا ”العالم قديم” » حتى يحتاج إلى أن يقال: :”أن العالم قدیم“ في قوة: "أن العالم ليس 

ادث“. (شاه) مس e‏ 


لاتحالةه لزم اجتماع یشان فلاب ين قاد 2 تع 
الختطأفي الفكرء وهي المَنطق. 


د © قوله: (كتيتم العالم) فيه أنّ نة نقيض”العالَمٌ حادتٌ"»”العالَمُ ليس بحاديث'» لاأن”العالم 
يم“ والجواب: أن المراد بالنقيض أعمٌ ين أن يكون بلاواسطة أو بواسطة: فيم العام وإن ليس 

ا العالم؛ لكنّه ملزومٌ لنقيض حدوث العالم. (عصل) 

© قال الماتن: (فاحتيج) متفرع عل قوله: وقد يقع فيه الخطأً وقد استشكل تفريعه عليه: بأنه 
لايلزم من وقوع الخطأ في الدظر الجزئي الاحتياج إل قانون كلي؛ وذلك لأنه يجوز أن تكفي الفطرة في 
العصمة ويكون وقوع الخطأ لعدم إعمالهاء ويجوزأَنْ تعرف الأنظار الجزئية من غير معرفة قانون كيه 
فيحترز يتلك المعرفة عن الخطأً. 

وأجيب: أن التفريع لظهور عدم كفاية الفطرة؛ إذ بعد إثبات وقوع الخطأ فيه من الإفسان 
لاوجه لكون الفطرة الإنسانية كافية في ذلك العمييز؛ وإلا لم يتصور وقوع الخطأ فيه من صاحبهاء 
فلاحاجة إل إثبات عدمه؛ وأما الأنظار الجزئية فإنه يتعذر ضبطها لعكثرها بتكثر الأزمانء فلا بد من 
أمركي ينطبق عليهد 

أقول: قال الشارح ال”سُلّم“: إن الام الماهرين في المنطق ريما يخطئون خط لايكادون 
ينتبهون له ولايجد بهم للمنطق نفعاء كيف! والمنطق قد حكم -مثلا- بانتهاء مقدمات البرهان إلى 
الضروريات؛ وربما يلتمس الوهي الكاذب بالضروريء فلايحصل التمييز بينهما باستعمال المنطق» 
وبعد تمييز العقل من الكاذب الوهيء والضروري لايحتاج كثيرا إلى المنطقء فإذاً ”العاصم“: ما به 
يحصل التمييز بين الكاذب» و”الضروري“ هو: الفطرة الإنسانية المجردة عن شائبة مخالطة الوه 
وللمنطق إمداد ضعيف بعد هذا التمييز فإليه حاجة ضعيفة (نظ) 

© قوله: (فلابْدٌ من قاعدة كلية إلخ) فيه بخثه فإنّ غاية مايرم من وُقوع الخطأ في الفكر 
الاحتياجٌ إلى طرق جزئية فكرية وامتيارٌ صحيجها من سقيمهاء ولا يلزم منه الاحتياج إلى قواعِد 
كلية. والجواب: إنّ الاحتياج الأول ملزوم للاحتياج الثانيء فإنّ العرّق الجزئية لاسبيل إلى معرفتها 
-لكونها غيرٌ متناهية-؛ إلا بمَعرفة القواعد الكلية واستنباط الجزثيّات منهاء فََبَتَ الاحتياج إلى 
المنطق ولوبواسطةء والمطلوبٌ ليس إلا [ثبات نفس الاحتياج إليه لا الاحتياج بالذات» فقَبّتَ المُطلوب. 


شرح تهذيب ف المقدمة 
فد تبت احقياج الاس إلى المَنطق في العصّمّة عن المَظأفي الفكر يلات © 
مُقدّمات: الأؤل: أن العِلْم إِمَا تصوأ وتصديق والعانيّة: أن كلا منهما إِما أن 
يحصّل بلانظرء أو يحصّل بالتظر؛ والعالقة: أن النظر قذ يَمَع فيه اطا فهذه 


۶ و 


المُقدّمات العلا تُفيْد إحتِيّاج التاس في القَحَرّ عن الحطأ في الفِكُر إلى 
قانؤن» وذلك هو المَنطق. وعُلِم ِن هذا تَعرِيفٌ المَنطِق”أيْضاً بأنّه: قانؤن 
يَعصِم مُراعاتُهُ اله عن الختطأفي الفكر. 

© قوله: (فقد ثبت احتياج -إلى قوله:- بثلاث مقدمات) ومن هنا يندفع الإعتراض بأن المقدمة 
في أمورثلاثة: رسم المنطق, وبيان الحاجة إليه وموضوعه؛ فالاشتغال في المقدمة ببيان تقسيم العلم -إلى 
التصور والتصديقء وتقسيم كل واحد منهما إلى: الحاصل بلانظر والحاصل بنظرء وإن النظر قد يقع فيه 
الخطأً- اشتغالٌ بما ليس بمقصود في المقدمقاشاء) 

© قوله: (بئلث مقدمات) فيه أن ههنا مقدّمة رابعةء وهو: أن الفطرّة الإنمانية لا تكفي في 
العصمة عن الخطأً؛ إذ لو كنَّتْ فلاحاجة إلى المَنطق؟ والجواب: أنّ هذه المقدمة داخلة في الثانية؛ فان 
معناها أَنّ التظر قد يقع فيه الخطأ عن العٌقلاء الطالبين لواب الهاربين عن ا خط وهذا لايْتَصَوّر 
إلا عل تقدير عدم كفاية الفطرة كذا قيل2عح بزيادة يسير) 

© قوله: (الأولى أن العلم إما تصور أو تصديق) فان قيل: لاحاجة في إثبات الاحتياج إلى المنطق 
إلى تقسيم العلم إليهما؛ فإ تقسيمّه إلى الضروريوالنظريّ ووقوعالخطأفي العظريكني في ذلك الإثبات؟ 
والمجواب: أن لقصو بيان الإحتياج إل قسن علم المنطق-أعني: الموصلٌ إلى التصور والموصِلٌ إلى التصديق-» 
إذ لولم يقسّم العلم أوّلا إلى التصور والتصديق ولم ينان كلا منهما ضروري ونظريء لجاز أن يڪون 
التصورات بأسرها ضروريةأو العصديقات بتمامها ضروريةء فلا تحكون محتاجة إلى الموصل إلى العصور 
والموصل إلى التصديق» فلايثبت الاحتياج إلى جز علْم المنطق» وقد عرفت أن المقصود ذلك. (عن) 

)١(‏ قوله:(تعريف المنطق) ثم الرَسْم المشهور للمنطق: أنه آله قانونية تَعصم الذَهنَ عن الخطأ في 
الفكرء وإنما كان آله لأن الآلةً ما لايكون مقصوداً بالذات؛ بل يقصد إليها لتحصيل الغيرء والمنطق 
كذلك؛ لأنه يعم في المَطالب العلمية. 

ومسائله: قوانين كلية منطبقة عل سائر جزئيّاته كما إذا عرفنا "أن كل ضرورية سالبة تنعكس 
سالبة دائمة“ عَرَفْنَا أنّ قولنا: ”لاشيء من الإنسان بحجر بالضرورة"» ينعكس إكى ”لاشيء من 
الحجر يإنسان دائما“. وإنّما كان هذا التعريف رسماً لا حداً له؛ لأنّ كونه ”آلة“ عارص من عوارضه 
والتعريف بالعارض ”رسم“ على ما ستعرفه في بحث المعرّفات. (شيخ) 


شرح تهذيب ب المقدمة 
ومَوْضُوْعْهُ: المَعْلوُمُ التَصَوٌّرِيّ والكَصْدِيْقِيُ مِنْ حَيْتٌ إِنَّهُ ُؤْصِلُ إلى 


ما 5 <4 5 

فههنا غلم أمران ©مِنَ ن الأمُْرالثَلائةِ الت وذ ضِعَتٍ المُقدّمة لبيّانها؛ بتي 
الكلام ف الأمْر الثَالِث» وهو تحقِيق أنّ مَوضُوْع 1 التنطق مَاذا؟ فأشّار اليه 
بقوله: ري وم 0 مَوْضُوْعُه' 'إلخ. 

1 قفرت القانؤن: لفظ يونا اسياق موضوعٌ في الاصل ليسظر 
الكتّاب©؛ وف الاضطلاح: قضيّة كليّة يُتَعرف منها أُخْكام"جُرْئيّات مَوضؤعهاء 
كقؤل التّحاة: كلَّ فال مَرفؤع؛ فإنه حُكمٌ كل يُعلّم منهأحوال جِرْئِيّات الفاعل. 

قؤله (وَمَوْصْوْعهُ): موضؤع العلْم©ما يُبحَث فيه عنْ عوارضِي9الذاتيّة 

© قوله:(فههنا علم أمران) دفعٌ ِمَا ينهم ِن أنّ المصنف ترك تعريف المنطق في المقدمة -حيث 
لم يقل: المنطق قانون إلخ- مع أنه من الأمور العلثة التي عقدت المقدّمة لبيانها؟ وجه الدفع: أنه أ 
ببيان الأمورالثلاثة؛ لكن الأول والثالث صراحة والثاني ضما ولامضايقة؛ لأنه أفسب بشأن المتن. (سل) 

© قوله: (قانون) أطلق القانون عليه مع أنه قوانينُ متعدّدة؛ تعبيراً عن الكل باسم الجزهء وفي 
ذلك إشارة إلى تلك القوانين لاشتراكها في جهة واحدة تضبطها وتجمّلها كشيم واحدٍ بمنزلة قانونٍ 
واحد. ووجه التسييّة بالمنطق: أنه يحصل بسبيه الاقتدارٌ على التُطق الظاهري أعني الک والإصابة 
في الباطني أعني: : إدراك الكليات؛ والنطقٌ بطل عق كِلَيْهماء ف” ”المنطق“ مصدر ميمي عل وجي المُبالغة 
أوإسمٌ مكانٍ لهما. 

© قوله (ليسظر الكتاب): اليسطر: هو اللوح المنصوب» عليه خيوط يوضع عليه القرطاس» 
ويمسح عليه لتثبت في القرطاس نقش الخيوط؛ فيصون الخط عن الإعوجاج في سطوره(مح) 

© قوله: (يتعرف منها أحكام إلخ) وطريقٌ المَعرفة : أن يحمل موضوع هذه القضية -أعني 
الفاعِلَ- على الجرق» ك” زيدٌ' في "صَربَ رَد“ فيقال: زيد فاعل؛ و: عل هذه القضية الحاصلة من 
حمل الموضوع على الجزئي صغرى للشكل الأول» وتلك القضية كبرئ» بأنْ يقال: زیڈ فاعلٌ؛ وکل فاعلٍ 
مرفوءٌ؛ فال النتيجة: ”زي مرفوعٌ” قيَخرُح بهذا الطريق حكمٌ زيي وهو: هو: الرقعٌ. (سل) 

© قوله: (موضوع العلم إلخ) إنما عرّف موضوع العلم مطلقا؛ لأن معرفة موضوع علم المنطق 
موقوفةٌ عليه؛ فإن المقيّد لايعرفٌ بدونٍ معرفة المطلق(شاء)مس 

© قوله (عن عوارضه):مثلا موضوع علم النحو: هو الكلمة والكلام؛ فيبحث في النحو دائماً عن ح 


شرح تهذيب ب المقدمة 
والعَرّض الذاتي: مَايَعْرضٍ الشيء9إمَا أُوَلاً وبالدّات9,كالتَعجّب اللاجق 
للإنسان مِن حيّث إنّه إنسَان؛ وإمًا بواسطة أمْر: مُسَارِ لذلك الشَّيء©,كا لضّحْك 


3 عوارضهما من بناءٍ وإعرابه أو تقديم أو تأخير وغير ذلك؛ وموضوع علم الفقه: هو أفعال 
المكلفين» فيبحث فيه عن وجوب فعل من أفعاله أو حرمته أوغير ذلك. 

وموضوع المنطق: هو المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي, فيبحث في المنطق عن عوارض الأول 
من كونه: نوعا أو جنساً كلياً أو جزئياً وغير ذلك» وعن عوارض الثاني -أي المعلوم التصديقي- من 
كبرويته وصُغرويّتهء أو كون القضية حملية أو شرطيةء وغير ذللتامح) 

© قوله: (مايعرض الشيء) المراد من العروض”الحمل بالمواطاة“ أي: الحمل بهوهو؛ وذكر المبادي 
في التمسك»ك”التعجب والضحك“عل سبيل المسامحةء والمراد”المتعجب والضاحك“ وإنما يتسامحون 
لغلايتبادرمنه الذات» وهو ليس بعارض بل هو نفس المعروض. (شاه)مس 

واعلم! أنهم يتساحون في العبارة كثيرا فيذكرون مَبداً المَحمولٍ -كالتعجب والضّحك والكتابة- 
ويريدون بها المحمولاتٍ المُشتقة منها؛ وإلافالعارض للشيء يكو محمولاً عليه خارجاً عنه؛ و”التعجب" 
ليس بمحمول على الإنسان» فلا يقال:زيد تعجب» بل يقال زيد متعجّب؛ وإنما يتسا حون لئلا يتيادر 
منه الذاتُه وهو ليس بعارض؛ بل هو نفس المعروض.(عب ملخصاً) 

© قوله: (بالذات) اعلم! أن العوارض قسمان: عوارض ذاتيّ وعوارض غريبة؛ وتفصيل ذلك: 
أن ما يعرض للشيء إما: 11] أن يحكون عروضه له لذاته؛ 1:01 أو لجزئه: الأعم أو المساوي؛ 1 - ۷أو 
الأمرالخارجعنه: مساوله أوأعم منهءأوأخص أومباين له؛ فذلك سبعةأقسام. (مر)مس 

العَوارِضٌ الَاتي: هي الأمؤْرٌ التارجةٌ عنْ الكَّيِءِ اللأَحقةُ له لمَا هُوَ مو أي بالات لعجب 
اللآّحقٍ لنَاتِ الإنْمَانٍ من عير وَاسطة مر آخَرَ؛ِ أو لجرْه الأعم كالحركةٍ بالإرادة اللأحقةٍ لسا 
بواسِطةٍ كؤنه حيّوانا؛ أو جزءه المساويء كالإدراك اللاحق للإفسان بواسطة كونه ناطقا؛ أو بواسطة أمر 
حارج عن مساو لك كالضّحْك العَارض لاان باسِطةٍ التعجّبء ويحصلُ لك التَعجْبُ. , 

ومَاسِوى هذه الأعْرَاضٍ الأعْرَاصٌ القرنبة 

العَوارضٌ الغرنِيةٌ: (ويُقالُ لها العَوارصٌ العُرفيةُ أيضاً)» وهي: العَوارض لأمرٍ حارج أَعَمَّ من 
التعرؤض» كالحركة اللاحقة للاي بواسطة أله جم وهو َعَم من الأيضٍ وغَيره. والعَوارش 
للكارج الأحَصء كالضّحْكِ العَارضٍ للحيوان بواسطة أنه سان وَهوَ أخَص من الحيّوان. والعَوارش 
ببب الاين كا لحرارة العارضَةٍ للمَاء سيب الارء وهي مُباينةٌ لماسع)مس 

© قوله: ( أمر مساو لذلك الشيء) سواء كان جزءاً ل أوخارجاً عنهءكإدراك المعقولات اللاجقة 
للإفسان بواسطة أنه ناطق» وكالضحك العارض له بواسطة أنه متعجّب.(عن) 


IAN brs 


قَّ» فيسمى حجة . 


2 ادو دير 


الذي يعض حَقَيْقةٌ للمتَعَجِّب ثم يُنسَب عُرُوْضةٌإلى الإفسان بالعَرّض والمَجاز. 
فافهم9! 
قله المَْلوْم التَصَوٌرِيُ): اغلم أن موضؤع النيلق هوَالمُعرّف والمحجّد 
ما امُعرفه فهو عِبّارة عَنِ المعلوؤم العصَوريَ؛ لڪن لامطلقا بل ِن 
حيْث”إنّه يُوصِل إلى تجهؤل تَصَوّرِيِء كالحيّوان التَاطِق المُوصل إلى تصوّر 
الإفسَان. وأا المَعلْم التصوّري الذي لايُوصِل إلى تجهؤل تصوري فلا يُسَتَى 
مُعرّفاء والمَنْطقيٌ لايَبْحَث عن كالأمرالجرْئيَّة المَعلوْمّة من زب وعَمْرو 


© قوله: (فافهم) لعلّه إشارة إلى الاختلاف في: أن المعلول يتسب إلى العلل البعيدة المؤثرة أم 
لا؟ ولكنَّ الأصح: أنه ينسب. أو إيماء إلن أن ذكر المبادي في هذا عل سبيل المسامحق والمراد منها 
المشتقات. (شاه)مس 

© قوله: (بل من حيث إنه إلخ) فموضوع المنطق: هو المعلومات التصورية والتصديقية من حيث 
كونهما موصلتين إلى جهولء فلايبحث فيه ههنا من حيث إنها موجودة أوغيرٌ موجودة» جوهر أو عَرْضُه 
مطايق لما في نفس الأمر أو غيرٌ مطابق؛ فإن البحث بهذه الحيثيّات ليس من وظائف المنطق؛ بل العلم 
الإلهي. (سل) مس 

واعلم! أن الموضوع هو المعلوم التصوري المقيّد بصحّة الإيصالء لالنفس الإيصالء وكذا المعلوم 
التصديقي» والمراد من قوله: ”من حيث إنه يول“ من حيث استعداد الإيصال» فالإيصال خارج عن 
الموضوع عارض لذاته. (عبء سل ملخصاً) مس 

الملحوظة:اعلم! أن للحيثية ثلئه أقسام: الأولى هي”الحيثية الإطلاقية“ الحيثية إذا كانت عين 
المحيث كان معناها الإطلاق» وهي لاتغيّر ذات المحيّث ولاأحكامهاء نحو: الإفسان من حيث إنها 
إفسان حيوان ناطق؛ والثائية هي ”الحيثية التقييدية“» الحيثية إذا كانت غير المحيث فمعناها: أنه 
محكوم عليه بالنظر إلى ذلك الغير وقطع النظر عن غير ذلك الغيرء وهي تغير ذات المحيث وأحكامهاء 
نحو: الإفسان من حيث إنه كاتب متحرك الأصابع؛ والعالشة هي ”الحيثية التعليلية“» الحيثية إذا كانت 
تغير أحكام المحيث وتبين علة الحكم فهي تعليلية» وهي تغير الأحكام للمحيث دون ذاته» نحو: زيد 
من حيث إنه عالم مكرّم. (مرآة) مس 


شرح تهذيب بف المقدمة 
وما ا حجّة: فهي عِبّارة عَنِ المَعلوْم التضديْقي؛ لكن لامُطلقاًأيضه بل 
مِن حيّث | إنهبُوصِل إلى ممطلؤب تضديقيككقؤلنا. الام تير وكلُ متغټّر حادث» 
المُوصِلٍ إلى التضديق بقؤلنا: العالّم حادث؛ وأمّا مَالايُوصِل -كقؤلنا: النار 
حارّة مََلا- فليس بحُجَّة والمَنطقي لايَنظرٌ فيه بل يَبِحَث عن المُعرّف والحجّةه 
من حيث نها كيف ينيف أن يُرَتَبااحق يوصلا إلى المجهؤل9©, 
قؤله (مُعَرّف©): : لأنه يُعرّف ويْبيّن المَجهؤل التصوّري. 
قؤله (حُجَّةً): لأتها تصير سَبَبَا للعَلبَتعَلَ ا لضم والمجّة في اللقّة: 
الكَلبَة؛ فهذا من قبيل نَسِيّة السّيّبٍ باسم المُسَبّب. 


® قوله: (كيف ينبغي أن يترتبا إلخ) اعلم! أن الترتيب في ”المعرّف“ هو: أن يقدّم العام على 
الخاص» وفي ”الحجة“: أن يقدم الصغرئ على الكبرئ؛ ”والترتيب في الأول استحسافيء وفي الثاني 
ضروري“؛ وقوله: ”ينيقي“ شامل لهماء ولهذا آثره عل ”یجب“ (سل) 

© قوله: 0 يوصلا إلخ)» قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات: 

صواب الترتيب في القول الشارح: أن يوضع المجنس أَوَلاً ثم يقيّد بالفصلء وصواب هيئته: أن 
يحصل للاجزاء صورة وحدانية يطابق بها صورة المطلوب؛ 

وصواب الترتيب في مقدمات القِيّاس: أن يكون الحدود في الوضع والحمل على ما ينبغي» 
وصواب الهيئة: أن يكون الربط بينهما في الكم والكيف والجهة على ماينبغي؛ 

وصواب الترتيب في | لقِيّاس: أن يحكون أوضاع المقدمات فيه على ما ينبغي وصواب الهيثة: أن 
يكون من ضرب منتج؛ والفساد في البابين أن يكون بخلاف ذلك. (مرآة) مس 

© قوله: (معرّفا) ويسئى قولا شارحا أيضا؛ وإنما سمي”قولا“ لأنه في الغالب مركب فالقول 
يرادفه؛ وأما تسميته ”شارحا" فلشرحه الماهية إما: بالكته أو بالوجه. وقيل: إن تسميته”قولا شارحا“ 
من تسمية الشيء باسم بعض أفراده؛ لأنه لايشرح إلا ذاتياتها.(تش)مس 

واعلم' أنَّ القُدماء عل أن موضوعًَالمنطق المَعقولاتٌ الثانية. وذهب المتأخرو نإ أن موضوعهالمعلوماتٌ 
التصوريةأوالتصديقيةٌ من حيث الإيصالء كما يُنظر إليه عبارة المصنفء وَلكُلَّ رجه هومُوَلئها(شس) 

© قوله: (لأنها تصير سبباً للغلبة) فإنك إذا قلك: العالّم حادث فمنعه الْحَصْمء ثم إذا استدللت 
عليه ب”أنّ العالّم متغيرء وكل متغير حادتٌ“ فقد غليْتَ عليه؛ فالاستدلال سبّبٌ للغلبة واسمها -في 
اللغة- ”الحَجّة“» فسَيّ باسمه فهذه التسمية من قبيل قسمية السبب باسم المسّبِسل) 

الملحوظة: إن الحجة يسمى ”دليلا” أيضاء لأنه يستدل به على المطلوب. (تش)مس 


المقصت الول 


شرح تهذيب - بحث التصورات 
قَصِلٌ: لاله اللَفْظِ عل تَمَامِ مَا وضع له ”اة“ 

قله (دلالَّة اللْفْظِ):قَدْ عَلِمِتَ أن نَظر المَنطقر 3 بالدًات إِنْما هوف المُعرّف 
والحُجَّةء وهمًا مِن قَبِيْل المَعاني لاالألفاظ؛ إلا أنه كما يتا يُتَعارف کر الخد 
والغايّة والمّوضؤع في صَدْر كثّب المَنطقء ليْفيْد بَصيرَة في الشّرُوعء كذلك 
يُتعَارّف إِيراد مَباجث الألقّاظ بعد المُقدّمةء ليُعيّن عل الإفادّة والاستفادة©؛ 
وذلك: بأَنْ يُبيّن مَعاني الألقّاظ المُصْطلّحة 5 تُحاوّرات أَهْل هذا 
العلم بين: ارد والمركب. ولعي وجي والمُتواطي والمُشّكك وغيرهاه 
فالبَحْث عَن الألفاظ مِن حيّث الإفادة والاستفادة وهمًا إِنّما تتكؤنان 


© قوله: (وقد علمت أن نظر المنطقي إلخ) حاصل هذا الكلام السؤال والجواب» تقريرٌ السوال: 
أن المنطقي إنما يبحث عن المُعرّف والحجةء وهما من أقسام العانيء فالموصل ليس إلا المعاني دون 
الألفاظء قإيراد مباحث الألفاظ في هذا القن لامعنى له؛ لعَدَم كونه من وظائفه؟ وتقريرٌ الجواب: أن 
إيراد هذه المباحث في هذا الفنّ ليس باعتبار أن المنطقي يَبحث عنهاء بل ليُعِينَ على الإفادة 
والاستفادة كما أن إيراد ذكر”الأمور الهلئة“ في المقدّمة لإفادة البصيرة في الشروع(سل) 

© قوله: (ذكرالحد) الصواب: ذكر”الرسم“» الهم إلا أن يراد به ارم عل ماهو مذهب أهل العَربيةه 
من إطلاق الحد عل كل من الأقسام الأربعةمن:”الحد» والرسم؛ العام والتاقص“ للمعرّف. (عن) 

الملحوظة: اعلم! أن في هذا المقام ثلاثة أمور مرتبة: 

الأول: أصل الشروع في العلم؛ وهو يتوقف على تصوره بوجه مء ككونه ”عِلْنًا؛ 

والثاني: الشروع فيه على بصيرة» وهو يتوقف على تصوره ب "رسمه إن عرف بوحدة الغاية - كتعريف 
المصنف - أوبحده إن عرف بوحدة الموضوع؛ وعليه فيعرف بأنه: علم يبحث فيه عن المعلوم التصوري 
والتصديقي حيث يوصل إلى جهول تصوري أو تصديقي؛ 

والشالث: كون البصيرة تامة» فيزاد عل تعريفه: "بيان الحاجة إليه» وبيان موضوعه"؛ فمن اكتف 
بهذا كفا ومن لم يكتف ذكرّ باقي المبادي العشرة المشهورة.(حش) مس 

© قوله: (ليعين على الإفادة والإستفادة إلخ) أي إيراد مباحث الألفاظ» ولم يَقْل: "لتوفف الإفادة 
والاستفادة عل ذلك' '؛ لعدّم توقّقِهما عل إيرادها بعد المقدَّمة؛ + توا زأن يُعْلَم مباحث الألفاظ من كتاب 
آخر من العلم نعم أنهما موقوفتان عل نفس مباحث الألفاظ؛ لكن عل إيرادها في هذا الكتاب بعد 
مقدّمة فلا (عن) 


شرح تهذيب 4 بحث التصورات 


بالدّلالة©؛ فيذابّداً بكر الدّلالة. 
وهي: کؤن الشَيءِ يت يَلرَم من العِلْم به العم ڊکيء آڪر والأوّل هُوَ 
الال والتَاني هوَالمَدلول. 
والدَال©: إن كان لفْظاً فالدّلالة”لفظيّة » وإلاً ”فير لفظيّة “بوك منْهُما 
إذ كان بيب وضع الواضع وتَعيْنِهِ الأوَلَ برّاء القاني ف”وَضْعِيّة 0053 > كدلالة 
”ريي“ َل ذاته» ووَلالةالدَوَالٌ الأزيع©عَ مَدللاتها. 


© قوله: (وهما أنما تتكونان بالدلالة) كيف؛ ولولم يدل الألفاظ على المعاني لامْتنع علينا إظهار 
ما في ضميرنا على غيرناء وإنا كثير الافتقار في مصالح المأكل والمشارب إلى التعليم والتعلم» ولا 
يمكن تعيّشنا بدون المشاركة والاجتماع» وإفهام ما في ضميرنا لصاحبناء وتفهم ما في ذهنه؛ ومن 
ههنا قيل: ”الإنسان مدني الطبع“.(سل من شاه) مس 

© قوله: (وهي كون الشيء بحيث إلخ) اعترض عل تعريف الدلالة» بأن الدلالة موقوفة على العلم 
بالوضع؛ والعلم بالوضع موقوف على علم المدلول؛ فالدلالة موقوفة على علم المدلول مع أن علم المدلول 
موقوف عل الدلالةا 

وأجيب عنه: أن الموقوف والموقوف عليه متغايران؛ فإن علم المدلول الموقوفٍ عليه الدلالة هو 
”العلم المطلق"» والذي يتوقف على الدلالة هو”العلم بالدال“» وهذا ظاهر.(سل من شاه) مس 

© قوله: (من العلم به العلمٌ بشيء آخر) كما يلزم: [١]من‏ الم بوجود المصنوع العلمٌ بوجود 
الصانع؛ [5,أو من الظن به الظنُ بشيء آخرء كما يلزم من الظن بوجود السحاب عند روية الدخان في 
الهو الظنُ بوجود المطر؛ []أو من العلم به الظنّ بشي آخرء كما يلزم من العلم بوجود السحاب الظنٌ 
بوجود المطرء فهذه ثلث صُوَر؛ وأما الاحتمال الرابع؛ وهو: أنه يلزم من الظن به العلمٌ بشيء آخرء فيمًا 
لم يوجد 

© قوله: (والدال) اعلم؛ أن الدال إما: لفظ أو غيره ودلالة كل منهما إما: وضعية" أو عقلية؛ أو 
طبعية و-يقال ها أيضا:- عادية؛ فالمجموع ستة(تش) مس 

© وقوله: (الدوانٌ الأريع)أي: العقودء والنصبه وا خطوطء والإشارات؛ فإن دلالتها على المدلولات 
وإن كانت بجعل المجاعل؛ لكنها ليست بألفاظ. والعقود هي المفاصل التي في اليد والخطوط موضوعة 
للنقوش التي في الأوراق» والنصب: جمع نصبةء وهي الوضع لمعرفة الطريق. (سل» شاء) مس 


شرح تهذيب 5 بحث التصورات 

وإنْ كان بِسَبّب اقتضاء الظَبْع حُدوْث الال عِنْدَ عُروْض المَدلؤل ف”طبْيّة*» 
كدلالة”أخ أخ“اعَل وَجَع الصّدْرء ودلالة سُرْعَة ابض كَل ا حى 

وإنْ كان بِسَبّب أُمْر غير الوضع والطّبع فالدّلالة”عَفِْيّة ©, كدلالة لظ 
”ديز“ المَسْمُوع ين وّراء الحِدَارعَلٍ جود اللافظء وكدّلالةالدّحَان َل الثار, 

فأقْسَام التلالة سنّه والمَقصؤد بالبحث ههناهي التلالة اللفظيّة الوَضْعِيّة 
إِذْ عليْها مدا ر الإفادّة والاستفادة©. وهي تنقي م3 إلى: مُطابقة ومن والتزام؛ 

© قوله: (كدلالة ”أح أح") قال مولانا داؤد في حواشيه عل شرح الشمسية: الحقٌ أنّ هذا اللفظ 
بفتح الهمزة وضمّها مع تخفيف الحاء وتشديدهاء يدل على الوجع.(عن) 

© قوله: (فالدلالة عقلية) اعلم! أنه لابد في الدلالة العقلية من العلاقة الذاتية وهي علاقة 
التأثيره فيشمل دلالة المؤثر على الأثر كدلالة النار على الدخان: وبالعكس: كدلالة الدخان على الثارء 
ودلالة أحد الأثرين على الآخر كدلالة الدخان على الحرارة؛ وحينئذٍ يندرج الدلالة الطبعية الغير 
اللفظيةء كدلالة سرعة النبض على الحثى في الدلالة العقلية؛ فإن سرعة النبض أثر الحثى» فانحصرت 
الدلالة في الخمسة ومن ثمة أنكر السيد السند وجود هذه الدلالة 

قلت: لا مضايقة في اجتماع الدلالتين باعتبارين مختلفين: فدلالة سرعة النبض من حيث أنه 
أثر الحثى دالةٌ عليه ”دلالة عقلية“» ومن حيث أنه حدث سرعةٌ النبض بحسب اضطرار مزاج 
الشخص عند عُروض الحم دالةٌ عليه ”دلالة طبعية“ ولاضير فيه فإنه ”لولاالاعتبارات لتطلت 
الحكمة". فتدبر.(عح بتغيير يسير) 

© قوله: (والمَقصودبالبحث) كأنَ السائل يسقّل: لِم اقتصر المُصنّف عل ذكر الدلالة اللفظية 
الوضعية -بأن يقسّمها إلى المطابقة والتضمّن والالتزام- وأعرض عن سائر الأقسام؟ فأجاب: بأ بحث 
الألفاظ إنمًا هو للإفاّة والاستتفادةء وهمًا حاصلان من الدلالةٍ اللفظية الوضعيّةء فهي المتقصود في هذا 
المُقامء ولا بد من أقسّامهاء ولاحاجة إلى غيرها(بن) 

© قوله: (إذّْ عليها مدار الإفادة والاستغادة) إذ الإشارة لاتحصل إلى المعدومات» والخطوط تحتاج 
إلى الآلاتء والعقود والنصب ليست بعامة الفهم حف يُعلّم بهما ما في الضمير, والطبائع مختلفة 
فلايحصل المَقصود بالطبيعة؛ ودلالة التأثير قد تتكون متلبسّة مخفية؛ فمابقيت دلالة هي أسهل 
وأشمل إلا الدلالة اللفظية الوضعيةء فلها الاعتبار, فلايرد: أنه يُمكن الإفادة والاستفادة بغير اللالة 
اللفظية الوضعيّة بالإشارات والخطوط والعُقود والنصب والطبعية والعقلية 

© قوله: (وهي تنقيم إلخ) الدلالة اللفظيةالوضعية:إنْ كانت عل تمام ماؤضع له -كدلالة الإفسانح 


شرح سداق 55 بحث التصورات 


لأنّ ل له تبر الواضع 2 ا له اول جُرْءه أو 
زولا فیه) فِبْه):أيْ ف دلالة الالتزام. 
قله (مِنَ اللَروم): أي كوْنُ الأمْر الخارج يث يَستحيل تَصَوّرالمَوضع له 
يدون سواء اء كان هذا اللرّوم الذّهْني عقا كالبَصّر الدب لل الي أو 
عرفا كالجؤد بالنسْبَةإِلَ المتاتِم 


3 على الحيّوان التاطق- سميت ”مطابقة؛ للتطابق بين اللقظ والمعنى؛ وإن كانت عل جزء ماؤضع له 
-كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق- سمّيث ”تضمناً؛ لكون المدلول في ضِمْن الموضوع له وإن 
كانت عل أمر خارج عنه يلازمه في الذهن -أي: يمتتع انفكك تصور المسثى عن تصوره كدلالة 
الإفسان عل قابل العلم وصنعة الكتابة- سمّيتُ”التزام“؛ لكون الدلالة يسبب اللزوم الذهني.(ايس) 

الملحوظة: اعلم! أن حصر الدلالة اللفظية الوضعية في المطابقة والعضمن والالتزام عقلي؛ فإنه 
وإن لم يكن دائرا بين النفي والإثبات إلا أنه راجع إليهء بأن يقال: إن الدلالة إما: على تمام الموضوع 
لهء أو لا؛ الأول ”مطابقة“» والثاني لايخلو إما: أن يكون دلالة على جزء الموضوع له أو لا الأول 
”تضمن“» والثاني ”التزام“. 

الملحوظة: وإنما اختار المصنف" لفظ التمام دون الجميع؛ لأن الثاني مشعر بالتركيب بخلاف 
الأول؛ ولذا يقال للواجب: إنه تمام الوجود بخلاف المجميع.(سل) مس 

© قوله: (كالبِصر بالنسبة إلى العيئ) فإنه موضوع لعدم البِصَّرعما من شأنه أن يڪونَ بصيرا. 

والبصر لازم عقي له فإ العقل حاصكم بأنه يمتنع تعقل مفهوم الى من غير تعقل معن البصر. (سل) 

© قوله: (عرفاً) بأن يكون اللفظ بحيث E‏ إلا وينتقل الذهن منه إلى هذا اللازم بحسب 
العاف لاالحكم العقلي؛ كالجود بالنسبة إلى الحاتم؛ فإنه لالزوم بين الجود والحاتم عند العقل؛ لكن 
لما صد رالجودعن المسثى ب”الحاتم “كثيراً غاية الكثرة عد من لوازم اسم الحاتم بحسب العرفه فإذا قيل: 
”فلان حاتم“ ينتقل منه إل جَوّاد بحسب العرف والعادة.(سل) 


شرح تهذيب 9 بحث التصورات 

قوله (وَلرّمُهُمَا المُطابَقَة" وَلَوْتَقْديْرا): إِذْ لاشكَ أن الدلالة الوضعيّة لى 
جزء المُسَعى9ولازمه فرع الدّلالة عل المُسَمى» سّواء كانت يلك الدّلالة عل 
المُسَتى محَقَة - أن يُطلّق اللفظ ويُراة به المُسَبَىء ويُفهم منه الجّزء أو اللازم 
بالتبع- أ مُقدّرة» كما إذا اشتهر اللفظ في الجزء أو اللازم. فاللالة عَلّ 
التوضؤع له وإنْ لم َتَحمّق هتاك بالفِعل إلا أنّها واقعَة تقييراً بع أنَ لهذا 
اللفظ معن لؤْقُصِد من اللفظ لَكانَ دلالعه عَليْهِ مُطابقةًء وإك هذا شار بقوْله: 

قله (َلاعَكْس) إِذْ يحون يَحوْن للف معن بي لالجزتله ولالازم 
© فيتَحمّقُ حيئّئذٍ المُطابّقة بدن القَصَمّن والالرام؛ ولؤكان له معن مركب 
لالازم له تحقّق الَصَمّن بون الالټزام؛ ول کان له معت بی له لازم تق 
الالتزام بدُون الَضْمّن؛ فالامْلزام غيزواقع في تيء مِن الطرََين. 


© قوله: (وتلزمهما المطابقة) ثم أراد بيان سب بعض الدلالات الشلثه بعضها بالاستلزام 
وعدمهء فقال: ”وتلزمهما" إلخ. (شيخ) 

© قوله: (عل جز المسئى إلخ) يرد ههنا: أنّ في إطلاق اللفظ وإرادة جزء مسماه أو لازمه ”مجان"» 
فكيف يكونان قسّمان من الوضعية؟ والمهواب عنه: أنّ المراد أنْ يطلق اللفُظ ويرادٌ المجزء أو اللازم 
في ضمن التوضوع لهء لامستقلاًه حى يكون مجازاً(حصل) 

© قوله: (كما إذا اشتهرٌ اللفظ) فاندفع الاعتراض: بأنا لانسلم أنّ المُطابقة لازمة للتضمّن 
والالتزام؛ لجواز أن يڪون اللفظ مشهوراً في الجزء أو اللازم بحيث لايستعمل إلا فيهماء ويترك معناء 
الموضوع له ولايكون مقصوداً من اللفظء كالشمس؛ فإنها موضوعة للقرص والضوبء فالدلالة على 
القرص تضمُّن تقديراً لاتحقيقاً(سل بزيادة) مس 

© قوله: (ولا لازم له) إن قيل: إنه يمتنع أن يكون شيء لالازم له أصلاء کيف! وكون الشيء 
”ليس غيره“ لازم لكل شيء. وأجيب: بأن المراد في الالتزام اللازم البيّن بالمعنى الأخص؛ وهو: مايلزم 
من تصور الملزوم تصؤره وكونه ”ليس غيره“ ليس كذلك؛ فإنا تتصور الأشياء ولايَطِرٌ ببالنا يرهد 
فضلاً عن أنها ليست غيرّها.(محصل) مس 


شرح تهذيب فا بحث التصورات 


ووضع إن قد يخ من الال کل جُزء مغناة 3 ”مرک“ 


قۇل (وَالمَوْصُوْعٌ): أيْ اللْفْظُ الموضؤع”إِنْ أريردلالة جُزء منه عل جرم 
معنا فهر ”المركب“؛ وإلا فهر ”المُفْرد“©. 

فالمرکب إتما حمق بأمُوِأرعة: الأول: ُن يَحؤن لظ جز والگاني: 
أن يَحؤن لمعا جزهء والحالُ: أن دل جز لظ على جُزء عتا والرايع: أن 
تكؤن هذه الدّلالة مُرادَة؛ فبإنتفاءكلّ من امود الأَرْبَعَة©يتحقّق المُفْرَد8. 


© قوله: (أي اللفظ الموضوع إلخ) فيه إيماء إلى دفع مايتوهم من: أن حصر الموضوع في المفرد 
والمركب لايصح؛ فن الدوال الأربع -مثلاً- موضوعة وليست بمفردة ولا مركبة وحاصل الدفع: أن 
اراد حصرٌ اللفظ الموضوع لامطلق الموضوع» بدليل أن المعتبر هي الدلالة اللفظية الوضعية والدوال 
الأريع ليست بالألفاظ. واللفظ أعم من الحقيقي - كزيد- والحكميء كالمنوي في "اضرب“(عح) 

© قوله: (إن أريد إلخ) اعلم؛ أن التركيب إنما يعرض الفط حين الاستعمال وقصدٍ إفادة المعاني 
الكثيرة والاستعمال: عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة المعى: فالقصد معتبر في التركيبه وما كان الإفراد 
عبارة عن عدم التركيب ففيه عدم القصد(عب ملخصاً) 

© قوله: (جزء منه) والمراد بالمجزء الجزءٌ المستعمّل المرتّب في السمع؛ وإلا فيلزم أن يڪون 
”الأسماء النكرة“-الدالة بأصل الكلمة على المعن؛ وبالتنوين عل معنى آخر:- وكذا”الأسماء المُعرّبة" 
-الدالة بإعرابها على المعاني المُعتورّةه- و”الأفعال" -الدالة بمادتها عل معانيها وبهيأتها على الزمان- 
وأمثالها داخلة في المركبات(نور) 

© قوله: (وإلا فهوالمفرد) أي: وإن لم يُقصد بجزء منه الدلالة عل جزء معناه فهومفرد(ئور) 

وقدم المصنف” المركب عل المفرد مع أن المفرد مقدم عليه طبعاء فلابد من تقدّمه وضعا ليطابق 
الوضع الطبع؛ لأن التقابل بين المفرد والمركب تقال العدم والملكة» فالمركب ”ملكة“ والمفرد "عدم"؛ 
فمعرفة المفرد موقوفة على معرفة المركب؛ فلابد من تقدمه عليه (سل)مس 

© قوله: (فبانتغاء كَلّ من القيُود الأريعة) فإنّ هذه الأمور الأربعة كالمُقوّمات للمركب» فكلّما 
لايتحّق واحد من هذه الأربعة لايتحَمّق المُركبه فلابدٌ من تَحّق المُفرده والالبَظلٌ احص رههنا. (سل) 

© قوله:( يتحقق المُفرد) لأنّ مفهوم المركب مقيّدء و((رفع المقيد يتحقق برفع واحد من قيوده 
أو برقع جميع القيود))(عن) 
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فلِلمُركب قسّم واجدء وللمُفرَدِأقسَام أربّعة: 

الأوَلَ: ما لاجْء لِلَفْظهء نحو: هَمرَة الاْتفهام؛ والثاني: ما لاجزء لمَعناه» 
نمُو: لفظ”الله“؛والشالث: مالادلالة لجِرْء لفظه عل جِرْء معتّاه كرّيد وعبّدالله 
عَلّماك؛ والرابع: مايّدل جُزء لَفْظهِ عل جزء مغتاه لكنَّ هذِه الدّلالة غير 
مَقصؤدة کا ليوا نالنَاطِق علّماً للشّخْص الإفسَافيَ©. 

قؤله(إمَّاتَامٌ) :أي يصح السكؤت علي » كريد قائم 

قؤله(خَبَرٌ):إِنْ احتّمّل الصَّدْق والكذبء أي من ايان ب يتصف 


© قوله (عبد الله علما): فإن لفظ زيد أجزائه هي: الزاء والياء والدال وكذا معناه متجزمٌ 
بأجزاءٍ هي: رأسه ويده ورجله وسائر أجزائه؛ ولكن لادلانة للجزء لفظه على جزء معنا وكذا عبدالله. 

والفرق بينه وبين زيد: أن أجزاء لفظ ”زيد“ لادلالة لها على معنى أصلاء وأما "عبد الله“ علماً 
فكل من جزئيه معنى لو استُعمل فيه لدلّ عليه؛ إلا أن إرادة العلمية منه منعت من تلك الدلالة: ففى 
عيد الله مقتضى الدلالة موجود» ولكن المائع يمنعها(مح) 1 

© قوله: (كالحيوان الناطق علماً للمَخْص الإنسافي) أي: الماهية الإنسانية للتشخُص فإن معنى 
الحيوان جزء لها؛ لكن هذه الدلالة ليست بمقصودة في حالة العلمية؛ بل المقصود هو دلالة مجموع 
”الحيوان الناطق“ عل هذا المعنى الشخصي. (سل) 

© قوله: ( ب يصح السكوت عليه) فإن قيل: إنَّ القعل المتعدي مع القاعل -نحو: ضربٌ زیڈ مثلا- 
مركب تام مع أنه لايصحٌ السكوت عليه؛ بل يحتاج إلى ذكر المفعول؟ قلتُ: المراد من ”صحّة 
السكوت عليه“ أن لايحتاج إلى شيء آخرء كاحتياج المحكوم عليه إلى المحكوم به» وبالعكس؛ ولا 
شك أن مثل هذا الاحتياج ليس في الفعل المتعدي مع الفاعل؛ لأنه باللمسند والمسند إليه. (شاء)مس 

© قوله (يكون من شأنه إلخ) عَرّف الخبرأرّلاً ب”ما حمل الصدق والكذب“-كما هوالمشهور- 
وفسّره بوجه يندع منه الإشكال الوارد عليه. وتفصيله: أّهذا التعريف غير جامع؛ لأنه يخرج الأخبار 
التي تحتّمل الصدق فقط دونَ الكذب -كقوله: ”الله اهنا ومحمّد رسول الله“ أو بالعكس- كقولنا: 
”الأرصٌ فوقنا والصاء تجتنا" -فهالاتحتمل امدق والكد؟ 

والمبواب: بِأنَّ الواو الواصلة ههنا بمعنئ ”أو“ الفاصلة. وهذا الجواب ليس بشيء فإنه يُستَدرك 

حينئذ لفظ ”يحتمل“ كما لايخقن؛ لأن الاحتمال دائما يكون بين الشيئين المتغايرين. وجه الدفع بما 
فسّره الشارح ظاهر: فإنَّالمراد من احتمال الصدق والكذب ”أن يكون من شأن الخب رالاتصاف بهم 
بأن يتّصف في بعض الأفراد بالصدق وني بعضها بالكذب . (جر)مس 


شرح تهذيب 9 بحث العصورات 


وَإِمّا نَاقِصَ: ييي أؤ نره وَإلّا قَفْرَد: وَهُوَ إن اسَقَلّء قَمَعَ 


الدَلالَة به د ته عل أَحَدِ الأّزْم مَِةِ القّلائّة ل 
بهم بان يقال له اوق أزكاذب© . 

قله (أوإذَْاء): إن لم يحْتَمِلَهُمَ9. 

قۇلە قۇل (وَإمَاناقِضٌ): إن لمْيصِحٌ الشكؤت عليه 

قوله (تَفِيِيدِ تَفْييدِيٌ): إن كان الْجُرْم العا قَيْداً للأوؤل©, » نخو: غلامٌ زيد ورَجُل 
فاضلء وقائم نف الدّار©. 


© قوله: (بأن يقال: صادق أو كاذب) إشارة إلى أن نوع الخبر وإن اتصف بالصدق والكذب؛ 
لكن كل فرد من أفراد الخبر يكون في نفس الأمر إما: متصفا بالصدق ققطه أو بالكذب فقط. 
فافهم واحفظ. (عب من شاه) مس 

١- ©‏ قوله: (إن لم يحتملهما) أي: إن لم يحتمل كلا من الصدق والكذب؛ فإنَ مدار الصدق 
والكذب على الحكاية عن المحكي عنه وفي الإنشاء ليست الحكايةء فق الاحتمال(حصل) 

© -' قوله: (إن لم يحتملهما) فلا يقال: هذا الأمر صادق أو هذا المع كاذب؛ لأن الصدق 
والكذب هو المطابقة وعدم المطابقة مع الواقع» وذلك إنما يتحقق فيما إذا فرض واقع؛ وكان الكلام 
حكايةٌ عنه لاني الإنشاء والإيجاد كما هو واضح. (مح) 

© قوله: (قيداً للأول) صفة كان أؤمضااًأ ؤظرفاً للأول. قوله: (للأوّل) المراد بالأوّل والعاني بحسب 
لتب لاقب اللفظ فيشمل ما فم فيه القيد عل الي لفظاً نحرة رأكياً جاء في عمرو؛ فإنّ الحال 
قَيْد لعاملها قطعاً ولكنه قذ يور عنها(عن) 

© قوله: (وقائمٌ في الدار) فيه إيماء إل أنّ ما اشتهر من حصر المركب التقييدي في الإضافي 
والتوصيفي منقوض بأمثال هذا المركب التقييديء وقد عرفت أن ذا الحال مقيد أيضاً مركب تقبيدِيٌ» 
مع أنه ليس منهماء 

والمجواب: أن مرادهم: حصر المركب الكاسب والمكتسب في الإضافي والتوصيفي» مثل: ”حيوان ناطق" 
و”عدمالبصر” والمركبات المذكورةفي النقض ليست بكاسبة ولامكتسبق نحو:”في الدار“.(سل» شاه ملخصاً)مس 

© قوله: (في الدار) اعلم أن معنن كلمة ”في“ الظرفية الجزئيةء لامطلقٌ الظرفيةء ف "الدار“ مقوّمة 
لمعناها لا مخصّصّة لهء فليس الجزء الثاني قيداً للأول؛ ولايذهب عليك أن لفظ ”الدار“ فقط كاف في 
التمشيل؛ لتربه من اللام وإسم الدارء الثاني ليس قيداً مخصّصاً للأّل. (عح) 
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قۇل (أُوْغَيُْ): إن لم يَحُنٍ العاني قَيْدا الأول نخو: في الدارء وتمْسَة عَشَر 
قؤله (وإلأَكَمَفْرَدٌ): أي إن لم يُقصّد بجُزء منه الدّلالة على جُرْء مَعنَاه 


قله (وَهوَنٍ ْمَل في اللالة ع مَعناه بأن لاتختاج فيْها إلى ضَّمٌ ضَيِيمَة. 
قؤله (بهيئَيه):بأن يَكؤن بحَيْث9كلّما تحقّقَت هينه الّركيبيّة في ماذّة 
مَوضُوْعةمُتَصَرَف9فِيْها قم واد مِنَ الأزمتة الدّلائق متلا هيئة ”َر “© 
وهي مُشتيلة عَلٍ تلاثة حرٌؤف مَفتوحة مُتَواليةء كلّما تحقَقّت فُهم الرّمان 
الْمَاضِي؛ لكن برط أنْ يكن تَحقّقُها في ضِمْن مادّة مَوضؤعة مُتَصّف 
قؤله (كلِمَةٌ): في عُرْف المَنْطِقِيّيْنِ وفي عُرْف الّحَاة ”فِغْل“©. 


© قوله: (بأنْ يكون بحيث إلخ) دفع لِمَا يعوهّم من أن لامسلّم أنَّ الميئة سببٌ للدلالة على أحد 
الأزمنة بسبب أنها متحقّقة في جَسَّقَّ وحَجَرَ بدونِ تلك الدلالة؟ وحاصل الدفع: أن إضافة الميّة إلى 
الضمير للعهد فالمراد: ية المعيتة وهي: اليثةٌ المتحمّقة في المادّة المَوصُوعة المتَصَرّفة فيهاء و”جَسَق“ 
ليس بموضوع و”حَجّر“ ليس بمتصرّف فيه وعندي أن الإيراد بال" حَسق“ لاير من الرأس؛ فن 
المفرد من أقسام المَوضوع» فليس ”جسق“ مفردا حف يرد الإشكال به. فتأمل؛ 

والعقييد ب"اهيغة“ لإخراح مال عليه الزمان بجوهره لابهيئتهكالأمين؛ فإله ليس بكلمة؛ لأن 
المُراد من ”الَيكّة“الميئةًا لحاصلة للحروف باعتبا رتقديمها وتأخيرها وحركاتها وسكناتهل(عح بزيادة) مس 

© قوله: (متصرف) أي تفا تمه أي: إفراداً وتثنيةً وجمعاء وتذكيرا وتأنيثا وغيبةٌ وخطاباً وتكلّماً 
إل غيرذلك. 

© قوله: (هيئةتَصَرَ) المراد ب”الميئة“ الهيئةٌ الحاصلة للحروف» باعتبا رتقديمها وتأخيرها وحركاتها 
وسكناتها(عن) 

©قوله: (متصرّف فيها) فلايرد النقض بنحو”أحمدّ ويعمّلٌ“ علمَيْن بأنهما حيتئذٍ لايدلأن على 
الزمان مع أنّالمادة متصرّفة فيها؛ لأنهما حينئذٍ جايدانء والجامد ما لايتصرّف فيه (مح) 

© قوله: (جسق وحجر) أما الأول فلانتفاء الوضع؛ وأما الثاني فلانتفاء التصرف.(مع)مس 

© قوله: (وفي عرف النحاة إلخ) يعني أن كل كلمة عندالمنطقيين”فعل“عندالنحاة وليس كل ”فعل“ 
عند النحاة”كلمة“عند المنطقيين؛لأن صِيْغة المضا رع المُخاطب والمُتكلم -لكون معناها محتملاً للصّدق 
والكذب- ليست ب”كلمة“عند المنطقيين؛-لأن نظرهم إلى المعانيه ومعاني هذه الصيغ تحتمل الصدق > 
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٤ 


رعا ”عل“ 
قله ( إلا قَأداء): أي وان لم يَسْتَقِلَ في الدّلالة» فأداة ي عزف المَنطقيّير©, 
وحرّف في عرف التّحاة©. 


3 والكذب-وإن كانت”فعلاً“عند النحاة؛ فإن المحتّمل للصدق والكذب مركب تام والكلمة مفرد(عع) 

ثم اعلم أنه ليس كل ما يُطلق عليه لفظ ”الفعل“ عند النحاة "كلمة“ عند المنطقيين؛ فإ صي 
المُضارع المُخاطب والمُتكلم ”أفعال“ عند النحاة ولِيسَتُ بكلمّات عند المَنطقيين؛ لأنّ نظرّهم إلى 
المَعاني» ومَعاني هذه الصيّغ تحتيل الصّدق والكذب وهو ظاهرٌ والمُحتّمل هما هي المُركبات التاق 
فعلمَأنَّ هذه الصيعٌ مركياتٌ تام فكي تكون كلماتٍ؛ فإِنّ”الكلمة “م نأقسَام المفرد. (سل من شام 

الملحوظة: فعلم من هذا التقرير: أن بين الكلمة والفعل عموم وخصوص؛ ف”الكلمة“خاص 
و”الفعل” عام (مس) 

قال الماتن: (عَلَمٌ)إنْ قيلّ:إن هذا التعريف غيرٌ جامع؛ لأنه برج منه الأعلام الجنسيةفإنها 
ليست موضوعة لمعان جزئية؟ والحق في الجواب: إن الأغلام الجنسيّة ليست أعلاما حقيقة في عرف 
المنطقيينء فإن نظرّهم إلى المعن» ومعاني هذه الأمور كلية. نعم! إنها أعلام في عرف النحاة فإنهم لما 
نظروا إلى الألفاظ أجروا عليها الأحكام اللفظية -لكونها مبتداً وذا حال وموصوفا بالمَعرفة وغيرها- 
وحكموا بِعَلّمِيّتهاء هكذا يظهر من كلام المحققين» فهذا من باب”تَحالّف الاصطلاحين يسبب اختلاف 
النظرين“. (إسماعيل شاهجهانى) محمد إلياس بزيادة 

© قوله: (فأداةٌ في عرف المنطقيين) اعلّم! ليس كل ”أداة“ عند المنطقيين ”حرفا“ عند النحاة 
إن الكلماتٍ الوجودية ”أفعال“ عندهم وليست ب”كلمات“ عند المنطقيين؛ بل ”أداة“. وجه الغرق: 
أن نظرٌ التحاة إلى ألفاظهاء فلما نرو إلى ألفاظها وجدوها مُشاركة لجميع الأفعال في إجراء الأحكام 
اللفظيةء وحكموا بأنها"أفعال“؛ ونظرٌ المنطقيين إلى المعانيء فلمّا نظروا إليها وجدُوها مشاركة لجميع 
الأذوات في عدم الاستقلال وحكمُوا بأنها أدّوات. 

فإن قلت:إنها إذا كانث أدواتٌ عند المنطقيّيْنفيمَ سمي ت كلماتِ وجوديةٌ“في عرفهم؟ 

قلك: لمُشابهتها الكلماتِ ني التصرّف والدّلالة على الزمانء فهي أدوات با لحقيقة وإنْ أطلق عليها 
”الكلما“ مجازاً. (سل ين شاه) مس 

© قوله: (وحرف في عرف النحاة) ظاهره أن الأداة عند المناطقة مرادفة للحرف عندالتحاق وليس 
كذلك؛ لأن الأداة شاملة للحروف وبعض الأسماء كأسماء الشروط! وقد يجاب عن الشارح ب أنه نظر 
للغالب. تأمل'(قش) 

فعلم من هذا: أن بين الأداة وا حرف أيضا عموم وخصوص؛ ف”الأداة“عام, و”الحرف“خاص. (مس) 


شرح تهذيب 5 بحث التصورات 
قله (وَأيُضك): مَفعؤل مُظلّق لفغل تحدُوفه أيْ آضَ أَيْضاً أي جَعَ زجعا 
ويه ِشَارَة إلى أنّ هذه القسمَة أيْضاً لمُطلّق المُفرّد“لاللاسم. وفيه يْث؛ 


© قوله: (وأيضا) اعلم! أن الاشتراك والنقل» والحقيقة والمجاز كما تجري في الاسم تجري في الفعل 
والحرف؛ فالفعل يڪون مشتركا ك”خلق“ بمعى أوجد وافترئ وقد يكون منقولا ك”صق" وقد 
يكون حقيقة ك”قتل“إذا استعمل في إزهاق النفس» وقد يكون مجازا إذا استعمل بمعى: ضرّب صَربا 
شديدا؛ وكذلك احرف يكون مشتركا ك”مِنْ” بين الابتداء والتبعيض» ويكون حقيقة ك"في" إذا 
استعمل في الظرفية» وقد يكون مجازا إذا استعمل بمعى ”عل “. 

وأما التواطؤٌ والتشكيك فلايجريان إلا في الاسمء وكذلك العلّم؛ وظاهر كلام المصنف: أن كل 
واحد من أقسام المفرد -سواء كان اسما أوفعلا أوحرفا- ينقسم إلى هذه الأقسام السبعة وليس كذلك؛ 
فكان الأول للمصنف جعل المقسم ”الاسم“ خاصق كما فعله غيرهم.(ئش) 

ويمكن الجواب عن المصنف بأن في كلام المصنف استخدامء حيث جعل المقسم أولا ”“المفرد“ 
من حيث هوء أي: ”المفرد المطلق”» ثم أعاد عليه الضمير ني التقسيم الثاني باعتبار بعض أفرادهه وهو 
”الاسم"؛ ويراد حينئذ”مطلق المغرد“؛ وسيأتي تعريفهما؛ لأنه هو الذي يكون علما ومتواطيا ومشككا 
دون قسيميه: الكلمة والأداق وإن اشترك المجميع في الباقي. 

والذي دعا إكى هذا قول المصنف:”أيضا"» وهذا الفهم غير متعين؛ للجواز أن يكون المقسم الثاني 
هو ”الاسم“ بقرينة قوله: ”فمع تشخصه“؛ والتعبير ب”أيضا" لاينافيه؛ فإن أقسام الجزئي -وهو الاسم- 
أقسام للكي - وهو المفرد-» ضرورة تحقق الكلي في ضمن جزئياته كما لايخفولحش) 

© قوله: (لمُطلقٍ المُفرد) اعلم! أن مُطلّق المُفرد يعبّر عنه ب”مُظلَقٍ ايء وهو: الذي يتحَمّق 
بتحقق جميع أفراده وينتفي بانيفاء فردٍمّه ويجري في هأحكام العُموم وا صوص جميعاً وأما المُفرد المُطلق 


i 


فيُعبرعنه ب "الكّيء المُطلّقء وهو: الذي يتحفًق بتَحفّق فردمًا ولايتتفي بانتفاءه بل بانتفاء جميع الأفراد 
ويجري فيه أحكام العُموم فقظ.(شم)مس 


| | سوس سوس 


المراد اسم فعل» حرف اسم أو فعل أو حرف 
المرتبة لا بشرط شيم بشرط لا شيم 
النتيجة مطلق من قيد الإطلاق مقيد بقيد الإطلاق 
النّسبة فهوأعم 1 فهو أخص 


شرح تهذيب 5 بحث التصورات 


لأنه يقتَضِيأَنْ يكؤن الفِعْل وا حرف ذا كانا مُتَحِدَي المَعى داخِلَيّن في العَلم 
والمتواطي الك مع لهم لايسَُونَها هذَه الأسَاي؛بل قد تحدّقَ في مَوضِعِي0 
أن معناهُمًا لاصف بالكليّة را زي تال فيي 

قله (إن اتحَدَ): أي وَحُد مَعنة©. 


© قوله: (بل قد حقّّق في موضعه إلخ) ولمّا كان هذا الكلام دالا عل إمكان هذه التسمية وعدم 
وقوعهاء قال:"بل قد حقق “إلخ يعني هذه التسمية مُمتيعة؛ لأن كلاً من المتواطي واكك لايكون 
إلا كلاه فلمًا لم صف معناهما بالكلية لايتصوّرالمتواطي والمشكك ههناء والعَلّم لايكون إلاجزئياُ 
فلمالم يَتَصِف معناهما با جزئية كيف يتصورالعلم فيه فإن المجزئي أعم من العَلَمء و”نفي العام يستلزم 
تي الخاص". (عن) 

© قوله: (لايتصف بالكليّة والجزئيّة) وذلك لأنّ معناهما غير مستقل ليس صا حاً لان نمكم 
عليهء فلو كان متصفاً بالكلية والجزئية لزم أن يكون محكوماً عليه بهما؛ فإن ”المتّصف بصفةٍ يڪون 
محكوماً عليه بهذه الصفة“.(سل) 

© قوله: (تأمَل فيه) فيه إشارة إك جواب البحث المذكورء بأن هذا التقسيم راجع إلى ”المفرد“ 
باعتباريعض أقسامهء وهو الاسم؛ فمقسم هذا التقسيم هو”مطلق المفرد“ الذي هو مرتبة لابشرط شيى» 
لا ”المفرد المطلق“الذي هو مرتبة بشرط لاثيء؛ فإن الأول ينسب إليه أحكام الأفراد؛ لأن الإطلاق أيضا 
ليس معتبرا فيه بخلاف الثاني؛ أو إشارة إلى ما قيل: إنّ هذا التقسيم راجع إلى المفرد المُطلق؛ لأنّ 
الفعل أيضاً يكون مُتواطيا ومشككا ومشتركاً ومنقولاً؛ وحقيقة ويجازا؛ فإن ”ذهب“ -مثلاً- متوايظه 
و"وَجَدَ“ مشككء و"صَرَبٌ“ مشترك و"صَلْ “منقول وق الإنْسَان“ حقيقة و"نَطَقٌ الخال" مجاز 
وكذا حال الحرف؛ فإن”مِنُْ“-مثلاً- مشترك بين الابتداء والتبعيض» و"في“حقيقة إذا استعملت بمعنى 
الظرفيةء وجاز إذا استعملت بمعق ”َل“ فتأمل. (شام) مس 

© قوله: (وحد معناه): إنما فسَر ”اتحد“ ب”وحُد“؛ لأن ظاهر معنى ”الاتحاد“ هو انضمام شيئين 
أو أشياء متعددةء بعضها مع بعض؛ مع أن المراد هنا أن يكون المعنى واحداء وغير متعدد! 

وحاصله أن المراد باتحاد المعنئ ههنا: كون المعئ متصفا بالوحدة أي: واحدا بالعدد؛ لأن الاتحاد 
من الوحدة.(عس بزيادة) 

والمراد من المعى: المعنى الذي يقصد باللفظ ويستعمل فيه وينظرإليه من حيث هو مفهومه؛فلايرد:أنه 
يخرج من قوله: ”إن اتحد“ الأعلام المشتركة وكذا المتواطيات» والمشككات المشتركة. (عب ين شاه) مس 


شس د 3 بحث التصورات 
قول (كَمَعَ شَخُصِيه): أي جْرْييهد 
قول (وَضْعاً): أي بحسب الوَضْع© دُوْن الاستعمّال؛ لأنَّ مايَحُو ن مَذلوله 


© قوله: (فمع تشځُصه إلخ) أي فمع كونه مؤْضوعا لمَعنى جزئي شخصي-لايصلح تعدُده وتڪاره 
في نفسه- عَلَم وهذا على مذهب المصنفه وأما عل مذهب كثير من المحققين فعَلَّم ومضمّر وإسمٌ 
إشارة وغيرها. وبالجملةاقد احترزيقوله:”وضعا“عما کان تشخُصّه دعل رأيه بحسب الاستعمال (شس) 

© قوله (بحسب الوضع): بأن يتصوّر الواضع شخصاً معينا ويضع اللفظ لذلك الشخص فقط 
كماهو شأن الأعلام. 

ولا بذ هنا من إشارة إلى أقسام الوضعء فنقول: إن الوضع على قسمين: خاص وعام؛ لأن الواضع 
قد يضع لفظاً لمعنى خاص كالعَلّم فإنك عندما قسمي ابنك ب”أحمد“ مثلاء تخصّص هذا اللفظ بهذا 
المولود ا خاص؛ وقد يضعه لمعنى عام كالحيوان الموضوع لكل متحرّك بالإرادة. 

واختلفوا في بعض الألفاظ كأسماء الإشارة والموصولاته وكل معرفة غير العلّم إنها من القسم 
الأول أو العاني؟ والسر في الاختلاف: أن التشخّص في معاني هذه الألفاظ مسلَّم لكونها معارفء 
ولاتكون المعرفة معرفة إلا بأن تكون مشخّصة المعى؛ ولكن إسناد هذا التشخُص إلى الواضع 
غير واضح؛ لعدم إمكان تصوّر الواضع قبل مثات السنينَ التشخصّ الحاصل الآن عند استعمال هذه 
الألفاظ بالإشارة أو بغيرها. 

فذهب بعضهم إلى: أن الوضع في هذه الألفاظ خاص ببيان أن الواضع وإن لم يمكنه تصور 
أشخاص موارد هذه الألفاظ تفصيلاء بأن يتصور الواضع المشار إليه في زماننا؛ لكن يمكنه ذلك 
بالإجمال بأن يتصور كليا المشارإليه ويقول: إني وضعتٌ لفظ الإشارة لأشخاص هذا الكيء فيكون 
الوضع -أي تصور الكلي- عام والموضوع له -أي: الأشخاص الكلي- خاصاً. 

وعل هذا القول لافرق بين العّلم وغيره من المعارف في أصل الوضع؛ لكون الموضوع له في كلا 
الموردين خاصاً وإنما الفرق بالإجمال والتفصيل؛ لكون معن العلّم متصوراً تفصيلا لحضوره عند 
الواضع؛ وأما معاني سائر المعارف فلكونها غائبة عن الواضع يكون تصورها عنده بالإجمال. 

وذهب آخرون-ومنهم ا لصنف- إل أن الموضوح ل في هذه الألفاظ عام» ولم يلاحظ فيها خصوصية 
وتشخص من ناحية الواضع» وإنما يحصل التشخُص من ناحية المستعمل عند الاستعمال؛ وعل هذا 
القول فالتشخص في العم بالوضع وني هذه الألفاظ بالاستعمال؛ فصح للمصنف أن يخرج هذه المعارف 
عن العلّم بقوله ”وضعاً“ لاشتراكهما في التشخص» امتياز العلم عنها بكون تشخصه بالوضع. 

ولايخفى عليك أن المعنى الموضوع له لأسماء الإشارة على هذا القول واحد عام وإنما تتعدد 
المعاني عند الاستعمال بتخصيص كل مورد بخصوصية خاصة يمتاز عن مورد آخر؛ وأما على القول 
الأول: فالمعنى الموضوع له متعدد يتعدد موارد استعمالها؛ لأن الواضع -عل هذا القول- وصح اللفظ 
لكل مورد مورد بخصوصه ولو بالتصورالإجمالي كما مرامح) 


شرح تهذيب 3 بحث التصورات 
وَبِدُوْنْه”مُتَوَاطِ'“ إِنْ تَسَاوَتْأَفْرَادُم م 4 “إن تَقَاوَنَثْ ب وة“ 


و أولوية". 
كلا في الأضل ومُشَخّصا في الاستعْمَالكأْسْمَاءِ الإشار0-كَل رأي المُصَنّف- 


لايس عَلَماً 


وههّنا كلام"آخَر وهو أن المراد بالمَْى في هذا اقيم إا الموضؤْع له 
يق أوما استُعل فيه اللّمْظ سَوَاء كان وَضْع اللفظ بإزاءه تخقيقاًأو تايلا 
قعل الأول لايح عَدُ الحقيْقَة والمَجَاز© من أَقْسَام مُتَكثَّرالمعى» وعَلّ الاي 
يذل تخو أَسْمَاء الإشَارَة -عَ مَدْهَبِ المُصنّف- ف مُتَكثّر المَغى» ويخرج 

© قوله: (كأسماء الإشارة) اعلم؛ أنه قد وقع الاختلاف في وضع أسماء الإشارةء فقال بعضهم: إنها 
موضوعة بإزاء أمر كلي بشرط الاستعمال في الجزئيات» وذهب بعضهم إلى أنها موضوعة بإزاء جزئيات 
متعددّة بلحاظ أمركلء فعلى التقدير الاو ل الوضع عام والموضوع له ايضا كذلك؛ وعل التقدير الثانى الوضع 
عام والموضوع له خاص. ومختار المصنف الأول وإليه يميل كلام القدماء» والثانى مختار صاحب السَلّم 
وغيره من المتأخرين؛ فخرج أسماء الإشارة من تعريف العلّم بقوله: ”وضعا“؛ فإنها وإن كان معناها 
شخصا بحسب الاستعمال لكنها موضوعة بإزاء أمر كي( سل ين شاه) مس 

© قوله: (ههنا كلام) أي في تفسيم المغرد ياعتبار إتحاد معناه إلى العَلم والمتواطي والمشكك نظرٌ 
وجرحٌ. ويمكن أن يجاب عنه بأن: المراد من”المعنئ” -في قوله: ”إن اح معناه“- الموضوعٌ له والمراد 
من المعنى من حيث أنه يرجع إليه ضمير ”كر“ المستعملٌ فيه مطلقاً بطريق الاستخدام فلايلزم کون 
الحقيقة والمجاز داخلاً في متحد المعنى وخارجاً عن متكت التَعنى(سل) 

© قوله: (لايصح عد الحقيقة إلخ) فإنَ المعنى الموضوع له حقيقة في”الحقيقة والمجاز“ ليس إلا 
واحد» وهوالمعنى الحقيتيء إنما التعدّد باعتبار المعنى المستعمل فيه مطلقا(سل) مس 

©قوله :(وعلى الثاني يدخل إلخ)فإنَ المعنى الموضوع له لأسماء الإشارات وإن كان واحداء وهو 
”الأمر الي لكن ”المستعمل فيه“ ها أيضا متعددة؛ لكونها مستعملة في الجزثياته فلاحاجّة في 
إخراج أسماء الإشارات إلى التقييد بقوله ”وضعاً؛ لكونه خارجا عن قوله: ”اتحد معناه“ فإنَّ المعنى 
المستعمل فيه لا ليس واحدا؛ بل كثيرا. (سل)مس 

ويمكن أن يجاب: أن المراد من المعى في قوله "إن اتحد معناء“الموضوع له حقيقةء فأسماء الإشارات 
ليست خارجةمنه؛لأن معناها الموضوع له”وهوالأمرالكلي“واحد؛يل هوخارج من قوله: ”وضعا“. (ها) 


شرح تهذيب 3 بحث التصورات 
عن أفراد مُتّحِد الَعى» فلاحَاجَة في إخراجها إلى التقييد بقؤله: ”وَضعاً". 

قؤله (إن تَسَاوَت أَفْرَادُ): بان يَڪؤن صِذق هذا الَعتى الكل َل تلك 
الأفراد عل السويّة. 

قله (إنْ تَقَاوََتُْ): أي يَڪؤن صِذق هذا المعنى عل بَعْض أفراده مُقدّماً 
عل صِذْقهِ عل بَعْض آخَر بالهلَّيّةه» أويَحَوْنُ صِذْقهِ عل بعض أؤى وأنسّب© 
من صدقِه عل بَعْض آخَر. 

وغَرَضُهُ من قول 9ن تَفَاوَنَت بِأَوَائّة أ أوْلويّة “متلا فإِنَّ التَّشْكِيقَ© 


© قوله: (على تلك الأقراد) سواء كانت تلك الأفراد خارجيّة -كالإفسان؛ فإنه يصدق عليها على 
السويّة من غير تفاؤت- أو ذهنية» كالشمسء فصدقُها عل أفرادها الذهنية على السُواء من غير فرق. 
وإنما ست هذا القسم بال”مُتواطي“ لأنه مشتق من ”التواط“ وهو: التواقق» وأفراد هذا الكلي متوافقة 
في صدقه علیها. (سل من شاه) مس 

© قوله: (بالعليّة) أي يكون صدقٌ الكل عل بعض الأفراد علةٌ لصدقه على البعض الآخره 
كالوجود؛ فإنه كلي: وصدقه على الواجب علة لصدقه على الممكن؛ فالوجود حاصل للواجب أوّلاء وفي 
الممكن ثانياً. (سل) 

© قوله: (أول وأنسب) وهذا أيضاً كالوجود؛ فإ صدقّه على الواجب أولى وأنسب يِن صذقه على 
الممكن؛ لأنَّ وجود الواجب لذاته ووٌجود الممكن بالغير. (سل) 

© قوله: (وغرضه من قوله) دفع لما يتوهم من: أنّ التشكيك لاينحصر في التفاوت بالأوَدٍ 
الأوْلّويّة فما وة انحصاره فيهما؟. والمهواب: أن ذكرهما بطريق التمثيلء لا على سبيل التحقيق (عن) 

© قوله:(فإنَّ التشكيك إلخ) نما سمي هذا الكي مشككاٌ لاله يوقع الناظر في الشك بأنه من المتواعطي 
-من حيث اتفاق أفراده في أصل المعنن- أو من المشكرك؟ من حيث اختلاف أفراده بالأولية وغيرها. 

الملاحظة: التشكيك بالأولية: هو اختلاف الأفراد في الأولَويّة وعدّمهاء كالؤجؤد؛ فإنّه في الواجب 
م وأثبت منه وأقُوئ منه في المُمْصكن. التشكِيْك بالقَقدُم والتَأحُ: هوأن يكؤن حُصؤل معتاهفي بَعضِها 
مُتَقدّماعل حُصُوْله في البتعض,كالوجؤد أيضاً؛ فإنَّ حُصوله في الواجب قبل حصؤله قي المُنْصكِن. التُشكيك 
بالشّدّة والضّعف: هوان يَڪون حُصُول مَعناه في بعضها د من البعض»كالوجود أيضاً؛ فإنّه في القاجب 
أشد ين المُْكن. والفرق بين الأشد والأزيد: أن الشدة والضعف من عوارض الكيفء والزيادة والنقص 
من عوارض الكم. (كت بزيادة) مس 


شرح تهذيب 3 بحث التصورات 


ِن گر قَِن وْضِعَ لكل ياء ف”مُشْتَرَك'؛ و 


الان فَ”مَنْقُوْلٌ“-يُنْسَبَإِلَ الكاقل ولاف ”حَقيْقَة“ و ”تجار“ 
لايَنحَصرفيهماء بل قذ يكن بالريا5ة 3 والكُفْصان, أو بالشَدّة والضُّف. 

قؤله (َإِنْ كَثُرَ):أيْ اللَْظ إن كت مَعْتاه المُسْتَعْمَل هو فيه فلا يَخلُو©: إِمّا 
أن يّڪؤن مَوضُوْعا لكل واجد مِنْ تلك المَعاني إبتداء© بضع على دوت أ 
لايّكون كذلك؛ والأوّل يست مُشتَركاُ كالعَيْنِ للباصرة والذّهَب والركبة والذَّات؛ 
وَل العاني فلاحَالة أنْ يَكؤن اللفظ مَوصُوْعا لواجد ين تلك المعاني؛ إذ المُفْرَد 
قِسْم يِن اللْفْظالمَوضُوع, 
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ثم إنه إن استعمل في مَعىَ حر فان اشتهر في القاني وثرك استعمّالة في 

الع الأول بيت تادر ينه الاني إذا أظيق جرد َن القرائنء فهذا يس 
مَنْقُولة؛ وإِنْ لم يشتهر في الثَاني ولم يُهْجَرٍ الأوّل؛ بل يُستَعمّل تارَةٌ في الأول 

© قوله: (بالزيادة إلخ) الزيادة: انتزاع العقل عن الزائد أمثال الأضعف متمائزة في الوضع والشدة: 
هو؛ لَكنَّ الأمثال ههنا غير متمائزة: فالأوّل مختصٌ بالكميّات كالمقدار والمّدّد والعاني يالكيقِيّات 
كالسُواد والبيّاض. 

© قوله (فلايخلو): حاصل هذا التقسيم: أن المفرد المتكثر المعنى على ثلاثة أقسام: ١‏ - مشترك 
؟ - منقول» " -حقيقة ومجاز؛ لأن المعاني الكثيرة أما أن يكون كلها موضوعا له اللفظ مستقلا فهو 
المشترك أو بعضها كذلك» وهو إن اشتهر في المعنى الغير الموضوع له بحيث ترك الموضوع له فهو 
المنقول» وإن لم يكن بتلك الشهرة في غير الموضوع له فهو حقيقة ويجازامع) 

© قوله: (ابتداء) خرّج به المنقول؛فإنّه و نُ كان كل من المنقول إليه والمنقول عنه موضوعاً له اللفظ؛ 
لك الوضع لكل منهما ليس ابتداءً؛ بل وضع اوا لمعن ثم وضع ثانياً لمع آخرَ؛ لمناسبة بينهما (سل) 

© قوله: (يوضع عل حدة) خرج به مايكون وَضْعُه عاماً والموضوع له خاصًاء كأسماء الإشارات 
وَالمُصْمَرَات؛ فلفظ”هذا“-مثلاً-وإنْ كان موضوعاً معان متعدّدة إبتداءً؛ لكن وضعّه لكل واحد منها 
ليس وضعاً ع حد. (سل) 

© قوله: (يسى منقولاً) قيل:إنْ أراد اللصنف مطلقّ النقل -كماهوظاهرٌكلامه- فيدخل المُرتجل 
في"المنقول“» وإنْ أراد "الل مع المُناسبة“كماصرّح به الشارحونء فيخرج المرتجل عن القِْمة؟ 


شرح تهذيب 3 بحث التصورات 
وأخْرَى في القَافي» فن استّل في الأول -أي المَعتى المَوضوْع له- يُسئى اللّفْظ 
حَقيْقة©؛ وان استّعْيل في الشاني -الذي هُوَ غَيْرمَوضوْع له- يُسى تجَازَك9. 

ثم اغلم: أنَّ المَنقؤل لابدٌ له مِن ناقِل مِنَ المَعتّى الأول -المَنَقُوْلٍ عَنْه إلى 
المع الاي -المَنقَوْلٍ إليه-» فهذا النَاقِل إِما أَهْل الشّرْعء أوأهل العُرْف العام 
أوأهْل العُرْفِ ا لاص أو الاضطلاج ا لخا كالتخوي مَثَلاًه فَعَلَ الأول سى 
مَنقؤلا”شَرْعِيَك' © وَل العاني”عرفي“2. وعَلّ الّالث ”“إضطلاحي“2. وإلى 


د والمجواب: أنَّ المرتجل جُعِلٌ منترجاً في ”المشترك“» كما صرّح به صاحب المُحاكمات. (شس) 

والمُرْتَجل: عبارة عما وضع لعن ألا ثم وضع لآخر بلامناسبة بينهما كجعفر؛ فإنه كان في 
الأصل موضوعا للنهر الصغيرء ثم نل عنه وجعل علما لشخص بلامناسبة.(سل)مس 

© قوله: (حقيقة) كالأسد إذ استُغيل في المعنى الأصليء وهوا تيوان المفكرس؛ وإذا استُعُمل في غيره 
-كالرجُل الشّجاع- فمجاز. 

والحقيقة فعيلة بمعنى القاعل مِنْ”حقّ الشيء“إذا تَبَحَه فكان الكلمة المستعملة في معناها الأصبي 
ثابئّة في موقوهاء فالتاء للنقل من الوصفيّة إلى الاسمية»كما في الذبيحة. والمجاز زفه ولاشك أنّ المتكلم 
جاورفي هذا اللفظعن معناهالأصي إل معن آخرء فذلك اللفظ محل امجواز. (عب وسل ملخصاً) 

© قوله: (مجازا) اعلم! أن المصنف لم يستوعب أقسام الاسمء وإليك بيانها! وهي أربعةٌ إجمالاء 
وذسعةٌ تفصيلا: الأول: ما اتحد لفظه ومعناه وتحته ثلائة: العلم: والمتواطئ؛ والمشكك؛ والثاني: مااتحد 
لفظه وتعدد معناء وتحته أربعة: المشتركء والمنقول» والحقيقة؛ والمجاز؛ والشالث: عكس الثاني أي: 
ماتعدد لفظه واتحد معنا» وهو: المشترك أي: المترادفه كغضنفر وهِرّبْر للحيوان المفترس؟ والرابع: 
عكس الأول أي: ماتعدد لفظه ومعناء» وهو: المتباين: كالإفسان والفرس. (حش) 

© قوله (اصطلاح خاص): الاصطلاح من الصلح لتصالح جماعة وتسالمهم واتفاقهم على أمره 
كتوافق النحاة مثلاً على المبتدمء الموضوع لغة لكل ما يبتدء به ثم نقله النحاة إلى ”المبتدء الخاص"» 
وهو كون المبتداً اسماً لا وضع أولا ليحكم عليه؛ ومنه لفظ ”الفعل“ الموضوع في اللغة للمصدرء ثم 
اصطلح الصرفيون عل أن يكون اسماً للحدث المقترن بالزمان» فهو منقول صرفي؛ ومنه فهو منقول 
نحويء وهكذا. (مح بتغيير) 

© قوله: (منقولاً شرعياً) كالصلاة؛ فإنّها في الأصل موضوعة للٌعاءء م مها السار ع إلى أركان 
مخصوصة وثُرِك استِعْمّالها في الدعاء عند عَدَم قَيّام القَرِيئّة(سل) 

© قوله: (عرفياً) كالداية؛ فإنّها في أصل اللغة مَوضوعة لكل مايَدِبُ على الأرض كما في قوله تعالى: © 


- تهذيب و بحث التصورات 
َل ألمَفهُوْمٌ إن امع َر صِذقه عل كَبِيرينَ ف ”جزقي'؛ 
وا 3" ا أَوْأمْكْنَت وَلَمْتُوْجَد 
و بقوله: ”نسب إلى الاقل“. 
قؤله(المفهُوم 6 أي ماحصّل2في العَفُل. 
واغلم أن مايُستّفاد©من اللَفْظ باعتبار أله فُهم مله سی ”مفهؤماً“ ٤‏ 
وباعتبا ران صد منه سى ”معنن ومَقضُؤدا“» وباعتبا أن اللفظ دان عليه 


تی تداز 
قؤله (فَرْضُ صِدْقِه©): القَرْض ههّنا بمَعنى تَجْويْر العقْلء لاالتَقدِير©؛ فإنّه 
لايَستَحيّل قير صدق ا لجز ع كثيرين. 


د (وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها) ثم نَقَلّها العرف العام من هذا المعنئ» ووّضعوها لذواتِ 
القوائم الأربع من المَيْلٍ والبغال والحمير بحيث يتبادر منه هذا الإطلاق.(عب يزيادة) 

© قوله (اصطلاحيا)كالكلمة: فإنّها في الأصل موضوعة لمعنى الجرح» ثم نقله النحاة إلى اللفظ 
الموضوع للمعنى المفرد. (سل) 

© قوله: (المفهوم إلخ) هذا وان اشّرْوْعِ في القسم الأول مِنَ المتقصود. وَهوَالمَسَائْل العصوريّة؛ 
وََمّا كان له المبادي -وهي المباحِتٌ الكلية- ومّقاصدُ -وهي مَبَاحِت المعرّفات» وكان الواجبٌ تقديم 
المَبّادِي على المقاصِدء قَدّمها عليها فقال: ”قصل الوم“ 'إلخ. ٠‏ (شيخ) 

© قوله: (أي ماحصل في العقل) أي مايمكن أن صل عند العقل. فلايرد: i‏ بَعْضَ الكنّيات 
غيرٌ حاصِلٍ لنا فكيف يكون مفهوماً؟ وإنَّ ات لاتحْصَل في العفْلٍ؛ بل في الحواس عند العقل؟. 

© قوله: (مايستفادإلخ) أي باعتبارأنه من شأنهأنْ يُفْهم منهيسى ”مفهوماً. فلايّرد: أنّ لمفهوم 
قد يطلق عل ماحَصّل في العقل من غير أن يستفاد من اللفظ؟ (عن) 

© قوله: (قزْض صدقه) إِنّما زاد المصَنّْف لفظ”القَرْض“ لملا يخرج الكليات الفرضيّة كاللاشيء؛ 
فإنّها وان لَمْ تصدق على كثيرين في الخارج؛ لكنه لايمتنع قَرْضُ صِدْقِها على الكثيرين» نظراً إلى نفس 
مفهوماتها. (عح) 

© قوله: (تََوِيرُ العَْلء لاالتقدير) فإن الفرض بمعنى التقدير يتمشى في المحالات أيضاء 
فيمكن أن نفرض أن الضدين يجتمعان مثلا. 


شرح هديب 56 بحث التصورات 


قۇل (!مْتَتَعَتْ أَفرَادُة©): كشّريّك الباري تعالن 
قؤله (أؤ أمْكُتَث0) أي لم يتم“ أفراد#© فيَشمَل الواجب والشنكن 


© قوله: (امتنعث أفراده) أيْ جييْع أفراده في الخارج؛ فإِنَّ إضاقَة الجمع إلى الشيء يفيد الاستغراق» 
كما مرفي قوله: ”وصَعِدُوا في معارج الحق“ في الخطبة(عن) 

© قوله (أمگنت): الممحكن الخاص ما لايمتنع وجوده ولاعدمه» كالعالّم ما سو الله؛ والمممكن 
العام ما لم يمتنع وجوده سواء لم يمتنع عدمه أيضاً-كالممكن الخاص- أو امتنع عدمه كالواجب 

وإن شئت فقل: إن الممكن الخاص ما سلب عنه الضرورة في الطرف الموافق والمخالفه 
والممكن العام ما كانت الضرورة مسلوية عنه في الطرف المخالف فقطء سواء كان الطرف الموافق 
مسلوب الضرورة أم لا؛ ”والمراد من سلب الضرورة عدم الوجوب". 

والمراد بالطرف ا موافق: هوالوضعالموجود في القضية فعلاء والمخالف خلافه؛ فإن كانت القضية موجية 
فالموافق لهاهوالإيجاب» والمخالف السلبه وإنكانت سالبة فالموافق هو السلب والمخالف هو الإيجاب. 

فالممكن الخاص نحو قولنا: الإنسان موجود بالإمكان الخاص؛ فإن الطرف المواقق لها -وهو وجود 
الإنسان- غير ضروريء كما أن الطرف المخالف - وهو عدم وجود الإفسان- أيضاً غير ضروري(سح) 

© قوله: (لَمْ يمتنع) يريد دفع الإشكالين الوَارِدّين على المصنّفه 

تقريرالأول: أنَّالمراد من قوله:”أمكنت“ إما الإمكان العام - فلايصح التقابل بين قوله:”أمكنت 
أوامتنعت“؛ فإنَّ مكن العام شامل للممتنع أيضاً- أو الإمكان ا لخاص» فلايصح أيضا؛ فإنَّ المممكن 
الخاص غير شامل للواجبه 

وتقرير الثاني: أنَّ قوله:”أمكنت"'ليس شاملاً للكلي الذي وجد له فرد واحد مع امتناع الغيرء فبطل 
قوله:”أوامتناعه“ كالواجبه ولايصدق عل الواجب أنه كلي قد أمكنت أفراده؛ إذفرده ممكن وأفراده متنعة 

فتقرير دفع الأول: أنَّالمراد هوالإمكان العام المقيّد بجانب الوجود» أي: مالايكون عدمه ضرورياء 
ولاشك أن الإمكان العام بهذا المعنى يقابل الامتناع؛ إذ العدم فيه ضروريّء فقوله: ”أي لم يمتنع'إشارة 
إل ذلك المع من الإمكان. 

وتقرير دفع الشافي: أن المراد من الأفراد في قوله:”امتنعت أفراده“ جميع أفراده لما علمت ”أنَّ الجمع 
المضاف يفيد الاستغراق“» فهذا القول إيجاب كي» ومع قوله:”أوأمكنت" لم يمتنع أفراده أي: الجميع» 
فهذا القول في قوة رفع الإيجاب الكل فهوشامل لمفهوم الواجب أيضاًء فإنه لم يمتنع جميع أفراده وهو فرد 
واحد. ولَعُمْريا لو قال المصنف بدل قوله: ”أو أمكنت“ ”أو لا“ لكان أسلم من التكلفات مع حصول 
الاختصارء كما فعل صاحب السلم. (سل) مس 

© قوله: (لَمْ يمتنع أفراده) أي جميع أفراده في الخارج؛ سواء كانت جميعٌ أفراده مكنة في الخارج 


شرح تهذيب 5 النسب الأربع 
ووج الواحِدُ فَنَظ مَعَإِمْكَنِ العَيِأَوْامْيتاعِأوالْكيير مَعَالَتاهيء 


الخاض كلبهما. 
قؤله(وَلَمْ ُوْجَدْ): كالعنقّاء©. 
قله (معَإمكانٍ العَبر©): كالشّمْس. 
قؤله(أوْمْتنَاعِهِ):كمَفْهُوْم واجب الوْجُود 
قله (مَعَالتَاهي): كالكواكب السَبع السيّارَة©. 
قۇل (أَوْ عَدَمِ)كمَعْلوْمَات البَاري عَرّ اسم وكالتفوس التاطقة© عل 


2 كالعنقاء والشمسء أو كان بعصّها ممكناً وبعضها ممتَعاً في الخارج كالواجب تعالى شأنم(عن) 
وقوله: "أفراده“ أي: المجميع؛ فهذا في قوة َف الإيجاب الك فهو شال لمفهوم الواجب أيضاً فإنّه 
لم يمتنع جميع أفراده لوجود فرد واحد.(سل) 
© قوله: (الحَنقاء) هو بالفتح طائر خيالي عظيم لم يوجد منه في الخارج فرد؛ ولكن مفهوم 
الفظهكي؛ ويمكن عقلا وجودهفي الخارج أيضاً؛ ونقل: العنقاء طائر غريب يبيض بيضاء كالمجبال.(مس) 
© قوله: (مع إمكان الغير) وجه الضبط أن يقال: الكلي إما: 
أن يمتنع وجوه في ضِمْن الأفراد في الخارج أو يمكنء فالأول: كشريك الباري تعالك شأنه عنه 
والثاني إما: أن لايكون موجوداً في الخارج بالفعل أو يڪون موجوداً فيه بالفعلء الأوّل: كالعَْقا 
والشاني إِما: أن يُوْجَدَ فردٌ واحد منه في الخارج أو كثير من الأقراده 
الأول إما: أن يكون مع إمكان غير ذلك الفرد: كالشمسء أو مع امتناعه: كالواجب» 
والثاني م أنْ يتناهى أفراه: كالكواكب السَبّعة أو لايتناهى كالَفس اللَاطقة. (شيخ) 
©قوله: (كالكواكب السبع) مثال للأفراد المُتناهيةء والكلي هو”مفهوم الكوكب“وانما غَيرَ الأسلوب 
اعتبارا ببيان تناهي الأفرادء وكذا قوله: ”كمعلومات الباري تعالن“؛ فإنّه مثال للأفراد الغير المُتناهيةه 
والكي هو ”معلوم الباري“ عز شأنهء وتغيير الأسلوب ههنا اعتباراً ببيان عدم تناهي الأفراد (عن) 
الملحوظة: والكواكب هي: القمرء والمُطاردء والرّهرة والشمسء والمرّيخ» والُشتري» وزحل .© 


شرح تهذيب 5 النسب الأربع 
مَذهَّب المكماء©. 

قؤْله (الكثيّانكإلخ) ): كل كليّين لاب ِن أن يِتَحقَّق بَبنَهُما إِحْدَى النّسَب 
الأزبع©: العَباِينُ الكجء والتّسَاوِيء والعموْمُ المُطلق» والعمم ِن وجي 


وذلك؛ لأنَّهُمَاإِمَا أن لايَصدُق شَيء مِنْهُمَا عل َيء من أَفرّاد الآكَر أو 
يَصدّق؛ فَعَقَ الأول فَهُمَا ”مُتبَايتَان", كالإنسان والحَجَّر؛ وع الثاني فإمّا: 9 


د © قوله (كالنفوس الناطقة): إن النفس الناطقة -أي الإنسان مجرداً عن الجسم- شيء مغاير 
للجسم وإنما هي حالّة في الجسم حلولا دقيقاً يوهم الجاهل اتحادهما أو تركبهما؛ والحال أنه لا هذا 
ولا ذلك؛ بل هنا مصاحبان كمصاحبة الجسم للثوب؛ ولهذا تضيف إلينا أجسامناء فنقول: رأسي 
ورجي ويديء ولايضاف شيء إلى نفسه بل إلى غيره.(مح) 

©قوله: (الحكماء) أي: القائلين بقدم العالم وعدم العناسخ»كأرسطو وأتباعه فإذا كان نوع الإفسان 
قديماء ويكون لكل بدن نفسء يلزم أن يكون النفوس التاطقة المفارقة عن الأبدان غيرمتناهية؛ وأما 
عند القائلين يقدم العالم مع التناسخ؛ فإنها عندهم متناهية كما لايخفئ (عن) مس 

© قوله: (والكليان إلخ) لما قرغ من تعريف الكي واليزئي مع القراغ مِنْ بيان الأقسامءأراد أن يشر 
في بيان الأحوال. (شس) 

©قوله: (إحدى النسب الأريع) المقصودٌ حَضْرُ أنواع النسب؛ والتباين الجزئي جنس يحصل بإحدى 
النوعين: التبايْنٍ الكيء والعموم من وجه(عن) 

الملحوظة: اعلم! أن النسب الأربع بين المفردات تعبر بحسب الصدق؛ ومعناها” لحمل" ويستعمل 
بعلل“ فيقال: صتق الحيوان على الإنسان؛ وبين القضايا بحسب الوجود والتحقق؛ إذ لا يتصور حمل 
القضايا عل شيء. 

وإذا استعمل فيها ”الصدق“ يراد به ”التحقق“» ويكون مستعملا بكلمة ”في“ فيقال: هذه 
القضية صادقة في نفس الأمر, أي: مت متحقق فيهاء حت إذا قلنا: ”كلما صدق كل ج ب بالضرورة صدق 
كل ب ج دائما“كان معناه:”كلما تحقق في نفس الأمر مضمون القضية الأول تحقق بها مضمون القضية 
العانية“. (شاه) 

©قوله: (لأنهما) أي: الكليين» اعلم؛ أله لايتحقّق بين الجزئين إلا التبايّن كزيد وعمروء أو زيد 
وهذا الفرس؛ وأمّا بين المجزثي والكي فإِنْ كان الجزئي فرداً من هذا الكلي فالعموم والخصوص مطلقاً 
كزيد والإفسان؛ وإلا فالعبائِيُ كهذا الفرس والإنسانء فلايتحمّقُ النسب الأربِع إلا بين كليين» ولذا 
قال: ”والكليان“ ولم يقل: و”المفهومان”؛ لثلا يلزم خلاف الواقع. (عح) 


لاييكون بِينَهُماصِدْق کل مِن جاب أضلاًء اوي ڪون؛ فَعَلَ الأوّل فما ”عَم 
وأَخَضَ مِن وجو“ كالحيّوان والأبيضٍ9؟ وَل العاني2فإمًا: أن يكؤن الصّدْق 
الكل من الجانبين»أوين جانذِب واجد9؛ فعَل الأول فهُما”مُتسَاوِيان”»كالإفسَان 
والناطق©؛ وَل الثاني فهُمَا ”أعمّ وأحَص مُطلقا» كالحيّوان والإفسان. 
فمَرْجع©التّسَاوِي إلى مُؤجبگین ن9 نخوبكل إذسّان نايلق» وکل ناطق 


© قوله: (كالحيوان والأبيض) فإنَّ بينهما صِدْقا البتة؛ لكن ليس هذا الصدق كلياً من جانب 
أصلاًء فهما صادقان في الفرس الأبيض وغير صادقانِ في الفرس الأسود والحجر الأبيض. 

© قوله: (وعلى الثاني إلخ) المراد ب”العاني” أَنْ يكون بينهما صِدْقٌ كله ولمًا كان هذا أعمّ من أن 
يكونّ هناك صِدْق کل من جانب آخر أيضاً أو لا يكون؛ بل يكون صِدْق کي من جانب واحد 
فقط قال:”وقلى العاني إلخ“. والمحشي أشا رمن هذا البيان إل أنَّ مراد المصنف بقوله:”فإنْ تصادقا كلي“ 
مطل الصّدقء سواء كان من جانب واحد أو من جانبين بطريق عُمُوْم المجازء والقرينة عل هذا المُرادٍ 
أنه عَظف قوله: ”أو من جانب“ عل قوله: ”من الجانبين". فلايرد أ التفاعل موضوع للتشارك 
فقوله: "إن تصادقا“يفيد تشارك الكليان في الصّدْقء فإذا قيد بالكي أقاد الصّدْق الكلي من الجانبينء 
فلاحاجة إلن قوله: ”من الجاتبين “بعد قوله: ”إن تصادقا كلي". 

© قوله: (أو من جائب واحد) بِأنْ تصادقّ الكليان منْ جانبٍ واحدٍ كلياً ومن آخَر جزئيا فالئج 
الذي يصدُقٌ على الآخر كلياً أعم كالحيوان على الإنسان؛ الك الذي يصدّق على الآخر جزئياً أخَصء 
كالإفسان على الحيّوان. (عن) 

© قوله: (كالإنسان والناطِق) إن بيتهما صدقاً كلياً منَ الجانبئن؛ لصدق الإذسَان على كل ما يضدّق 
عليه الناطقء ويصدق الناطِق عل كل مايضدّق عليه الإفسّان. فإنْ قلت: المَلّكُ ناطق -أي: مدرك- 
ليس بِِنسَانٍ. قلك: التْظقُ قوّة في الإنسَانء بها يدرك وليسّت في الملّك(شاامس 

الملاحظة: اعلم' أنَّ لمراد من الصدق في بيان النّسَبِ الصدق في نفس الأمر؛ وإلالم ينحص ر النسب 
في الأربع؛ لأنه يكن للعقل أن يفرّض صدق أحد المتساويين على غير الآخره وكذا يمكن للعَقل أن 
يفرض صدق الخاصٌ عل أفراد العام. (شاء) مس 

® قوله: (مرجع) بكسر الجيم؛ مصدر ميمي بمعق الرجوع: لا اسم مكان بمعنی موضع الرجوع؛ 
وذلك بدليل تعديته ب”إك“» والمصدر الميمي يأتي عل وزن مفعّل -بفتح العين- من كل باب إلا 


شرح تهذيب 2 النسب الأربع 
إفسان. 

ومَرجع التَبِايّن إى سالبتَيْن كير نحو: لا شَيِءَ من الإنسان َج 
و لا شيءَ من الجر بإنسان. 

5 2ه ووه وھ و الس سات عام d2‏ 

ومَرجع العمؤم والخصوص مُطلقا إلى مُوجبة كلية» مَوصُوعْها الأخصء 
وتحمُوها الأعم؛ وسَالبِةٍ جُرْئيةمَوضوْعٌها الأعة. وتَحمُوها الأحَّصء نحو: كل 
إِفْسَان حَيُوانَء وبعضٌ الحَيّوان ليس بإفسَان. 

ومرجع العمؤم والخصؤص ين وجه إلى مُوجبة جُزئيةوسالبكين 
جزئِيتَيْن©, نحو: بعص ال حَيّوان أَبِيَضُه وبعصٌ الحيّوان ليس بابیص» وبع 
الأبيَضٍ ليس جيوان. 
د شاذاء كمرجع» ومغفرة» ومفازة» ومعذرة ومعصية.(حم) مس 

©قوله (إلن موجبتين كليتين)لأُنَّ صدق الكلي-كالإفسان-علٍ جميع أفراد كي آخر-كالتاطق- موجبة 
كليةء وصدق هذا الآخر عق جميع أفراد ذلك الكلي موجبة كلية أخرئ» نحو: كل إذسان ناطق» وكل ناطق 
إفسان".(عب بزيادة) مس 

©قوله: (إك سالبتين كليتين) لأنٌّ عدم صِدْق هذا الك -كالإفسان- على جميع أفراد ذلك الكل 
سالبَةٌ كي وعدم صدق ذلك الكي على جميع أفراد هذا الكي سالبةٌ كيد أخرئ.(عن) 

©قوله: (إى موجبة كليّة إلخ) لأنَّصِدْق الأعمٌ عل جميع أفراد الأحَص موجِبة كي وعَدَمَ صِدْقٍ 
الأخصٌ عل بعض أفراد الأعمّ سالبةٌ جرئيةٌ (عن) 

©قوله: (وسالبة جزئية موضوعها الأعم» ومحموها الأخص) لمْ يمل ”"وموجبةٍ جزئية موضوشها 
الأعمُ ومحموهًا الأخضٌ"-نحو: بعض الحيوان إفسان-؛ لأنها لازمة لموجبّة كليّة موضوعها الأخضٌ ومحموشًا 
الأعم. (عن) 

© قوله: (إلى موجبة جزئية) بل إلى موجبئيْن جزئيتَْن: لأنّ دق هذا الككي عل أفراد ذلك الكي 
جزئياًموجبَة زي وصق ذلك الكل عل أفراد هذا الكي جزئياً موجبةًجزئية أخرى. ولميقل ذلك -أي: 
إك موجبتيْن جزئيتين- لأنَّ الموجبة الجزئيّة لمّا لمْ تنعكش إلا موجبة جزئيّة فيلرّم ذلك؛ لأنّ عكس 
نقيضه لازم هاء بخِلافِ السالبة الجزئية؛ فإنَّه لاعكس ها. (عب من شاه) مس 

®قوله: (سالبتين جزئيتين) لأنّ عدم القصاتي من امجاتيئ كلياً هم الإيجاب الكي» ورف سلب 
جرق. (عن) 


شرح تهذيب 5 النسب الأريع 
أَوْمِنْ جَانِبٍ واج ”َعَم وَأَخَصٌ مُظلَقا»-وَتَقِيْضَاهْمَابالَكين-؛ 


وَإلَافَ”نْ وَجْهِ © وَبَيْنَتقِيْضَيْهمَا”تَبَايْنُ جُزئ كاين 
قوْله (وَتَقِيْضَاهمَا كَذلِك0©): يعني أنَّ نقِيْصَي المُتسَاويَيْنأيضاً مُتَسَاويان 


أي: كلما صَدَّق عليه أَحَدُ الَقَيصَيّن صَدّق عليه النقيّض الْآكَر؛ إِذْ لوؤصدّق 
أُحَدُهما بدؤن الخ رلصَدَّق معَ عَيْنِ الآخَر صَرورَةًاستحالة ارتفاع التَقيْضَيْنَ 
فيَصِدُقٌ عَيْن الآخّر بدُون عَيْن الأول صّرورة استحالة اجتماع التقِيْضَين؛ 
وهذا يرق الَسَاوِي بِينَ العيئيْنمَمَلاًه لوصَدّق اللاإفسَان عل شَيءء ولمْيَضدُق 
عَليّه اللاناطق لصَدّق عَليّه الناطق» فِيَصْدُق عليه الناطق ههنا بدُؤن 
الإنسَان؛ هذا حُلّف. 

قله (وَْقيْصَاهمًا بالَكين )"أي َي الأَعَمَ والأمحصٌ مُطلاعَمُ وأخضُ 
مُطلَقَةُ لكن بعكين العَينيْن؛ فِنَقِيْض الأعمّ أخص”وتَقَيْض الأْخَصّ عَم 
يَعني: کل ماصَدّق عَليُه نقِيْضِ الأَعَمَ صدَقّ عَليْه نيص الأْخَصٌء ولیس كلّ 
ماصّدّق عَليّه قيض الأخَصّ صَدّق عليه َقَيْض الأَعَمْ. 

أما الأوّل©: فلأنّه لؤْصَدّق تَقَيْضِ الأُعَمَ لى َيء بدؤن تقيض الأخص 
لصَدّق مع عَين الأَخَضَء فيَصدّق عينُ الأَخَصٌ بِدُونٍ عَينٍ الأَعَم هذا حل 

®قال الماتن”: (قَِنْ وج) أي: أُعمٌ وأخصٌ من وجيء كالْحيوان والأبيض؛ لتصادّقهما في ا حيّوان 
الأبيّضء وتفارقهما في الزَِّْيّ والتّلْج. (نذهيب) 

© قوله: (ونقيضاهما كذلك) في بعض النُسَخ” وتقيصٌهما“ وهو أَوْل؛ لاله إذا كان المُضاف 
والمُضاف إليه كلاهما مثؤ لم ين المُضاف» كما في قوله: (وَقَدْ صَعَتْ قُلْوْبُكُمَا)؛ لكراهية اجتماع 
تثنيتين:إلاإذا صل كل ين فردي المشثى المُضاف لأنْيضاف إل ذلك المضاف إليه؛ لرَفع الاليباس. (شس) 

© قوله: (فنقيض الأعمّ أخصّ) كاللاحيّوان-مئّلا-أخصٌ ونقيض الأخص-كاللاإسان-أعيٌ 
فكل ماصّدّق عليه اللاحيّوانُ -كالحجّر- صَدَق عليه اللاإفسان» ولیس كل ما صتق عليه اللاإسان 
-کالفرس- صدّق عليه اللاحيوان. (بن) 

© قوله:(أمًا الأوّل) وهوكل ماصدق عليه نقيض الأعم صدق عليه تقيض الأخص. (عن) 


شرح تهذيب 8 النسب الأربع 
مََلاً: لؤْصَدّق اللاحَيّوان عل شَيء بدّؤن اللاإفسَانء لَصَدَق عليه الإسّان عَينُههِ 
لأنه لولم يصدٌقُ عليه الإذسَان لزم ارتفاع النقيضين» ويُمتنع هناك صِدْق الحيوان؛ 
لاستحالة اجتماع النقِيِضَينء فَيَصْدُق الإنسان بدؤن الحيوان©, 

وأما الان : فلأنّه بعد مَانَبَت”أنَّ كل قيض الأعَمّ نقيصٌ الأُحَضُ“»لؤكا 
كل قيض الأُخَصٌ نقِيصٌ الأعمّء لكان التَقيُضان مُتسَاويَيْنء فيكؤن نقيْضاهمًا 
-وهمًا العَيئَانَ-مُتَسَاوَِينلِمَامنَ وقد كان العَيْئَانأَعَمَّ وأخَصّ مُطلقاً هذا حُلف. 


قؤله (وإلاً قن وَجو): أي: إنْ لم يَمَصَادَقا ليا مين جاذبَئن و لا مين جاذِب 
واڃد فين وَجِدِ 

قؤله (تبَايُ جُزي)©: الاين الجر مُوَصِدْق كلّ من الكليئْن بدن الآنخر 
في ا جملة فإ صقا أيضاً معاًكان بيتهما عُمُوم من وجي وان لمْ يصَدّقا معاً 


ضلا كان بیتهما تَاينكع؛ الاين الجرَييتحَقّق في ضِمْن العُمُوْم من وه وفي 


© قوله: (فيصدق الإفسان بدون الحيوان) بقزْض صِدْق اللاحيوان» وهذا خلاف المفروض؛ فرلا 
قد فَرَضْنا أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاًء ويصدق الحيوان عل كلّ مايضدّق عليه الإفسان» دون 
العكس. (سل) 

©قوله:(وأمّا العاني) وهو: ليس كل ماصدق عليه تقيض الأخص» صدق عليه نقيض الأعم؛ يعني: 
أ تقيض الأحَصً عم من نقيض الأعم» بمعزن أنه ليس كل ما يصدُقٌ عليه تقيض الأخص يصدق عليه 
قيش الأعمٌ. (سل بزيادة) 

© قوله: (تباين جزي) وإنما لم يَعترّض لبيان ”التباين الجزئي“ مع أنه نسبةٌ خامسة؛ لال بع 
أفراد التباين المجزئي مُندرج تحت العباين» وبعضها تحت العموم من وجي (تحصل) 

© قوله: (في الجملة) أي: سواء كانا صادقين معا أيضاً كما يصدق كل منهما بدون الآخرء أو 
لايصدّقان معاً أصلا؛ فعلى الأول النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه وعلى الثاني التباين الكي؛ 
فالتباين الجزثي: عموم وخصوص من وجه أو تباين كلي؛ فلايرد: أن التباين الجزئي نسبة أخرئ سوى 
النسب المذكورء فبطل الحصر في الأربع (سل؛ شامكمس 

الملحوظة: قوله: ”في الجملة“ أي: من غير ملاحظة أن ذلك -أي صدق كل واحد منهما بدون 
الآخر- في جميع المواضع؛ أو في بعضها دون بعض. (مع)مس 
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ثمَإنٌ الأمرّيّن الدَيْن يَنَهِماعُمِوْم من وَجه قذ يَكؤن بَينَ نقيِضَيهمَا أنِضا 
العُمُوْمٍ ِن وَجيكالحيوان والأبيَضِ؛ فإنَ بين نقيضّيهما-وهمًا اللاحَيّوان 
واللاأبيّض- أَيْضاً عُموماً من وَج وقد يَكؤن بين نقيْضَيهمَا تبان کي 
کالحیوان واللاإذسَان؛ فإن بَيتهما عُمُوماً مِنْ وَج وَين نقيضَيها -وهمًا 
اللاحَيّوان والإنسَان- مَُايئَة كليّة. فلهذا قالوا: إِنّ بين نقِيْضَي الأعمّ والأخض 
مِن وجه ”باينا جريا“ لاالعُمُومَ من رجو فظءولا تباي 

قوله (كالمُتَبايَئْ0):أي كما أَنّ بِينَ نقِيْضَي الأعمَ والأَخَضَ من وجه 
مُبايدةٌ جُرئي كذلك بين يڪي اماي تبان جز فال لا صَدَق کل 


®قوله: (عموماً من وجه) فإنهما يصدقان معا في مادو كا حجر الأسود ويتحقق اللاحَيّوان بدون 
اللاأبيض في الحجر الأبيضء ويتحقق اللاأَبْيَضٍ بدون اللاحَيّوان في الحيوان الأسود (سل) 

© قوله: (فإنَّ بينهما عموما من وجه) لصدق كل منهما في الفرس» ولصِدْق الحيوان بدون 
اللاإفسان في زيده ولِصِدق اللاإفسان بدون الحيوان في الحجر. (سل) 

©قوله: (فلهذا قالوا إلخ) أي: لأنَّ بين نقيضي الأمرين اللذين بينهما عموم من وجه قد يڪون 
عموم من وجه ء وقد يكون تباين كي؛ واختارُوا لفظ ”التباين الجزئي" الشامل لكليهما؛ لدلا ينتقض 
القاعدة في بعض المواد بذكر أحدهما دون الآخر. (سل) 

©قوله: (كالمتبائنين) المقصودٌ تشبيه نقيصّي الأعمٌ والأخصٌ من وجب كما هو مقتض السّوق 

ولقائل أن يقول: في صحة هذا التشبيه نظر؛ إذ لو مضنا عن أنه يجب في التشبيه مِنْ أن يكونَ 
المشبهُ به أقُوك» فلاريب في أنه يجب أن يون أعرفٌ وأظهرٌ في نظر المتكلم والمخاطبء والعباينُ الجزئي 
الواقعٌ بين نقيضي المتبائنين ليس يأظهر من التباين الجزئي الواقع بين نقيضي الأعمٌ والأخصٌ من وجو 

ولك أن تقول: ((أنّ وجة الشبه إنما يجب أن يكون أفوئ وأظهر في المشبه به لو كان العَرَض من 
التشبيه إلحاقالناقص بالكامل»كما في قولنا: ”زيد كالأسد والقزطاس كالفلج"))؛ لكنّه قد يُقْصّد جرد 
الجمع بين الأمرين في صغةء فيجعل أحدُهما مع مُسَاواتِهما مشبّهاً به بسبب من الأسباب کالاهتمام 
فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل (نور) e‏ 


شرح تهذيب ۳ النسب الأريع 
من العيئَيْن مع نقِيْض الآخَرء صَدّق كل مِن النقِيْضَين محَ عَينِ الآخَره فيَصدُق 
كل من التقيْضَين بدن الآنخر في الْجُمْلّةء وهوَالتَبَايُن الْجُرْي. 
ثم إنّه قد يتحقق في ضِمْن العَبَائين الكي»كالمُوجؤد والمَعدّْم؛ فا بين 

نَقِيْضَيْهما -وهمًا اللاموجؤد واللامَعْدُوم- أيضاً تَبايْئاً كی وقد يَتَحنّقَ في 
ضفن العُمُوم ِن وَجه كالإذسَان وا حجَر؛ إن بين نقِيْضَيهما -وهمًا اللاإنسَان 
واللاحَجَر- عُمُْما ين وَجه؛ فلا قالوا: ”إن بين نقِيْضَيهما مُبَايَدََجُزْئيَة “حقٌ 
يَصِمَّ في الكل هذا©. 

عل ضا أن الصف أخْر ذكر نيعي المَتَبايئَئن© لِوَجِهَيّن: الأوّل: قَصْدٌ 
الاختصار بقياس سه عل نقَيْض الأعَمّ والأخَضٌ ين وجه والعافق تصورالگباین 
ا لجز -مِنحَيْث إله تمدن خُصُوْص قَرْديه مَوقوف عل كَصَوْرفَرَديه اللَدين 


3 © قوله: (تباين جزني) يرد عليه: أن ال”لاشيء"وال”لاممكن“بينهما تباين کي؛ لِعَدَم صِدْق كل 
منهما عل الآخر؛ لامتناع صدقهما عل شيء مع أن بين نقيضَيّهما-وهما:الشيء والمممكن-تساوياً لاتبايناً. 

وأيضاً ما سَبّق من أن تقيض الأعم والأخص مطلقاً بالعكس منقوض ب”الإفسان” و”لااجتماع 
النقيضين"؛ فان بينهما عُموماً وخُصوصاً مطلَقاً دق لااجتماع النقيضين عل الإفسان وغيره مع أن 
بين نقيضَيُهما -وهما: اللاإنسان واجتماع النقيضين- تباينا؛ لعدم صدقهما على شيء. والجواب: أن 
بيان النسب مختص بغير نقائض المفهومات الشاملة. فتدبر. (سل) 

©قوله: (أيضاً تبايناً كليً) فإن اللاموجود في قوّة المعدوم واللامعدوم في قوة الموجودء فامتنع 
صِدْق كل منهما على الآخر؛ وإلا َم كون الشيء الواحد موجوداً ومعدوماً معاء وهو تُحال. (إسماعيل) 

© قوله: : (هذا) مفعول لعل محذوف مع فاعلي أي: خد هذاء هذا هو المشهورٌ؛ وقد قيل: إنّ ”ها“ 
اسم فعل بمعق ”خُدُ"» و”ذا“ اسمه المنصوبٌ محلاء فهذا وإن كان ممّا يأباه رسم الخط؛ إلا أن فيه سلامة 
عن الحذف؛ أوهوخبر مبتدا محذوف بتقدير: ”الأمر هذا أو مبتداً محذوف الخبرء بتقدير: ”هذا كما 
ذکر“. (سلءم رامس 

©قوله: (أخُر ذكر نقيضي المتباينين إلخ) أي: عن ذكر العَيَْيْه وعادةٌ المصنف جرث بأنه ذَكْرَ 
النسبة بين العينين, ويدَيْهما گر النسبةٌ ييزالتقيضين وتَكلَّتْ في المتبائنين؛ فإنّه ذَكرّهما أوَلا وذكر 
نقيضهما آخِرًا بعد ذكر الأعم والأخص من وجه ونقيضيهما. (عح) 
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ذال ”لجز“ للأَصٌ اليه َعَم 
هما العم مین وج والباین الكي» فقبل ذ کر ریه كلها لاتق ذ کر 

قله (وقذ قال الجزي إلخ): يعني: أنّ لفظ الجُرئ كما يُطلو عل المَفهُؤم 
الذي يمت ع أن يجْوّزالعقلٌ صِدْقّه َل كثيريْن, كذلك يلق عل الأحَض ين 
قي فَعَلَ الأول: يميد بقيد”الحقيقي© وع العاني: ب”الإضافي“* والجُزي 
بالتعقی العاني أعَم0منه بالمَعقّ الأوّل؛ إِذْ كل جُزثي حقيْقي؛ فهوّمُندرِج تخت 
مَفْهوْمٍ عام وأقلّه المَفهؤْم والقّيء والأمرء ولاعكس © إذ الجزثي الإضَاني 
قذ يحون كيا كالإنسّان بالنّسْبّة إلى الحيوان 


© قوله (كذلك يطلق على الأخص إلخ) يعني: لفظ ”الميزئي" مشترك بين المعنيين: الأول: ما مرء 
وهو: مايمتنع فرض صدقه عل كثيرين؛ كزيد وهومقابل للكل؛ والثاني: أخص من الشيء؛ أي: المندرج 
تحت الأعم كا لإفسان؛ وهذا المعى ليس مقابلا للككي؛ بل قد يجامع معه كالإفسان؛ فإنه كل بالنظر إلى 
زيد وعمرووغيرهماء وجزئي باعتيارأنه مندرج تحت الحيوان» والحيوان أعم.(سل منشاء) مس 

© قوله: (يقيّد بقيد الحقيقي) يعني: أنه يُسئْىالجزئي بالمعنى المذكور سايقاً ”جزئياً حقيقياً"؛ فإنه 
جزثي بالقياس إلى نفس حقيقته؛ لكونها مانعة من الاشتراك في الخارج» ويستٌى الجزتي بالمعنى المذكور 
هنا ”جزئياً إضافي”؛ فإن جزئيتَه بالقياس إلى غيره وهو العام؛ حون لولم يڪن شيء عاما منه لبطل 
جرئيته. (سل) 

© قوله: (والجزئي بالمعنى الثاني أعم إلخ) إشارة إلى أن ضمير ”هو“ في قوله: ”وهو عم“ راجعٌ إلى 
جزئي» وقوله: ”وه وأعمٌ" بيان النسبة بين البزق الحقيقي والإضافي (عن) 

© قوله: (تحت مفهوم عام) قال الفاضل العلامة في" شرح الشمسية“: "لان كل جزثي حقيقي فهو 
مندرج تحت الماجيّة الكية المُعَرة عن التشخُصَاته كما إذا جَرذنا زيداً عن التشَخُضَات التي بها صار 
شخصاً معيناً بقي الماهية الإفسانيةء وهي أعم منه“؛ لوجوده في ذلك الجزثي وغيره. ويرد عليه: أنه منقوض 
بحقيقة الواجب؛ فإنه جزثي حقيقي وليس له ماهية كليةهكما تقر رفي موضوه. فالحق في الدليل ما استَدلٌ به 
الشارح» فإن ذات الواجب مندرجة تحت مفهوم عام؛ بل مفهومات شىء كالمفهوم والشيء والممحكن 
إل غير ذلك (سل ملخصا) 

©قوله:(ولاعكس)أي:كليا؛ لأنه لیس کل ماکان مندرجا تحت مفهوم عام فهو”جزئي حقيقي"(مس) 
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ولك أن تمل قول ”وه اع“ عل جواب سُوال مُقدّر كأنَّ قائلا يقؤل: 
”الأحَصض“ عل ماعُلمسابقا هُوّ ”الكل الذي يضدُق عليه كي آخَر صِدْقا كيه 
لايَصْدُق هُوَعَلٍ ذلك الآخّ ركذلك"» وا زق الإصَان لايَلرّم أَنْ ڪون کليا؛ 
بل قد يَكون جزئِياً حقِيّقِياً فتَفسِيْرَالجُزْي الإضَافي©ب”الأخَضّ “بهذا المع 
تفسِير بالأحَصٌ. فأَجَاب بقَوْله: ”وهو عم“ أي الأخَض المذكؤر هنا أَعَه© 
من الأَحَصٌ المَعلوْم سابقا آِفاً. 

ومنه يُعلّم© أن ا لجُزثي بهذا المع أَعَمَّ ِن الجر الحتقيقيء فيعلّم بيان 


النسبّة التزاما©. وهذا مِن فوائد بعض مشَاتخِناء طابَ الله ثرا 


© قوله: (ولك أن تحمل) أي: يجوز لك حمل قول المصنف ”وهو أعم“ على جواب سوال مقدرء 
تقريره: أنه لايجوزالتعريف بالأخص؛ لأنه لايكون جامعاء وههنا كذلك؛ إذ لم يفهم من السابق معنى 
الأخص إلا ”وهوكلي يصدق عليه كي آخر صدقا كليا“؛ وا لبزئي الإضافي قد يكون حقيقيا أيضاء فخرج 
”الجزفيالحقيقي“منتعريف ا لبزئي الإضافي؛ فلم يكن التعريف جامعا؟ ودفعه بأن المراد من ”الأخص“ 
ههنا”الأعمٌ من السابق"» أي:الذي يصدق عليه شيء آخر صدقا كلياء ولايصدق ذلك الآخر عليه كذلك؛ 
وهذا شامل للجزئي الحقيقي أيضا.(سلء شاه 

© قوله: (الأخص عل ما علم إلخ) يرد عليه:لم يُعلم من السابق ها؛ بل علم منهإطلاق الأخص 
مطلقا ومن وجه مع أن الأخير ليس ”كليا يصدق عليه كي آخر صدقا كليا”؟والجواب:أن المراد: الأخص 
مطلقا لا من وجه أيضا؛ وإلا لزم أن يكون الأبيض جزئيا إضافيا بالقياس إلى الحيوان؛ وبالعكس مع 
أنه لم يقل به أحد. (سلشاء) 

©قوله: (فتفسير البزثئي الإضافي) أي: تعريف المهزثئي الإضافي ب”الأخص من الشيء“ ليس 
مساوياً له؛ بل أخص منه؛ لعدم شموله للجزئي الحقيقي المندرج تحته مع أن المعرّف رط مساواته 
للمعرّف. سل 

© قوله: (أعم) أي: الذي يصدق عليه شيء آخر صِذقاً كلياء ولا يصدُقُ هو عليه» وهذا شامل 
للجزثي الحقيقي أيضا؛ فإن كل جزئي حقيقي يصدق عليه المفهوم العام صِدْقا كلياء ولايصدُقٌ ذلك 
الجرثي عليه كذلك.(سل) 

® قوله: (ومنه يعلم إلخ) فإنّ ”الأخص من الشيء“-الذي هو تعريف للجزتي الإضافي- لمّا صار 
أعمّ من ”الأخصٌ“ المعلوم سابقاء -أي: كل يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا-» فيشمل الكل والمجزئي؛ © 
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َالكيَّاتُ تنش 8 

قله (وَالكليّات2): أي الكليّات الى ها أفرّاد -بحْسَب نَفْس الأمر في 
الذَّهْنأوا خارح- مُنْحَصِرة في خمسّة أنواع؛ وأا الكثّات الفَرْضِيّة التي لايضتاق 
لها خارجا ولاذِهن©» فلايتعلّق بالببخث عِنْهارَض9يُعقدّيه ` 

ثم الكل إذا ُب إلى أفراده المُحَقّقة في نفس الأمر: 


5 فالمجزفي الإضافي شامل لماء وهذا هو العموم؛ فإنه: عبارة عن شمول الشيء له ولغيره.(عح) 

© قوله: (التزاما) فلايّرد: أن المشهور في هذا المقام بيان النسبة بين الهزثي الحقيقي والإضافيء 
وهذا لايظهر إلا إذا كان الضمير راجعاً إلى الجزئي الإضافيء كما هو مقتضى التقرير الأول فهذا 
الاحتمال ليس بشيء؛ لأنه يفوت منه المقصود. (سل ملخصاً) 

© قال الماتن: (الكليات خمسش)» والصحيحٌ خمسة لأن المطابقة بين المبتداً والخبرفي التذكير, والتأنيثِ 
واجب في مايمكنء وههنا كذلك؛ لأن الكليات وإن كان جمع المؤنث السالم بحسب الاصطلاح, لأنه 
جيع بالألف والتاء؛ لكته جمع المذكرء لا جمع المؤنت؛ إذ مفرده "كلي“» لا كلية؛ ويجمع بهذا الجمع مذكر 
لا يعقلء كالأيام الخاليات ؛ وتذكير أسماء العدد وتأنيئها بالنظر إلى تذكير مغردات الموصوف والتميز 
وتأتيئهاء لابالنظر إل ألفاظها؛ ولعل المصنف راعن لفظ”الكليات" فأ بلفظ ”ا لخمس“. (شاء)مس 

الملحوظة: اعلم! أن هذه الأنواع الخمسة يقال ها ”الكليات“ بالعربية» و"إيسَاعُوجي“ بالعبرية 
وقيل باليونانية؛ وهو مركب من ”إيسا“ أي الكلي» و”غوجي“ أي ا خمس؛ وقيل في سبب قسميتها به: أنه 
اسم حكيم استخرجها ودوّنها؛ فسميت باسم مستخرجها. (حم) 

©قوله:(والكليات خمس) لمّافرغ المصنّف عن تعريف الكلي وأقسامه وبيانٍ النسب بين أفراده 
شرع في بيان الكلياتِ المخمسة؛ لأنها مما تتوقف عليه الموصل إلى المجهولات الحصورية.(عن) 

© قوله: (أي الكليات إلخ) فلايرد: منغ انحصار الكليات في الخمس بالكليات المَرْضيّة (عن) 

© قوله: (لامصداق ا خارجا ولاذهناً) والالزم اجتماغٌ النقيضين؛ لأنّ كلّ ماهو في الخارج أو في 
الذهن فيكون شيئاً ومكناً وموجودا في الخارج»أوفي الذهن؛ فإذا لم يڪن ها أقراد أصلاً» لم يكن اجناسا 
ولاأنواعاً ولافصولاً ولاأعراضاً ولاخاصة ولاعامة؛ فلا يتعلق الغرض العلمي بها. (عن)مس 

®قوله: (فلا يتعلق بالبحث عنها عَرَص) فِنَ المنطق آل للعلوم اليكييةء ولا يوجد فيها قضيّة 
يكون موضوعًها أو تحموقًا كيا من الكليات الفرضية.(سل) 


شرح تهذيب ا بحث الكليات 


من يَكؤْن عَينَ حقيقة يلك الأفراد ره ”التؤع “© أوجُرةحقيقتها؛ 
فان کان مام المُشتَرك# بين َيء مِنْها وبين بَعضٍ آخَرء فهو ”ا لبنس وإلا" فهو 
”المَصْل'؛ ويقال لهذه العلاثة: ”ذاتيّات"2. أو:خارجا عنها ويُقال له ”العَرْضي“ 


© قوله: (فإما أن يكون عين حقيقة) فيه نظرا 
أما أُولا: فلأن إطلاق ”الحقيقة“ مختص بالموجود الخارجي, فليس للأفراد الذهنية حقيقة؛ فلزم 
أن لايكون الكلي بالنسبة إكى أفراده الذهنية نوعا؟ 
وأما ثانيا: فلأن ”الفرد“ عبارة عن الماهية مع التشخُص بحيث يكون القيد والتقييد كلاهما 
داخلين» فلايتصور عينية الكلي لحقيقة الفرد لدخول التقييد والقيد فيهاء دون الكي؟ 
وأما ثالعا: فلأن ا لحد العام أيضا عين حقيقة أفراده فتعريف”النوع“المستفادمن ههنا ليس بمانع؟ 
والجواب عن الأول: أن الحقيقة ههنا بمعنى الماهيةء وهي شاملة للموجود الخارجي والذهني. 
وعن الثاني ب:أن المراد من الأفراد ”الأشخاص“ء ولا شك في كون الماهية عينها؛ فإن الشخص 
يكون فيه العقييد والقيد كلاهما خارجين عن الذات» وإطلاق الأفراد على الأشخاص شائع. 
وعن الثالث: هذا تقسيم الكليات المفردة؛ والحد التام مركب. (شاء) مس 
©قوله: (وهوالنوع) فإن قلت: الحد العام أيضاعينُ حقيقة الأفراد فتعريف التوع ليس بمانم؟ 
قلث: هذا تقسيم الكليات المُفْرَدَة وا لحد اتام مركب. (عن) 
© قوله: (تمامَ المُشْتَرْك إلخ) من إضافة الصفة إلى الموصوف» أي: المشترك التامء وهو الذي لم يوجد 
مشترك أخص منه يحمل على الأفراد؛ والفرق بينه وبين التوع الحقيقي -مع أنه يشاركه في هذا المع-: 
أن النوع تمام ماهية الأفرادء وليس جزه | منهاء بخلاف الجنس. (حش) 
تمام المشترك: هو مجموع الأجزاء المشتركة بين الماهية ونوع آخرء كالحيوان؛ فانه مجموع الجوهر 
والبسم النامي وا حساس والمتحرك بالإرادة وهي أجزاء مشتركة بين الإفسان والفرس. (سع) 
©قوله: (وإلا) أي: إن لم يكن تمام اترك سواء لم يكن مشتركا أضلاً -كالناطق بالنسبة 
إلى الإفسان- أو كان مشتركأء كالحسّاس بالنسبة إلى الإفسان والفرس. 
®قوله: (ذاتيات) إن قيل: إن الذاتي ”ما يحكون منسوبا إلى الذات”» والنوع يكون عين الذاتء 
فكيف يكون منسوبا إليها! فإنه لابد من التغاير بين المنسوب والمتسوب إليه؛ إذ لايتصور نسبة الشيم 
إلى نفسه؟ 
فالجواب: أن هذا امعت للذاقي في اللغةء وأما في الاصطلاح: ف”الذاقي“ عبارة عما لايكون خارجا 
عن الذات» عارضا ها؛ سواء كان عينا ها أوجزء منها؛ والكلام ههنا في الاصطلاح لا في اللغة. (سل)مس 


شرح تهذيب ¥ بحث الكليات 


الأوَّلُ: لجنس وَعْوَ لمعل عل كَيفرينَ حفن ا قائ يقي جَوَابٍ 
”ماهو فَإِنْ گان الْجوَابُ عَنِ الْمَاهِيّةِ وَعَنْ بَعْضٍ مُشَاركاتِها 
فإمًا: ُن يحت باراد حقيقة ت واجدة» او لابختَصٌّ فالأوّل هو ”الخاصة“ 
والفاني هو" العَرْض العام“ فهذا دليلٌ©انْحِصَارا لكلَيّات في المسّة. 

قله (المَقُولُ): أي المَحمُؤل©. 

قله (فيْ جَوَابٍ مَاهُوَ): غلم أنَ ”ما هو“ سوال عن تمام الحقيقة. 

فإنٍ اقيرف السُوال عل ذِكْرٍ أْر واجد كان السُوال عن تَمَام الماهيّة 
ون إِنْ كان المذكؤ رأمْراً مَحْصِياء أوالحدٌ الام 
إِنْ كان المذكؤر حقِيقّة قيقَة كلية 


©قوله: (فهذا دليل) أي: عقلي» دائر بين النفي والإثبات» مفيد الجزم للا نحصار؛ ولايختل الحصر 
المفهوم واجب الوجود؛ لأنه بمجرد حصوله في العقل كي داخل في الخمسة؛ وجزئي بالنظر إلى برهان 
التوحيد. (شاء)مس 

©قوله: (أي المحمول) شاملٌ لكل والجزئ أيضاً إذا لم يقدّر موصوف المقول أعني ”الك“ ولذا 
قيل بِجْرَيانَ الحمل في الجزء أيضاً؛ وإلا فلا.(عن) 

©#قوله: (عن تمام الحقيقة)المراد ب”الحقيقة"ههنا الماهيةٌ الكلية المُعرَّاة عن الوجود والتشخص» 
لا مابه الشيء هوهق فلايسئل ب ”ما هو“ عما تشخُصْه ووجوذهعينْ ذاته كالواجب؛ فلايّرد: أن الواجب 
إذا سثل عن تمام حقيقةالمختصة ب "ماهو َم يجاب إذ لانوع له. (عب) مسر 

واعلم؛ أن كلام الشارح من قوله:”اعلم! أن ما هو“إلخ تطويل بلا طائل؛ والكلام المختصر الحسن: 
أن ما هو سوال عن تمام الحقيقة» فإن كان هذا السوال بحسب الخصوصية فقطء فالجواب ”الحد القام» 
وان كان بحسب الشركة فقط» فالجواب”المهنس"» وإن كان بحسب كلَيهما فالمجواب ”النوع“. (سل) مس 

© قوله (فإن اقتصر في السوال): اعلم؛ أن مطلوب السائل يختلف باختلاف كيفية سؤاله» فإن 
كان سؤاله عن أمر واحد -كما إذا سئل: أن البيت ما هو؟- فمعلوم أن مطلوبه بيان تمام حقيقة 
البيت» لما ذكر من مرجع الضمير؛ فيقال في جوابه: بناءٌ يعد للسكنى. وإذا سئل: أن البيت والمسجد ما 
هو؟ فقد فرضهما شيئاً واحداً وألغى خصوصياتٍ كل واحد منهماء وكان سؤاله عن تمام مشتركاتهما؛ 
فيقال في جوابه: ''بناء"» وهكذا. (مح) 


شرح تهذيب 95 بحث الكليات 


وإن يع في السّوال بن أمؤر كان السّوال عن تَمَام المَاهيّة المشتركة بين 
تلك الأمُؤر. 

ثم تنْك الأمؤر إن كانّث مُتّفِقة الحقِيّقةهكان السُوال عَن تَمَام الماهيّة المتَفِقّة 
المتَحدَة في لك الأمُؤر فيمّع | تَوْع أيْضاً في ا-جواب؛ وإنْ كات تة ا لحقيقة 
كان السؤال عَن تَمَام الحَقَيْفَةالمُشْتركة بين تلك الحقائق المُحتَلِفَة- وقد عَرَفْتَ 
أن تمّام الذاقي المُضترك بين حقائق المُختَلِفةهُوَالجِنْس- فيفع اليس في الجَوَاب. 

فالجنس لابْدّ له أن يمع جَواباً عَنِ الماهِيّة وعَن عض الحقائق المُخُتيفة 
المُشاركة إيَّاها في ذلك الجنس: 

فان كان معَ ذلك جَواباً عَن الَاهِيّة وعَنْ كل واجدّة©من الماهِيّات 


© الملحوظة: قول الشارح (كان السوال)» وي ذسخة المطبوعة من دا راحياء التراث ”كان المسؤول 
عنه" في المواضع الثلاثة. (مس) 

© قوله: (فإن كان مع إلخ) شرع في تقسيم الجنس إلى القريب والبعيد: ولايخفئ أن المصنف لو 
قال:”إن كان جوابا عن الماهية وكل مشارك فقريب كالحيوان؛ وإلا فبعيد الجسم“ لكان أظهر 
وأخصر. (شاء)مس 

©قوله: (عن كل واحدة إلخ) إيماء إلى أنّ ”الكل“ الواقعَ في عبارة المصنف -أي: ”عن الكل“- 
"الكل الإفرادي“ لا ”المجموعي“. وقول الشارح: ”وكل واحدة من الماهيات“ إشارة إلى ذلك. 

واندفع به بحث» وتقريره عل ماشرّح”الشوستري": أن تعريف الجنس القريب صادق على البعيد؛ 
لأنّالجنسٌ البعيد كالنائي يصدُقٌ عليه: أنّ الجواب للسوال عن الماهية كالإنسان وعن بعض المشاركات 
فيه كالنباتات ب”ما هي“ عينُ البواب للسوال عن تلك الماهية» وعن جميع المشاركات فيه ب"ما هي “؛ 
لأنَ امجواب للسوال عن الإفسان وعن جميع المشاركات في الجسم النائي هو "الجسم اناي“ فقط وهو 
الجواب للسوال عنه وعن النباتات» وكذا الكلام في سائر الأجناس البعيدة فانتقض التعريفان طَرْداً 
وعكساً. انتهى 

ووجه الاندفاع: أن ”الجسم النائي” وإن كان جواباً عن الماهية وجميع المشاركات فيه؛ لكنه ليس 
جواباً عنها وعن كل واحد من مُشاركاتها فيه قُرادئ فُرادئ. فإذا سألتا عن الإذسان والفرس وا حمارء 
لايقع في الجواب "الجسم النامي“؛ بل الحيوان؛ فإنه تمام المشترك بينها. كذا في بعض الحواشي. 

(عح بزيادة)مس 


شرح تهذيب 5 بحث الكليات 
م الْجََابَ عَنْهَا وَعَن الكل ف ”قريب“ كالحَيوان؛ إلا ف بَعِيدٌ'» 
الجسم التَابيْ. 


جَوَابِ 7 هو“؟. 

وَقَدْيقَالُعَلَ الَْاهِية لمعل عَلَيّهاوَع خَيِْهَا ا جنس في جَوَابٍ 
”مَاهُوَ؟ ؛وَيْحْتَصٌ اسم الوصا كَالأوَّلٍ بالحقيقت. 
المُختَلفة المُشاركة ها في ذلك الجِنْسء ف”الجِنْس فرب“ كالمتيّوان؛ حَيثُ 
يمع جَواباً للسُوال عَنٍ الإسّان وعَنْ كل مايشاركه في الماهِيّة الحيَوانِيّة. 

وإنْلم يمع جواباً عن المَاهِيّة وعَ نكل مالشاركهافي ذلك الجنيس ف بيد“ 
كالحِسُم؛ حَيْث يَقَع جواباً عَنِ السوال بالإفسان والتجّرء ولايَقَع©جَواباً عن 
اسول بالإنسان والشّجَر والقرس متلا 

قله (الماهيّة المَقَوْلِ): أي الماهِيّةِ المَقؤل2في جَواب ”مَا هُوَ“. فلايّكؤن 


قال الماتن: (الشاني: النوع) إنما قدم الججنس على الدوع وأخَر الفصلٌ عنه مع أنهما جرآن له لأن 
بيان”المعنى العاني للنوع“ يتوقّف على المهنس -كما بينه بقوله: وقد يقال على الماهية إلخ-» وبيان أحكام 
الفصل -من التقويم والتقسيم- يتوقف على النوع أيضاً؛ أو لأن أعمية اهنس تقتضي تقديمه وأعمية 
النوع تقتضي تقديمه كما هوالمشهور.(نظ) 

©قوله: (ولايقع إلخ) فن "الجسم المطلق“ليس تمام الحقيقة المشتركة بينهما؛ بل تمامٌ المشترك 
هوٌ”الجسمٌ النائي”» وهو جزء منهء فهو بعض تمام المشتركء و”ما هو“ للب تماع المشترك. 1 

© قوله:(الماهية امقول إلخ) يعني: أن المراد ب”الماهية“في تعريف النوع الإضافي ليس مطلقاً؛ بل 
ما هو مقولُ في جواب”ما هو“؛ والعَرَض من هذا دفع مارد أن تعريف النوع الإضاني ب”الماهية المقول 
إلخ"'ليس بمانع؛ لِصِدْقه على الشخص والصّنفِء فالشخص أيضاً ماهية يحمل عليها وعل غيرها الجنش 
في جواب ”ما هو“؛ فإنه إذا سثل عن زيد وفرس ب”ما هما“ يكون الجواب: الحيوان» وكذا 
الصّنْفُء وهو: النوع المقيّد بيد عرضيءكالروي والَبَثِي؛ فإنه إذا سثل عن الروي والفرس ب”ما 
هما“ يكون الجواب: الحيوان. (عب) 


شرح تهذيب N‏ بحث الكليات 
لأ لًْذايَا اكه لازي" ولاحَرْضِي فالّخْصُ,كيْده والصنفه كروي 
مثلاء خارجان عنّها©. 

فالتّوع الإضَافي9دائما إمًا ان يكؤن دوعا حقِيْقيَامُنْدَرِجا تحت جس © 
كالإنسَان تخت الحيّوان؛ وإمَاجِنْساً مندّرجا تخت جنس آخَ كا يوان تحت 
ليسم التَابيء -ففن الأول يضاق الع الحقيْقيوالإضَائي» وف العاني يُوْجَد 
الإضَاق بدن اقيق وكجؤز أيْضاً تحقّق ليقي بدن الإضَافي فِيْما إذا 
كان التّوع بَسِيْطاً لاجُزء له حى ڪون جِنْساً له وقد مُكل بالتقطة؛ وفِيّه 
مُتَاقَمَة©؛ وبالْجمْلَةكفَالنّسْبَّةبَيتّهماالعُمُوم ن وَجْد 


© قوله: (لاجزئياً) أن الجزئي ليس بماهية مقولةٍ في جواب ”ما هو“.(عب) 

©قوله: (خارجان عنها) فإنّهما لايَقَعَان في جواب ”ما هو"؛ لِمَا علِمْتَ أنّ الواقع في جواب ”ما 
هو“ منحَصر في التوع والجنس والحد التام. (سل) 

©قوله: (فالنوع الإضاني إلخ) شروع في بيان النسبة بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي. 

واعلم! أن القدماء ذهبوا إلى: أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقا؛ ف”الإفسان" هو مادة 
التصادقء و”الحيوان” هو مادة التفارق»؛ وأماالمتأخرون قذهبوا إى: أن النسبة بينهما عموم وخصوص 
من وجه وقالوا: يمكن أن يتحقق الحقيقي بدون الإضافي فيما إذا كان النوع بسيطا كالعقل. والح هو 
هذا المذهب كما سيأتي تحقيقه ولذا اختاره المصنف. (شاه ملخصا) مس 

© قوله: (مندرجاً تحت جنس) أؤلم يكن مندرجاً تحتههكما أشارإليه بقوله: "ووز أيضاً فق 
الحقيقي بدون الاضافي“ إلخ فلايرد: أن بين قوله:”دائما إما أن يكون موعا“ إلخ» وبين قوله: ” يجوز 
ايض“ إلخ منافاة كما لا يخفئ.(عب) 

® قوله:(بالنقطة)اعلم! أن النقطة يصدق عليها الوحدة وليس كل وحدة نقطة؛ فبينهما العموم 
والخصوص المطلق؛ تنفرد الوحدة عنها في وحدة الشخص كزيدء ووحدة النوع كإفسانء ووحدة الجهنس 
كحيوان؛ ولاتنفرد النقطة عن الوحدة.(تشءحش)مس 

اعلم! أن التقطة باصطلاح الحكماء: عبارةٌ عن هاي ا لخظء وهو: عبارَةٌ عن نهاية السظح وهو: 
عبارة عن نهاية الجسم التعليي؛ وهو: عبارة عن الطويل والعريض والعميق» عل ماحُفقّ في موضوه 
(شيخ الإسلام)» والنقطة من الحقائق البسيطة.(مس) 

® قوله: (وفيه مناقشة) اعلم! أنه يمكن فيه مناقشة! بأنا لانسلم: أن النقطة موجودة -كما هو 


شرح تهذيب 4 بحث الكليات 
رە o‏ رد fo‏ مامه TAROT‏ چ 
وبينهما عَمُوْمٌ خصوص من وجه لِعَصَادْقِهِمًا عل الإنسانٍء 
وَتَمَارْقِهمَا في الْحَيَوَانِ وَالئقَظة. 
م الْأجنَاس قَدْ تَتَرنَبُمُتصَاعِدَةٌ إل الْعَال اجو وَيْسَبى 
”جس الأَجْنَاس"؛وَالْأنواع مُتَنَازْلَمَلَ السَّافِلِوَيْسَى”نوعَالأنواع"؛ 
قله (وَالتُفطةِ): النفظة: طرف الق وا لظ : طرف السّظح والسظح: طرّف 
الجسم فالسّطح غير مُنقَسِم في العُمْق وا لظ غير منقسم في العَرْض والعُمْق» 
والثّقطة غير منقميمّة في الظؤل والعَرْض والعُمق. 
فهي: عرْض لايقْبّل القِسْمّة أضلاء وإذا لم قبل القِسْمة أضلا لم يَكنْ ها 
جزءء فلايّكؤن ها جِنْس؛ وفيّه نَظرء؛ فد هذا يدل عل انه لاجُزء ا في الخارج» 
د مذهب المتكلمين-» ولوسلم فلانسلم أنها نوع حقيقي؛ فإنه موقوف على إثبات أن أفرادها متفقة 
الحقيقة: فلِمَ لايجوزأن تكون مختلفة في الحقيقة؟ ولوسلم اتفاقا بالحقيقة فلاذسلم أنها ليست نوعا 
إضافيا؛ وقد عرفت النقطة ب”أنها عرض لاتنقسم في جهة أصلا“. (سل من شاه) مس 
الملحوظة: المناقشة تستعمل في الاعتراض الساقط بأدن تأمل(شاء)مس 
©قوله: (وبالجملة)أي:حاصل كلام المصنف-بعد قطع النظر من المناقشة في المثال-:أن بين النوع 
الحقيقي والإضافي -عنده- عموما من وجه كما هو مذهب المتأخرين؛ و((المثال ليس مثبتا للحڪم؛ 
إنما هو مظهرٌ له))؛ فالمنافاة في التمثيلات ليست واقعة في محله. (شاه ملخصاً) مس 
)قال الماتن:(قد تترتب) ”قد “للتحقيق»لاللتقليل:وأق ب”قد“ لأن بعض الأجناس لاترتيب فيه 
وهوالمبنس المفرد-أي الذي ليس فوقه جنس وليس تحته جنس-؛ بل تحته أنواع؛ كالعقل المطلق.(قش) مس 
©قوله: (ظرّف الجسم) أي: الجسم الكَعْلييِيء وهو: عَرْض مُمْعَدَ في الجهات العلث» فيكون قابلا 
للقِسمة في الول والعَرْض والعُمْق جميعاً. واعلم' أنَّ النقطة والخط والسطح ليست متفقة الوجود كيف! 
والمتكلمون ينكرونهاء والحكماء يثبتونها. وليس هذا مقام التفصيل. (عب»سل)مس 
©قوله: (وفيه نظر إلخ) أي: في قوله:”ٳذا لم يڪن ها جزء فلايكون ها جنس“ نظرء وحاصله: 
منع الملازمة يعني: لانسلم أنه إذا لم يڪن ها جزء فلا يكون ها جنسء لجواز أن لايكون ها جزم 
خارجي» ويكون ها جزء عقلي. 
حاصله: أن عدم الاتقسام في الخارج لايقتضي إلا أنها بسيطةٌ في الخارج؛ ليس ها جزء > 
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وا لچس ليس جُزئيًا خارجِيًاء بل هُوَ مِنَ الأجزاء العقليّة فجّاز أن يڪؤن“ 
لطة جڙء َل وهو جس لاه وان لم يكن ها جره يا ارج 
قوله (متَصَاعِدَة 6 بأَنْ يڪؤن التي من ا حاص لل العام وذلك لأنّ جن 
ا جنیں یون أعمَّ ن ا لجنس وهكذا إلى جذْيس2لاجنسٌ له قوق وهو”العالي“ 
و ”جنس الأجتاس“ كالجتوهر. هر 
قله (مَُنَاِلَة): أن يُكون العنرّل منّ العام إلى الخاص؛ وذلك لأنَ نوع التؤع 
يَكؤن أخصّ من التؤع وهكذا إلى أن ينتعي إلى نوع لائؤع له تت۵ 
د خارجي أصلاء ولايلزم منه انتفاء الجزء العقلي والجنس ليس إلا من الأجزاء العَقُلِية دون 
الخارجيّة؛ فيجوز اُنيڪون لها جنس مقو عليها وعق غيرها في جواب ”ماهو“ فلم يَبْظل كوثها نوعا 
إضافيّه فلم يثيْتْ ماد تُقَارق النوعٌ الحقيقي عن الإضافيه فكيف يكون النسبة بينهما عموماً من 
وجي (إسماعيل)ء وتحقيقه في حاشية شاه جهاني 
© قوله: (فجازأن يكون إلخ) لايذهبٌ عليك أنّ المهزء العقّل متّحِد مع الكل ومع جزء آخر وجوداء 
ولا يحمل عليهما؛ والمجزءٌ الخارجي مغايرٌ هما وُجودًا ولا لاجمل عليهماء وهومنحصر في المادة والصورة 
والأوّل في الجنس والفصل» وقد ثبت التلازم بينهما بالبُزهانء فكيف يجورٌ وجودٌ الجز العقلي بدون 
الخارجي. فَدَبّا والتفصيل في حاشيتنا على شرح السلّم لمولانا محمد حسن.(عح) 
©قوله: (متصاعدة) وإنما قال في الأجناس:”متصاعدة» وفي الأنواع: ”متنازلة"؛ لأنّ الترتيب 
في الأنواع والأجناس إنما يتحقق باعتبار صحة الإضافة إك شيء» وإضافة النوع إلى شيء يستدعى أن 
يكون النوع تحن فيكون ترتيبّه ترتيبَ العنازل؛ وإضافة الهنس إلى شيء يقتضى أن يكون المينس 
فوقه» فيكون ترتيبّه ترتيبٌ التصاعٌد؛ فقوله: ”متصاعدة ومتنازلةٌ“ حالان.(شس) 
©قوله: (وهكذا إلى جنس إلخ) يعني أنه لابد من الانتهاء؛ وإلا لزم تركب الماهية من مقوّمات 
لاتتناهن» فيتوفّف لتصوّرها عل إحضار كلهاء وهو تحال. (عب) 
© قوله:(جنس الأجناس) فإن الجنسية تعرض للشيء باعتبار العموم» فما يكڪون أعم من الكل 
يسمئ ”جنس الأجناس“؛ لوجود كمال صفة الجنسيةء وليس هوإلا اهنس العالي» فيس به؛ بخلاف 
”نوع الأنواع“» فإن النوعية باعتبارا خصوصء فما يكون الخصوصية فيه أكثر يوجد فيه صغة النوعية 
على الكمال» فهواللائق لأن يسمئ ب”نوع الأنواع“» وهو: الدوع السافل؛ لأنه أخص من الكل.(سل) مس 
®قوله: (وهكذا إلى نوع لانوع له تحمّه إلخ) لأن الترتب في الأنواع الإضافية لاتخري إلا باعتيار 
الخصوص, فأخص الكل يكون نوعاً للكل» ونوع الأنواع. (عب) 


شرح تهذيب 4 بحث الكليات 
IEEE‏ 


وَمَّابیتهما مُتَوسّطَاتٍ'“ 8 


الثَاِتُ: المَضْلُ وَهُوَالمَمُول َل النّيءِ في جَوَابٍ ”أي ٿيء هُوَ 


ف داته؟“. 


وهو ”السّافل“ و”تؤع الأنوَاع“» كالإفسان. 

قوله (وَمَا بَيْنّهُمَا مُتَوسَطَاتٌ): أي مَابِينَ العَالي والسّافِل في ليلق 

لأنواع والأجِناس سی ”متوسطات“: : فما بین اجس العالي لجنس السّافل 

أجُناس مُتَوَسّطة» ومابينَ النؤع العالي والتّوع السَّافِل أنواع مُتوسّطة. 

هذا إِنْ رَجَع الضَّمير إلى نجرد العالي والسّافِل؛ وإنْ عاد إلى اليس العَالي 

والتّوع السَّافِل المتذكؤْرين صَريجاكان المَعنى: أنَّ مابينَ ا لجنس العَالي والتّؤع 

لسَّافِل مُتوسّطاتء إما: جنس متوّسّط فقّطه كالتّؤع العا أو: دوع متوسّط 
©قوله:( أجناس متوسطة إلى قوله: أنواع متوسطة) واعلم! أنه قد جرت عادةٌ المنطقيين بتمثيل 

اجنين العالي ب”الجؤهر"» والنوع السافل ب”الإنسان“» فكان تحت اليَؤْهر ثلث أجتاس:ا لجسم والجسم 

النامي» والحيوان؛ وفوق الإفسان ثلثة أنواع: الحيوان» وا جسم التايء والججسم؛ ولما كان المتوسّط بين العالي 


والسافل من الأجناس والأنواع زائداً عل واحدء ((ويصح عندهم إطلاق لفظ الجمع على مافوق الواحد)) 
قال المصنف: ومابينهمامتوسطات. (عب) 


والترتيب هكذا: الجوهرء الجسم المطلق» الجسم النائيء الحيوان» الإفسان.كماهوواضح من هذا ا جدول: 


الترتيب الأجناس الأنواع الألقاب 
الجوهر الجنس العالي وو جنس الأجناس 
الجسم المطلق | الحسن المتوسط | النوع العالي اهنس المتوسط 


الجسم الناي | الجنس المتوسط | النوع المتوسط | جنس متوسط ونوع متوسط 
الحيوان الجنس السافل | التوع المتوسط النوع المتوسط 
الإفسان کک النوع السافل نوع الأنواع 

© قوله: (كالنوع العالي) كالمجسم المطلق؛ فإنه جنس متوسط؛ إذ فوقه جنس وهوالمجوهره وتحته أيضاً 

جنس؛ ولیس نوعاً متوسطاً؛ فإنه وإن كان تحته نوع إلا أنه ليس فوقه نوع؛ إذ فوقه جوهر وهو”جنس 

الأجناس“. (سل) 


شرح تهذيب 3 بحث الكليات 
فقّطءكا لجنس السَّافِل©, أو :جس متوسط و توع مُتوسّط معا کا لجسم الگاي2. 

ثم اغْلمُ© أن المصنّف لم يتعرّض للجنس المُفْرد والّؤع المُفْرَدِهِ إما لأنّ 
الكلام فيْمَا رتب والمُفرّد ليس داخِلاً “في سليلة الترتِيبء وإمالِعَدَم تين 
وجودهم9. 

قؤله (أَيّ شَيْءِ): اغلم! أنّ كلمَة ”أي“ مَوضوعة في الأضل ليُطلّب بها مايُميّرٌ 
التّيِءَ عما يُشاركه فيما أَضِيف إِلَيْه هذه الكلمّة» مثلاً: إذا برت سبحا من 

()قوله: (كا جنس السافل)كالحيوان؛ فإنه نوع متوسط؛إذ فوقه وتحته نوع إضافي وليس جنسا متوسطا؛ 
لإنه وان کان فوقه لكنّه ليس تحته جنس؛ بل تحته الإفسان الذي هو نوع الأتواع. 

© قوله: (كالجسم الناي) فإن فوقه جسما مطلقاً وهو جنس له ونوع بالقياس إلى الجوهرء وتحته 
حَيُوان وهو نوع له وجنس بالقِياس إلى ماتحته وهو الإفسان.(سل) 

© قوله: (ثم اعلم إلخ) جواب عمًا يقال: إن صاحب ”الشمسية“ وغيرّه جَعَلوا مرايِبَ الأنجُناس 
والأنواع أريعاً بجعل اجنين المُفْرد والتّؤع المفرد قسماً رابعاً فلم لَمْ يتعرّضِ المصيّف باجنس المُفرَدِ 
والتوع المفرد؟. (عب) 

الملحوظة: اعلم؛ أن المراد ب”الجنس المفرد“ هو الجتس الذي لا جنس فوقه كما لاجنس تحتده 
و”النوع المغرد“ كذلك هو: النوع الذي لانوع فوقه ولا نوع تحته؛ فعدم تعرض المصنف للأجناس 
والأنواع المفردة إما: لأن كلامه فيما يترتب متصاعدة أو متنازلةء والمفرد باعتبار انقطاعه من فوق 
ومن تحت ليس داخلا في سلسلة الترتيب؛ وإما لعدم تيقن وجودهماء(قق) 

© قوله: (والمفرد ليس داخلاً إلخ) فإنَ ا لجنس الداخل في سِلْسِلَّة الترتيب إمَا أن يڪو عالياً 
فيكونّ تحته جنسٌ؛ اما أن يڪوڌ سافلا فيكو فوقّه جنس ولا أن يڪوڌ متوسّطاً فيكونٌ فوقّه 
وتحته جنس؛ وكذا حال النوع» فيمتنعأنْ يدخُل النوع المفرد والجنس المفرد في سِلسلة الترتيبء(سل) 

© قوله: (لعدم تين وجودهما) اعلم! أنهم لمانظروا إل مفهوم الجنس للمفرد والنوع المفرده 
وجدره صالحا لأنْ يقع في نفس الأمر؛ لكنهم لماتصفحوا للمثال لم يتهيأ لهم مثال في الواقع؛ ففرضوا 
ومشلوا الجنس المفرد ب”العَقْل“ عل تقدير أن يكون الجوهر عَرْضاً عاماً له لاجنساً لهء وان يحكون 
العُقول العَشْرّة أنواعاً كل منها منحصرة في بخص فلاجنس فوقّه ولاتحته؛ ومقّلوا انوع المفرّد 
ِالعَفْل على تقدير أنْ يكونّ الْجوْهر جنساً له ويكون تحته أُشْخاصٌ عَشْرَة له معروفةٌ ب”العقول 
العَشْرّة"» لاأنواعٌ فلا نوع فوقّه ولاتحته؛ فوجود الجنس المفرد والتوع المفرد غير متيقن.(عح بزيادة) 


شرح تهذيب 3 بحث الكليات 


بعد وتَيِقَنْتَ أنه حيّوان؛ لكن تردّدْت في اه هَل هُوَإِفْسَان أوفرّس أوغيرهما؟ 
تفول:ايّ حيوانِ هذا؟ فيُجابٌ عنه بِمَايُخصّصه يميه عن مُشاركاته في الحيوانيّة. 

إذا عَرَفْتَ هذا فتقؤل: إذا قُلنَا: ”الانسان أي تيء هو في ذاه ©؟“ كان 
المَطلوب ذاتِيَاً من ذاتيّات الإنسانء يُميّهِ عمًا يُمَاركه في الشَّيئِيّ فيَصِحٌأن 
يجاب: بأنّه حيّوان ناطق» كما يَصِح أن يجاب بأنَّه ناطق؛ فيَلرّم صِحَّة وُقؤع 
الخد في جواب ”أي شَيء هو في ذاه؟"» وأَيْضاً يلرم أن لايّكؤن تعريف 
الفضل مانعا؛ لصِذقه كَل الّد©. 

وهذا مما استَشْمّله2الإمام الرَّازِي في هذا المَقامء وأجَاب عنْ هذا صاجب 

® قوله: (الإنسان أي شيء هوني ذاته) ”الإفسان” مبتداً اول ”وُي شيء“ مبتدا ان و”هو" 
خبره والمجملة خبر المبتداً الأول وقوله ”في ذاته“ ظرف مستقر في موضع الحال عن ”هو“ بتأويل أي 
شيء يميّز هو معتبرا وملحوظا في ذاته مع قَظع التَظرعن عوارضه؟ (مس) 

وقوله:”في ذاته "زف مُسْعَفر متعلّقه محذوف وهو:”معتبرا" أو ”"ملاحظاً” وغيرّهما. وعلى التقارير 
هوني موضع الحال عن قوله:”أي شيء“: إما على العاويل -كما ذهب إليه أكثر التحاة- بأن مَل مفعولاً 
لفعل مُقَدِّ ويكون التقدير:”أي شيء يميزه معتبراً أوملاحَظا في ذاته“»أي: مع قظع النظر عن عوارضه؛ 
وإمّا يدون التأويل: كما جوز ابن مالك.(شس) 

©قوله: (وأيضاً يلزم إلخ) أي: كما يلرّم وفع الحد الام في جواب ”أي شيء“» مع أنه لايقع في 
جواب ”أي شيء“؛ بل يقعٌ في جَوَابٍ ”ما هو" . 

© قوله: (لصدقه عل الحد) فان ممُوع”الحَيْان النايطق“حدٌ يضدُق حينقذٍ عليه أنه”المقؤل على 
الشيء في جواب أي شيء هوني ذآته؟"؛ مع أن الحدّ ليس بفضل؛ لأنه مركب من الفضل وال جنس 
و((المركب من الشيء وغيره مغائرٌ لذلك الشيء)). وأيضاً الكليات الخمسةٌ قسمٌ للكي المفرد لاالركبء 
والحدٌ مركبٌ خارجٌ عن الخمسة. (برهان) 

© قوله:(وهذا ما استشكله إلخ) وينبغي تقريرٌ الإشكال: بأن المطلوب من ”أي شيء هو في ذاته“ 
إن كان ما يميز تمييزا تاما يخرج الفصل البعيد عن تعريف الفصلء وإن كان ما يميز تمييزا في الجملة» 
فيصدق التعريف على ا لجنس والحد التامء وإلن هذا يشير قوله: ”وبهذا يخرّجٍ ا لحد والجنسش“. © 


شرح تهذيب بذ بحث الكليات 
المُحاكمّات2: بان مَعنق”أي“وإنْ كان بسب الذّقَة طلّب المُميِّرِمُطلَقة لحن 
أزباب المَعقّوْل اصطلّحوا ڪل أنه للب مير لايڪؤن مَقُوْلا في جواب”ماهُو“؟» 
وبهذا يخرّح الخد وا لجنس أيضا 

وللمُحقّق الظؤسي ههّنا مَسْلك آخَر دَق وأتقن© وهو أا لانشال عن 
القَصْل إلا بَعْد أن تَعْلم أن للقّيء جنْساً؛ بناءً عل أنّ ما لاجس له لاقَضْل ل 
وإذا عَلِمْنا الشّيء باجنس فتظلب مايُميُهِ عن مُقَاركاتِه في ذلك الْجِنسء» 
فنقؤل: الإنّان أي حَيّوان هو في ذاتِه؟ فتعيّن الجواب ب "الاق “© لاغَيْر. 


د والجواب على هذا التقرير عن هذا الإشكال: أن المراد من ”الامتياز“ الامتيازٌ بالذات في الجملة 
فالراد أنّ ”أي شيء“ لطلب المفرد والمميّز بالذات في الجملة» وعل هذا التقدير تعين الفصل في جواب 
”أي شيء هو“ لاغير؛ فإن المفرد المميز بالذات ليس إلا القصلٌء وأما ا لجنس فليس مير للماهية إلا 
بواسطة الفصل القريب» وقصلّه القريب فصل بعيدء فالمميزفي الحقيقة فصل الماهية. فإذا قلنا:”الإفسان 
أي شيء دوفي جوهره؟” فلايقع في البواب إلا ”الناط“؛ فإنه ميز بالذات لابواسطة شيء آخرء بخلاف 
الحيوان؛ فإنه وإن كان ميزا عن الجمادات والنباتات؛ لكنه لا بالذات؛ بل بواسطة فصل”الإفسان'وإن 
كان بعيداء وهو:”الناي والحساس”؛ واد مع أنه ليس بمفرد يميز بواسطة الفصل أيضاً (سل) 

© وهو: قطب الدين الرازي. 

©قوله: (وبهذا يخرج الحد والهنس) فإن الحد -كالحيّوان التاق مثلاً- وإنْ كان مميزاً للمخدود 
-كالإنسان-الكنّه ڪون مقؤلاً في جواب”ما بو"؛ لماعلمت أنَّ ا لحد يقع في الجواب إذا سّئْل عن الأمر 
الكلء وكذا الجن أيضاً واقِمٌ في جواب ”ما هو“ إذا اجتمع في السوال عن أمور مَمْتلِمَةٍ الحقائق؛ فاندفع 
الاعتراض بؤقوع الحدّ في جواب”أيّ شيء“» وبكون التعريف غير مانع لصدقه على الحد.(سل) 

© قوله:(أدقٌ) لأن فيه ملاحظة معنى القصل وحال السائل الطالب به بأنه علم ال جنس أُوّلاء ثم 
يطلب قصلاً. (شاء)مس 

وقوله: (وأتقن) لسلامته عن اللعن الذي في جواب العلامة الرازي» وهو: أن الجواب -بأن أرباب 
المعقول اصطلحوا بكذا ((ولامناقشة في الاصطلاح))- جوابٌ على رسم أرباب المعقول. 

©قوله: (فتعيّن الجوابٌ بالناطق) لأنّ الجبنس قد عُلِم؛ فلاحاجة إلى ا جواب به فقط ولابانضمامه 
مع الناطق. (عب) 

والمراد من الناطق-أي مدرك الكليات-: هو صاحب مبدا النطق والإدراك ولاشك أن ذلك المبداً 


شرح تهذيب 3 بحث الكليات 
قن مير عن الْمُشَارِكاتِ في الجنير المَرِيْبِ ف ”قريب“ وَإلا 


Fo mo 
. و‎ 


وَإِذَاِْبَ إلى ما يمز ”موم » وَإِلكِمَا يرنه ف ”مقس“ 
مقو ِْحَايِمَُوُم ساف وَلأَعَكْسَ وَالْمُقَسَمُ بالَكيين. 
فكلمَة”شَيء“ في التَعريْف9كتَاية عن الجنْس المَعْلوْم0الذِي يطلب مايُميّز 

الشَّيءَ عن السُمَاركات في ذلك الجني» فحيتّذٍ يَنْدَفِع الإشكال ذا فيره. 
قؤله (قَمَرِيْبٌ): كالتَاطلق بالنشبة إلى الإنسَان؛ حي ميزه عن المُشاركات 
في جنسه القرِيبء وهو الحيّوان. 


go o 


قؤله (فَبَعِيْدٌ): كالحسّاس©بالنسبّة إلى الإفسان؛ حيّث ميِّرُ عن المُشاركات 
في الْجِنْس اليد وهو الجسم اللاي 

قؤله (وإدَا هيب إلخ): الفضلٌ له سب إلى اماه التي ُو تخصّص ومُمَهر 
ها وِسْبّةلَ ا لئس الذي يمير ماهِيّة عنهمِنْ بَْنٍأفراده فهوبالاعتبار الأول 


< مختص بماهية الإنسان الذي هو أثر ذلك المبدا؛ فلايرد: أن الباري عز شأنه وسائر المجردات -كالعقول 
والنفوس الغلكية- يدركون الكليات أيضاء فلايصح كوته فصلا قريبا لل”إفسان". (عب ملخصاً)مس 

©قوله: (في التعريف) أي: في تعريف الفصل. 

©قوله: (كناية عن لجنس المعلوم) أي: فكلمة”شيء“في تعريف الفصل كنايةٌ. وإنما اختاروا 
الكناية لتعذر حصر الأجناس وذكرها في تعريف الفصل؛ فوضعوا لفظ”شيء“موضعها كناية عما 
يشمل الأجناس كلها.(شاء)مس 

© قوله: (كالحساس بالنسبة إلى الإفسان) هنا إشكال» وهو: أن”الحسّاس “كما أنه ممَيّز للإنسان 
عن مشاركاته في الجنس البعيد- وهو: ا ليسم النائي-كذلك”الناطق”“ممرٌله أيضاً فإن الحساس كما يمز 
الإفسان عن النباتات المشاركة له في الجسم النامي»كذلك الناطق أيضاً يميه عنهاء فإن الناطق فصل قريب» 
وقد صدق عليه تعريف الفصل البعيدء فلم يكن مانعاً. ويمكن الجواب عنه: بأن قَيْدَ ”فَمَظ “مراد 
بعد قول المصنف ”والبعيد“ فحاصل تعريف الفصل: مايميز عن المشاركات في ا لجنس البعيد فقطء 
والفصنٌ القريب وإنْ كان يميز عن المشاركات في ا جنس البعيد؛ إلا أنه ممَرُ عن المشاركات في الججنس 
القريب أيضاً. فافهم. (سل) 3 


شرح تهذيب 5 بحث الكليات 


ول ووی 


يُسَبَى”مُقَوَّما»لأنه جز للماهيّة ومُحَصّلطاء وبالاعتّبارالشالى يش ”مسا 
لأنه بانضِمَامهِ إلى هذا الس وُجوداً يحَصّل قِسْماه وعدّمايحَصّل سما خر 
كما ری في تقسيّم ا لحیّوان إلى الحيّوان الناطق وإلى الحَيوانِ الثَرِ التّاططق. 
قؤله (وَالمَُوم للعالي): اللام للاستغراق» أُيْ كل فصل مقو للعالي© فهو 
فَصْل مقوّم للسّافل؛ لأنّ مقوّم العَالي جزءٌ للعاليء والحَالي جزءٌ للسّافِلء وجؤْمٌ 
ازو جزءٌ2؛ فمقوّم العالي جُزْءٌ للمسّافل.ثم إل يُمَيَرالسّافل عن كل مايُمَيّرالعالي 


د © قوله: (ونسيةإلى الهنس) اعلم' أن الفصل يرفع إيهام ا جنس والمراد يعدم تحصيل الجنس كونه 
مبهما؛ فإن الصُورة الحَيوانيّة -مثلاً-إذا حَصَلَتْ عند العقل يقع التردد في أنه إفسان أُوقَرّسء وبعد انضمام 
الفصل يزول هذا التردّد والمهنس العالي فيه إبهام عظيم؛ وبعد انضمام الفصل إليه يقل ركذا حفى 
ينتعي إلى النوع الحقيقي السافل. 

ثم اعلم أنه لايڪون لشيء واحد فصلان قريبان» كيف؛ فإنه حينئذٍ إما أي يتحَصّلٌ ا لجنس 
بالمجموع فهو واحدء أو بأحدهما لا بالآخر فلايكون الآخر فصلاً قريباً أوبكل واحد منهما فيلزم 
الاستغناء عَنِ الذاقي؛ فإن كل واحد كاي في التحصيل. (عح) 

© قوله: (يسئى مقيدماً) فعبّرالمصيّف” عن الأول بقوله: ”وإذا ذب إلى مايميّزه فمقم“» وعن 
العاني بقوله:”وإلى مايقسم عنه فمقسم“. وفيه مساعحة ظاهرة؛ فإنه مُمَيّرْ الدوع لا عن الجنس؛ بل عما 
يشارك النوع في الججنس. 

©قوله: (كما تزى إلخ) فالناطق مقسِم للحيوان» أي: محل قِسْمِيْنٍ له؛ لأنه يحصّل بانضمامه 
إليه قسم دو:”الحيوان الناطق“» وبانضمام عدمه إليه قسم آخرء وهو:”الحيوان الغيرٌ الناطق“» ولايخفن 
أن ارتكاب مث هذا الك غير سديد. (سل) 

© قوله: (في تقسيم الحيوان إلخ) والتحقيق: أنه مقسّم له بمعنى أنه مُحَصّل قسم؛ فإنّ غير الناطق 
قشم من الحيوان حاصل من انضِمَام عدم الُظق إلي كما أن الناطق قسم له حاصل بانضمام النطق إليه؛ 
فإذا قَسم الحيوان إلى هذين القِسْمين كان هناك أمران مقسّمان ل كل واحد مُحَصّل قسم واحد.(شس) 

©قوله: (كل فصل مقوّم للعالي) كالحسّاس فإنه مقوّم للعالي -أي: الحيوان- ومز له عن جميع 
ماعداه فهو موم للسافل أيضاً وهوالإنسان؛ لأن الحَيّوان داخل في حقيقة الإنسانء فمايكون داخلا 
في الحيوان يكون أيضاً داخلاً فيه؛ إذْ جزء ا جزء لشيء يكون جزءاً لذلك الشّيء؛ ف”الحسّاس“داخل 
في حقيقة الإنسان وتميّزله عما يمرا يوان عنم(سل) 

©قوله: (جزء) كالحساس مثلاء فإنه جزةٌ للحيوانء والحيّوان جزء للإفسان؛ وجزء المجزء جز 


5 


اليَابعُ: الْخَاضّمٌ وَهُوَالحَارِجٌ اقول عل مَا تت حَقِيْقَةِ وَاحِدَةٍ 


ووم 


لمعم أن المُراد ب”العالي“ههّنا كل جنّْس أو َع يكونُ فو آخَر سَواء 
كان قَْقهآحَرٌأُولم َن؛ وکنا اراد ب”السَافِل“كلّ جنس اودوع يكؤن تخت 
آخَر سَواء كان تحته آخر أو لم يَكُنْ؛ حى أن الجِنْس المُتوسّط عالي بالنّسبة إلى 
ماتحتَ وسافِل بالنّسبةإك ماقؤقةٌ. 

قۇل (وَلاعَكْسَ): أن کیا بمَعنى أنه لس كل ما هُو مُقوم للسّافل 
مقوّما©للعَالي؛فإنَّ الناطق مُقوّم للسافل الذي هُو الإنسَانء وليس مُقَوّما للعَالي 
الذي هو الحيوان. 

قؤلہ (والمُقَسم بالكين) أيْ کل مقَسم للسّافل مَقَسم للعالي ولاکس 


© قوله:(أي كليا) دَفْع دَخَل؛ وهو:إنّ قول المصنّف": و””لاعكس““باطل؛ فإن قوله: و”المقوّم -أي كل 
مقوّم- للعالي مقومٌ للسافل“ موجبة كليق وقد تقرَرَ في موضهه: أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة 
جزئيةء ولاشكٌ أن الموجبة المجزئية ههنا صادقة؛ فإنّ بعض مقرم السافل-كالحسّاسء فإنه قوم للإنسان- 
مقوم للعالي أيضاً أي: التيّوان؛ فا حڪم بكذب العكين كاذِبٌ؟ 

وتقرير الدفع: أنَّ كلامنا هنا ليس في العكس الاصطلاحي حف يلرم المحدّوْر؛ بل المراد من العكس 
مهنا المنى القوي وعكس الموجبة الكلية بهذا المعنى ”موجبة كلية“؛ فقوله:”أي كلب“ إشارة إلى أن 
المراد من العكس ههنا هو العكس الكي أي: اللغويء لا العكس الجزئي الاصطلاحي؛ ليلزم عليه 
المحذور. (سل ملخصاً) 

وفي الشاهجهاني: أن قول الشارح”كلي'إيماء إلى أن قوله:”لاعكس“ رفع الإيجاب الكلي لاالسلب 
الكيء ورفع الإيجاب الكلي لاينافيه الإيجاب اللجزثي(مس) 

©قوله: (ليس كل مقوّم للسافل مقوما للعالي) فصلاً قريباًأو بعيداً. فلايرد: أنه إن أريد ”لموم“ 
الفصل القريب فلاشيء من المُقَوّم القريب للسافل مقوّم للعالي؛ وإن أريد الفصل البعيد فكل مقوّم 
بعيد للساقل مقَوم للعاليه 


شرح تهذيب 2 بحث الكليات 
أيْ كليآت. 

ما الالء فلأنَّ السّافل قِسْم منَ العاليء فكل فَصْل حَصّل للسّافل© قِسْماء 
فقدُ حصّل للعالي فما لأنّ قسْمَ القِشم قسم. 

وما الغاني؛ فلن الحَسَّاس-مَكَلاً-مُقسّم للعالي الذي هُوَ الجسم الثّائيء وليْس 
مقسّما للسَّافِل الذي هُوَالحَيّوان. 

قؤله (وَهُو الخارج ): أي الك الخارج©؛ فإِنَّ المَفْسَم معتَ” معثَيّرفي جميع 
مَفهِوْمَات الأقسَام. 

وَاعْلَما أن الخاصّة تَنْقَسِم سم إلى خاصّة شامِلّة مججميع أَفْرَادٍ مَاهِيَ خاصّة له 
كالكاتّب بالقوٌة للإنسَان؛ وإلىغير رشَايلة لجمي ع أفرادهكالكازب بالفِعْلللإنسَان. 

قؤله (َحَقَيْقَةَ واحِدَة): توعية ة أو جِنْسِيّة؛ فالأوّل: خاصّة الْتَوْعه والقّاني: 


© قوله: (ولاعكس أي كلياً) يعني: أن هذا رفع الإيجاب الككي؛ فيجوز أن يكون بعض المقشِم 
للعالي مقسّماً للسافل؛ فإن الناطقّ بانضمامه إلى الجوهر وجودا وعَدَما مقسّمٌ له ومع ذلك مقسّم 
للحَيّوان ايضا. (عب) 

©قوله: (فكل فصل حَصّلَ للسافل قسماً) كالناطِق؛ فإنه يحَضّل للسافل- وهو الحيوان- قسماً 
وهو: الحيوان الناطق؛ فلابدّ أن يحصّل قسماً للعالي أيضاًكالجسم الناي؛ لأن المتيّوان مقسّم له إلى 
الجسم النائي أيضاً بالضرورة والمقسّمُ للمقسَّم للكّيء مقسّمٌ لذلك الشيء(سل) 

©قوله: (وهو الخارج) قوله:”الخارج“كالجنس المشترك بين الخاضصّة والعَرْض العام وبرج 
الجنسٌ والقَضل والنوع, وقوله:”المقول إلخ" يِخرِجٌ العَرْض العام. انتعن عبارة شيخ الإسلام» قلت 
قوله: ”کالجنس“ لاوجه له؛ بل هو جنس حقيقة. تفكر.(عب) 

©قوله: (أي الكي الخارج) وفيه تنبيه عل أن تذكير الضمير بتأويل الخاصة بالكلي؛ فإنها كي رابع 
من الكليات الخمسة.(عب) 

©قوله: (اللقسم معتبر إلخ) التقسيم على تَحُوَين: تقسيم الذاتي»كتقسيم الحيوان إلى الإفسان 
والفرس وغيرهما؛ وتقسيم العرضيءكتقسيم الماشي إلى الإفسان والفرس وغيرهما؛ وجزئيةٌ المَفْسَم 
للأقسَام إنما في الأول دون الثاني؛ والسّرٌ فيه: أن القصود في تقسيم العرضي التقسيم إلى الأنواع» 
وملاحظة المَفْسَم إنما هو للالتفات إليهاء فلايكون جزء أ ها. (مظ) 


شرح تهذيب ا بحث الكليات 
الْخَامِس:الْعَرَضٌ العام ووا حارج امقول عَلَيها وَل غَيْرِها. 
ول ِنْهُمَا إن امع ٺفگاگۀ عَنِ اليءِ ”زم“ -بالتظر لى 


الْمَاهِيقَ 
خاصّة الْجِنْس؛ فالمَاشِي خاصّة للحَيّوان©» وعَرَض عامٌ للإنسّان. فافهم©. 
قله (وَعَل عَيْرمَا): كالمَائي؛ فإنه يقال ل حقيْقَة الإفتان» ول غَيْرها من 
الحقائق الحيوانيةة 
قول (وكل مِنْهمَا): أي كل واد منّ الخاصّة والعَرّض العَام. وبا 4ن2: الك 
الذي «وَعَرَضيٌ لأفراده إمّا لازم أو مُمَارِق؛إذْ لايخلؤإمًا أنْ يستجيل إنفكاكه عنْ 
مَعرُوضد© أوْلا؛ فالأوّل هُوَالأُوّل9 والشائي هُوالثَاني. 


قال الماتن”: (العَرضٌ العام) وربّماسٌي العَرض مطلقًا صرح به في الإشارات. ولايذهبُ عليك 
أن القرض هنا بمعنى العرض» لابمعنى ”المُقَايل للجَوكَر“ وإن توقّه بض المنطِقيّيْن للاليياس ب 
ما يُوْجَد للموصّوع وما يُؤْجَد في الموضؤع.(نظ) 

©قوله: (خاصة للحيوان إلخ) فلايرد: أن تعريف الخاصة غيرٌ مانع؛ لصِدْقه على العرض العام 
أيضاً كالماشي؛ فإنه يصدُقٌ عليه أنه خارج مقول عل ماتحت حقيقة وهي حقيقة الحيوان(سل) 
وتّسمِية هذا النوع ”خاصة“ ما لايخفئ؛ و”التاء“ للنقل من الوصفية إلى الاسميتإمس) 

©قوله: (فافهم) فيه إيماء إلى أن الخاصّة والعَرْض العام متباينان» وقد اجتمعا في”الماشي"؛ فيلزم 
اجتماع المتبائنين. اللَُمّ إلا أن يقال: إنه باعتبارين فلا مشاحةء ف”الماشي“ خاصّة باعتبار أنه مختضّة 
با حقيقة ا َيوَانيّةء وعرض العام للإنسان, ولامضايقّة فيه؛ لأن الأحكام تختَيِف باختِلآفِ الاعتبارات» 
كالْأبْوّة في زيد لعمروء والبنوّة لبكر. فتديرا(عب بزيادة) مس 

©قوله: (وبالمجملة إلخ) خبر مقدم لقوله: ”الكلي الذي“ إلى آخر القول ”يدوم“ الول ب”هذا 
الكلام“» فالمعى: إن هذا الكلام متلبس بجملة ما في المتن من قوله: كل منهما“ إك قوله:”يدوم“. فافهم 
واحفظه فإنه لا بد للمبتدئین(عب) 

©قوله: (عن معروضه) سواء كان ماهية من حيث هي هيء أوموجودا ذهنياء أوخارجي. وللّه در 
المحشي! حيث اختار”المعروض“ على ”الماهية“» كما اختارالمصنف ”الشيء“ على الماهية. (عب)مس 

© قوله: (فالأول هوالأأول) أي:مايستحيل إنفكاكه من معروضه لازم» ومالايكون كذلك مفارق. © 


شرح تهذيب ¥ بحث الكليات 
3 اللازم يَنقَسِم بِتَقسِيمّين: أحَدهما أنَّ لازم الشَّيِءِ”إِمّا: لازم له بالظر 


إلى د نَفْس اة مح قلع ارعن حُصوْصِ وُجوده" ني ارج أوفي الذّهْنَ» 

وذلك بان يڪؤن هذا الشَّيِءٌ خث كلما نحق في الذهْن أو في ا حارج کا هذا 
اللازم ثابتاً له واما:لازم له بالتظر إك وُجؤْده الخاري أوالامي؛ فهذا القِسم 
بالحقيقةقشمان® 


فأقسَام اللازم بهذا التَفْسيُمِ ثلائة: لازم المايية هِيّة كزوجيّة الأربَعة بّعَة؛ ولازم 
الؤجودا لحارجيء كإخراق التار؛ ولازم الؤجؤد الذي كَكَوْن حقيقة الإنسان كلية؛ 
فهذا القسم سى مَعْقُوْلا ثانِياًأيضاً©. 


5 وقيل: الحصرباطل: فإنه يجوز ان يڪودَ العَرْضُ غيرٌ صادق عل معروضه دائماء ويمكن صدقه 
عليه. وفيه: أنّ اللازم والمفارق قسمان للخاصة والعرض العام؛ وهما وسا الك بالنظر إلن أفراده 
النفس الْأمْرِيَّ وما لايصدق عليه شيء لَايُعَدُ فرداً له وإن أمكن صدقه عليه. فافهم!(سل) 

(تقوله: (لازم الشيء ء) إنما قال”الشيء بع“دون”الماهية"؟ لأن تقسيم اللازم حينئذ فاسد في الظاهر؛ 
فإن مؤدى الكلام حينئذٍأن لازم الماهية إما لازم الماهية أو لازم الوجود الخارجي أو الذهني؛ فيلزم تقسيم 
الشيء إلى تفسه وإلى غيره وهو كماترى. وإذا قيل:لازم الشيء في المقسم فلايفسد التقسيم: فإن المَقْسَم 
حينئذٍ لازم الشيء مطلقاًء والقسم الأول لازم الماهية من حيث بي ديء والقسم الثاني لازم الماهية الموجودة 
من حيث إنه موجود في الذهن أو الخارج.(بن) 

© قوله: (عن خصوص وجودها إلخ) إشارة إلن أن المراد ب”الوجود“ المعرّفٍ باللام في قوله: ”إلى 
الوجود“ الوجودٌ الخاص» أي: الخارجي أو الذهنيء لا الوجود مطلقاً(عب) 

©قوله: (فهذا القسم بالحقيقة قسمان) فاندفع به مايتوَهّم: أن المصنف قم اللازم إل قسمين: 
”لازم الماهية» ولازم الوجود“» والمشهور في هذا المَقام تقسيمه إلى ثلئة أقسام: ”لازم الماهيق ولازم 
الوجود الخارجي» ولازم الوجود الذهني", فلم عَدل المصنّف عن القِسْمة العلاثية إلى الثنائيّة؟ وحاصل 
الدفع: أن المصنف ما عَدّل؛ بل عَبْر عن القسمين الأخيرين بعبارة واحدة للاختصار(سل) 

©قوله: (كزوجية الأربعة) فإنالأربعة زوج سواء كانت في الذهن أوفي الخارج؛ بخلاف الإحراق 
للنارء والكلية لحقيقة الإفسان(عب) 

® قوله: (يسثى معقولاً ثانياًأيضا) لأنّْ كلية الإفسان تعمل بعد تَعَقّل الإنسان؛ والمرادٌ ب"المعقولاتِ 
الأول“ مايتصوّر ويحاذي لها أمر في الخارج» كالإفسان والحيوانٍ مثلاً؛ فإنه يتصوّر أَوّلا ويحاذى به 


شرح تهذيب 5 خاتمة التصوّرات 


و سار ع چ وا 


ُو الْْجوع-. :بس لم نَصوَرَة م 
جزم لي َر بي لاه لاد" ص 1 “يدؤم أ 


مَل یی ”کيا مَنْطِقِيا e‏ م" 
والگاني: أن اللازم | ما بَيْنُ أو غ IRE‏ له مَعتَيّان: 
أُحَدُهما: اللازم الذي يلرم تصوره من تصور المَلزُوم © كما يرم تصوّر 
البَصَّر من تصور العمئ؛ فهذا مايقال له ”بين بالمَعقّ الأخَصٌ"“. وحيدّئذ فَقَيرُ 
البيّن: هُواللازم الذي لايَلرَم تي من ترازوم كلك بالقوٌة للإنسَان. 
والثاني من معنى البيّن: هو اللازم الذي يَلرّم ِن تصوّره 3 تصور التلزوم 
والنسْبَةِ بيتهما"ا جزم باللرُوم كرّوْجيّةالأزيعة»فإنَ العَفْل بعد تصوّرالأزبعة 


د أمر في الخارج؛ والمراد ب”المعقولاتٍ العانية“ما يُتَصَوّرئانياً ولايحاذِي به أمرٌ في الخارج.كالحكم على 
الإفسان بأنه كلي؛ فن كوته كليا يتصّوّر بعد تصوٌّر الإفسان» وكذا كونٌ الحيوان كلياً يُتَصَوّر بعد تصَوّر 
النيّوان, ولايوجَدٌ ما يحاذي له في الخارج؟ لأن كل ما يوجّد في الخارج فهو جزڻي(عب) 

© قوله: (الذي يلزم تصوره ين إلخ) اعام أن هذا المعنى أعمُ من المعنى الأُوّل مطلقاء فإنه مى كان 
تصور الملزوم كافياً في تصور اللازم؛ كان ت تصور الممزوم مع تصور اللازم والنسبة بينهما كافياً في الجزم 
باللزوم بالطريق الأولى» هذا هو المشهور. وأنت تعلم أنّ هذا إنما يظهر إذا قيل: إن معنى البيّن بالمعنى 
الأوّل: مايلرّم من تصوّر الملزوم تصوُرٌ اللازم مع ازم باللزوم؛ وإلا فيجوز في نظر العَفُل أن يكون 
تصوٌرٌالملزوم كافياًني تصوٌر اللازم ولايكونٌ تصوَرُ كليهما مع النسبة كافياً في ازم باللزوم ولم يُنمْ 
دليل عل بطلانه. (سل بزيادة)مس 

©قوله: (والنسبةٍ بينهما إلخ) إشارة إلى أنه لابد من تقدير تصوّر النسبة في عبارة المتن؛ ضرورة 
أن تصؤرالطرفين فقط غيرُكانٍ في المجزم باللزوم بينهما؛ بل لابد من تصوّر النسبة أيضاً أي ذسبة اللزوم 
إيجابا وسلياءوالمراد من لزوم المبزم من تصوراللازم وملزومهعدم توقفه على الوسط وغيره كا حدس والعجربة؛ 
ولايخف أن هذا إنما يتصورفي الأوليات والفطريات» مثل:”الكل أعظم من الجزءء والأربعة زوج“.(عب)مس 


شرح تهذيب در خاتمة التصورات 
والرَوجية وة الؤوجيّةإليهاء يخكم جَرْما بأنَ الرَّوجيّة لازمَة طاء وذلكَ يقال 
له”البَيّنُ بالمَعتى الأَعَمّ 3 حِينَئذِفثيرالبيّن هوَّاللازم الذي لايَلرّم من تصوّر,© 
مع تصوٌرالمَلرُوم الس مالم للم كالخذوث للعَالهب©. 

فهذا العقسيم الغاني بالحقيقة تقسِيّمان©؛ إِلاً أنَ القِسْمَين الحاصِكين على 
کل تقدیر اّما بیان بالبّن وغيرالبيّن. 

قؤله (يَدُوْمُ)كحركة المَلَّك؛ فإنّها دائمّة للقَلّك وإنْ لم يمتنع إنفكاكهي© 
عَنْهُ بالتظرإلى ذاته. 

قؤله (بسْرْعَةٍ): كخدْرَة الحتجل وصْفْرَة الرقجل. قوله (أَوْبْظْوْءِ): كالشَّبَابِ©, 

قله (مَفْهُومُ الي :أي مابطلق عليه لظ الكي» د يعني: الْمَفَهِوْمٌ الذي لايمتنع 
فَرْض صِدْقه عل كثيرينء د مُسَبى كلَيَاً منطقية ؛ فَإنَ المنطقي يقصد منّ الل 
هذا المعنق. 


©قوله: (الذي لايلزم من تصوره إلخ) اللازم اليرٌابيّن بهذا المع أخص منه بالمعنى الأُوّل؛ لأنه 
تقيض البيّن بالمعنى الثانيء والأول نقيضٌ البيّن بالمعنى الأول وقد مرّأنَّ النسبة بين تقيضّي الأمرين بينهما 
عموم وخصوص مطلقا بعكس العينين.(سل بزيادة)مس 

© قوله: (كالحدوث للعالم) فإنا إذا تصوّْناالحدُوْتْ والعَالّم والنسبةً بينهما لابحني للجَرْم باللزوم؛ 
بل تاج إلى الوسط والدليل. (بن) 

©قوله: (تفسيمان) الأوّل: تقسيم اللازم إلى البيّن بالمعنى الأخص وغيرالبيّن بالمعنى الأخصء» والشاني: 
تقسيمه إلى البيّن بالمعنى الأعم وغير البيّن كذلك 

©قوله: (وان لم يمتنع انفكاكها إلخ) فيه: أن الحركة يمتنع انفكاكها عن المَلّك ما دام وجودٌ العلة 
فتكون ضروريةٌلازمةٌ لاعَرْضاً مفارقاً. وقد يجاب عنه: بأنه يستلزم أن يكون الدائمة مُساوية للضروريّة؛ 
فإن كل دائم لابد له من سبب يكون هو ممتِّع الانفكاك مادام وجوده. وهذا َة فَلْسَفِيّماعح) 

وقوله:”دائمة للفلك “إشارةإلى أن هذا التقسيم مبني على قوطم: الدائمة أعم من الضرورية.(عب) 

®قوله: (كالشباب) هذا أوى ما قال بعضهم ”کالشیب“؛ فان زواله تما يكون برّوال الموضوع» 
ولوأريد منه ”الحهوْلّة' فهذا المع ليس بمتعارَفٍِ عندهم. (سل) 

©قوله: (فإن المنطقي يقصد من الكي) بمعنى أنه يأخُذ مفهومٌ الكليات -من الک كالهشر 


شرح تهذيب 0 خاتمة التصورات 
وَمَعْرُوْضه0 ”جوع ”عَفَيِيوَكدَاالأنواغ الحَنْسَةُ 

الح أن الى وجو دٍأشخَاصِه. 

قؤله (وَمَعرُوْضُه): أي مَايصدُق عليه هذا المفهؤم؛ كالإفسان والحيوان» 
سی كلا طبهي©؛ لوُجؤده في الظبائع يعني في الخارج©» کل ماسَيَجية. 

قؤله (وَالمَجْمُوْعٌ): المرب مين هذا العارض والمَعرُوضء ك”الإفّان الك 
وا حيوان اليس ”كلا عفاي إذ لاؤجؤدله إلا نالفل 

قله (وگدا الأنوَاعٌ الحَْسَةُ): يعني كما أن الك يَكؤن منطقِيًا بيا 
وعَفْلِيَّه كذلك الأنواع المَمْسّة -يعني الجِنْسَء والَضْلء والتؤع والخاصّةه 
والعَرْض العام تجري في كلَّ منْها هذه الاعيبَارَاتُ الاه مَعلا: مَفهزم الع 


© والنؤع والفضل من حيث هي بلا إشارة إلى مادَّة خصوصة- واردةٌ عليه الأحكام؛ لتكونَ تلك 
الأحكام عامّةٌ شاملةٌ جميع ما صَدَّق عليه مفهومٌ الكل (شيخ) 

© قال الماتن”: (ومعروضه) -أي ماصدق عليه مفهوم الككيء كإفسان وحيوان-» والفرق بين 
المفهوم والمعروض: أن المفهوم هو ما لا يمنع نف تصوره عن وُقوع الشركة فيه والمَعروض: هو ما 
تعرض له الكليّةه كالحيّوان والإنسَان مثلاً؛ ومن المّعلوم أن مَفهوم الكي ليس بعيه مفهومٌ الححيّوان 
ولاجزء | له؛ بل خارج عنه صالِح لأنْ يحل على الحيّوان وعل غيره كالإذسَان والناطق ما تعرض له 
الكلية في العَمّل. (نظ) 

فمفهوم ”الحيوان“ من حيث هو معروض لفهوم الكلء أو صالح لكونه معروضا له ”كي طبيعي“» 
ومن حيث هو معروض لمفهوم الجنس» أو صالح لكونه معروضا له ”جنس طبمي(قش) 

© قوله: (يسئى كلياً طبعياً) لأنه طبعية من الطبائع» أي: حقيقةٌ من الحقائق» أو لأنه مَوجوفي 
الطبيعة» أي: في الخارج» كما أشار إليه بقوله: ”لوجوده في الطبائع“ يعني في الخارج؛ ف"الطبيعة“ لفظ 
مشترك بين الحقيقة والخارج(عب) 

© قوله: (يعني في الخارج) هذا إنما يظهر عل مذهب القائلين بوجوده في الخارج؛ وأما عند من 
يقول بِعَدَهِه فلا(سل) 

© قوله: (إذ لا وجود له إلا في العقل) فإن قلت: الكي المنطقي أيضا لا تحقق له إلا في العقل؛ فلم 
لم يسم بهذا الاسم؟ قلت: ((وجه التسمية لايجب أن يڪون مطردا)) (سل من شاء) مس 


شرح تهذيب 5171 خاتمة التصورات 
أعْني: الك المَقْل عل كثيرين مُتَفقِينبِالحَقِيمٌةفي جواب ”ماهو“ سى ”لعا 
منطةِيًا“؛ ومعرُوضصّه كالإنسَان والقَرَس ”تَوْعا طبْعِي9؛ وتَجِمُع العَارض 
والْمَعْرُوضء كالإنسّان الع ”نؤعا عفليا“. 

ول هذا فقي البواق؛ بل الاعتبارَات القّلائة تَجّري في الجرْئ أيضاً© فإنًا 

5 2 3 dae la sel دور"‎ EA كا قرفي"‎ 

إذا قلنا” زيدٌ جز“ فمَفهوم ا لزي أعني مايَّمتَِع فرص صِدقِه لى كثيرين 
لل لیے ےک س و او و کل کی قر بيه ادم 
يسمى ”جريا منطةيا ٠‏ ومَعروضهاعني ”زيدا“ يسمى جزئيا طبعياء والمجموع 
أعني ”زي يدا لجؤق “سى ”جز يَأعفليك © 

قؤله (وَالحَقٌأنَّ وُجُوْد الب بمَعْنى وُجُوْدِأشْخَاصِه0) لاينبَفيأنْ يُشَكَ في 

© قوله:(نوعاً طبعياً) فإن قيل: إنّ المعروض لكل واحد من الأنواع الخمسة لاشاكٌ في كونه معروضاً 
للكلية» فهو "كي طبعي“ فإذا قلتم يجَرَيّان الاعتبارات فيها لَرِم كو الشيء الواحد كلياً طبعياً وتَؤعاً 
طبعياً وجنْساً طبعياً و غير ذلك. قلث: إن المصداق وإن احد؛ لكن لامضايقة فيه لاختلاف الحيئية 
والاعتبار؛ فإِنَّ الإفسان -مثلاً- من حيث أنه معروض للفهوم الك كلع طبعي» ومن حيث أنه معروض 
لمفهوم الدوع نوع طبعي -وكذا الحيوان-» وباعتبار أنه عرض له الكلية كي طبعئ» وطكذا (سل ملخصاً) 

©قوله: (تجري في الجزثي أيضاً) أقول: فيه نظر؛ إذ لوأجُرى الاعتبارات المذكورة في الجزئي لكان 
معنى الجزثي المنطقي أنه يبِحَتُ المنطقي عنهء والمنطقي لايبحث عن الجزئيّات. وأيضاً ”الطبيعة“ 
لاتستعمل إلا في الكليات» فلايصح قولنا: ”جزئي طبعي”. فتدبر. (نور) 

©قوله:(يسثى جرئيًا عقليًا) فيهأيضاً صُعْف ظاهر؛ فإ امجزئياتٍ لا صل في العقل كما م فالحق 
أن ارتكاب القول بِجرَيّان هذه الاعتتبارات في الجزئيات قياساعلى الكليات» لايخلوعن تَمَحُل,(سل) 

©-! قوله: (بمعنن وجود أشخاصه) أي: بمعن أنّ في الخارج شيثاً يصدق عليه الماهيةٌ التي إذا 
اعثير عُرُوْض الكلية ها كانت كلياً طبعيًا لزيد وعمروء وهذا ظاهره وإليه أشار الشيخ بقوله: "إن 
الطبيعةٌ التي يعرض الاشتراك بمعناها في العقل موجودة في الخارج"؛ وأما أن يكون الماهية مع 
اتصافها بالكلية واعتبار عُرُوْضِها ها موجودة فلا دليل عليه؛ بل يَدَاهَة العقل حاكِمّة بأنَ الكلمة ثنافي 
الوجود الخارجي.(شمس) 

©-"قوله:(بمعى وجودأشخاصه)الشّخْص عندهم: عبارة عن الطبعية الكليّة المعروصّة للتشخص» 
بحيث يكون التشخصٌ داخلاً والتقيبد به غيرٌداخل فيه كما مرّمِنا تحقيٌه؛ فحينئذ يكون ”الطبيعةٌ 
والأنشخاص“ متَّحِدَيْن بالذاته متغايرّين بالاعتبار؛ وهذا معنى التوحيد الحقيقي بين الفرد والطبيعة. 


شرح تهذيب 5 خاتمة التصورات 


أنّ الكل المَنطِقِيَ غير مَوجوْدِ في الخارج؛ فإنَّ الكليّة إنمًا عرض للمَفهؤمات في 
العَفُلء ولذا كانت منَّ المَعْمُوْلات الثَانِيّة؛ وكذا في أنَّ العف غيِرْمَوجُود فيه؛فإنّ 
اتتتفاء الجزءِيسْتَلْزِم انتقّاء الكل9. 

وإنّما تزع في أن الطب كالإفانء من حَيْت هُوَ فسان -الذي يَعرضه 
الكنّيّة في العقْل- هَل هُوَ مَوجُْد في الخارج في ضِمْن أقراده أمْ لا؟ بل ليْسَ 
المَوجُوْد فيه إلا الأَقرَاد. 

والأوّل مَذهَب جُمنْهؤراحكماء. والقّاني مَذهَب بَعْضِ المُتأَخّرِينَ ومنهم 
د وحاصل مقاهم: أن الطبيعة الكلية لاتوجد في الخارج عرّدةٌ عن التشخص ولَواجقه؛ بل إنا 
توجد بعد الاقتران بالتشخُص على الطريق الذي ذُكرء وحينئذٍ يكون الوجود واحداً بالذات والموجود 
أيضاً كذلك» نعم؛ يختلف الموجود بالاعتبار» وحينئذٍ يكون الوجود أيضاً متغايراً بالاعتبار» فلايلزم 
حينئذٍ ما قذ يُرْعَم: أنّ اتحاد المعروض ينافي تعدّد المعروض (مل) 

© قوله: (فإن انتغاء الجزءِ يستلزم انتغاء الكل) إن قلت: هذا غير مسلّم فإنا إذا فرطنا أربعة 
أشياء ثم أَفرَرْنا منه شيثاً واحداً قلايلزم انتفاءَ الكل؛ بل إنما يلزم إنتفاء الجزء إذا انتفن شيم واحد 
منها. والمبواب: أنه لايبقي الكل من حيث إنه ”كل“ عند انتفاء جزء من أجزاء » ولاشك أن الأربعة 
من حيث إنه أربعة قد انتفن بانتفاء واحد منهاء كما نتفي بانتغاء كل واحد من أجزاء «؛ كيف! ولو 
بقيت الأربعة مثلا بعد انتفاء جزء واحد منهاء لزم كونها مركبة من ثلاث وحداته كما أن ”الدلاثة" 
مركية منهاء فلم يبق الفرق حينثذ بينه وبين العلاثة! وهو بديهي البطلان.(سل من شاء)مس 

©قوله:(وإنماالنزاع إلخ)تفصيل المَقام: إنهم احْتَلَفوا في أن الكلي الطبعيّ موجودٌ في الخارج أو لا؟ 

فقيل: إنه موجود في الخارج لا جود عل حدة؛ بل بوجود أشخاصه المتّجِدة به ذاتأه وهذا هو 
مذهب الشيخ الرئيس؟ لكنه ليس بمحسوس: والمشاقد إنما هو التشخُصات. 

وقيل: بل هو محسوس أيضاً؛ لعَدَم وجود التعينات في الخارج عند هذا القائل 

وقيل: الكي الطبعي ليس بمَوْجود في الخارج؛ بل الموجود فيه إنما هر الأشخاص التي هي الهُويّات 
البسيطة أي: التشخُصات والكلياثٌ مُنْترّعات عنها. ودلائل الفرق مبسٌؤْطة في المبسوطات.(عب) 

©قوله: (الأول مذهب جُنهور الحكماء) واستدلوا على ذلك بان الحيوان جزء لهذا ا يوان وَهْوَ 
موجود وجزءٌ الموجودٍ موجود. e‏ 


شرح تهذيب ۹ خاتمة التصورات 
المُصنّف9 -رجمه الله-؛ ولذا قال: ”احق هُوَالكَاقٍ“؛ وذلك لأنه لوؤجة اكز في 
الخارج في ضِمْن أفراده لزم ضاف الَيْء الواجد بالصَّمَات المُتَضَادّكالكليّة 
والْجُزئيّة ووُجودالشَّيء الواجد في الأمكِتة المُتعدّدة. وحيئَئِذِ فمَعنى” وُجود الطب“ 
هوأ أفراده موجؤدة. وفيهتأمُلُ© وتحقيقالحَقٌ في حَواشِي التَجرِيْد فانظرفلها. 


3 وفيه بحث: لأنه إن أريد ب”هذا الحيوان“ ما صدق عليه -كزيد مثلاً-» فلافسلّم أَنّ الحيوان 
جز له؛ بل يجوز أن يحكون زيد ماهية بسيطة لاجزء لها عقلاً ولم يقُمْ دليل عل تك في العقلء 
فضلاً عن أن يكون مُرَكُبا من الحيوان؛ ولو سُلّم فهو جزءي عقي له واللجزه العقلي للموجود في 
الخارج لايلرّم أن يحكون موجوداً في الخارج. وإن أريد المفهوم التركيبي -أعني: زيداً الحيوانُ مثلاً- 
فلاسلّم أنه موجود في الخارج؛ بل هو أل البحث. (نور) 

© قوله:(ومنهم المصنف)ويظهر من هذا التقرير أن كَل قول المصنف: ”يمع وجود أشُخاصه“ 
على التوفيق بين القَولین -كما مله عليه بعضّهم - ضعيفٌ جداً (نور) 

©قوله: (وفيه تأمُل) وجه التأمل: إنا لافسلّم أن الشيء الواحد بالوَحْدة التوّعية لاف 
بالصفات المُتضادّة وأن لايوججّد الشيء الواحدٌ بالوحْدة التؤعية في الأمكتة المتعدّدة؛ بل الممتنع 
اتصاف الشيء الواجدٍ بالوحْدة القَردية -أي: الشخصِيّة- بالصفات المُتضادّه ووجود الشيء الواح 
بالوحدة الفردية في الأمكنّة المتعدّدة(نور) 

©قوله: (وتحقيق الحق) وهو أن الحق بين الفريقين ماذا؟ ودليل أي فريق من الفريقين صحيح 
وفاسد . (بن) 

اللاحظة: فيه إشارة إلى ما نقل شارح ”التجريد“ عن بعضهم ب”أن اتصاف الشيء الواحد 
بالصفات المتضادة وكذا وجوده في الأمكنة المتعددة إنما يمتنع إذا كان الشيء الواحد واحدا 
بالشخص؛ وأما إذا كان واحدا بالنوع فلا؛ فالطبيعة الإفسانية -مثلا- موجودة في الخارج» ومعروضة 
للتشخصات الكثيرة؛ فلها أفراد موجودة في الخارح؛ وهي مشتركة موجودة في جميعها دون التشخص؛ 
وباعتبار كل فرد متصفة بصفة خاصة وحاصلةٌ في مكان معين؛ ولا استحالة في ذلك“ 

ويمكن ا لجاب عنه ب:أنا لانعلم قطعا أن كل ما وجد في الخارج يكون متصفا بنفسه غير قابل 
للاشتراك بالطبعية الانساني» عل تقدير وجودها في الخارج معينا بنفسهاء مع قطع النظر عما يعرضها 
فيهء فكيف تحكون مشتركة بين الأفراد؛ متصفة بصفات متضادة باعتبار الأفرادء موجودة في الأمكنة 
الكثيرة بواسطتها؛ بل كونها موجودة في الخارج يستلزم كونها ماهية شخصية(عب من شاه) مس 


شرح تهذيب 5 بحث المعرّف 


مرف القيْءِمَايقَالُعَلَيِْ قدصو 

قوله (مُعَرَفَ الشَّيْءِ”): بعد القَراغ مِن بيّان مايتركب منه المُعرّفه شرّع 
في البخثِ عنه؛ وقد عَلِمْت أن المقصود بالدَّات في هذا القَنَ هُوَّ الث عنه 
وعن الحجّة وعرّفه بأنه: ”مايحمل عَلّ الشّيء©” -أي المُعرّفِ- ليِفِيدَ تصوّر 

© قوله: (معرف الشيء) اعلم! أن الغرض من المنطق معرفة صحة الفكر وفساده والفكر إما 
لتحصيل المجهولات التصورية أو التصديقية؛ فيكون للمنطق طرفان: تصورات وتصديقات» ولكل 
منهما مبادئ ومقاصد؛ فمبادى التصورات: الكليات الخمسء ومقاصدها: المعرف والقول الشارح؛ 
والمصنف لما فرغ من مباحث العصورات شرع في المقاصد فقال: ”معرف الشيء“. (التذهيب)مس 

©-! قوله: (ما يحمل على الشيء) وهنا أبحاث: 

أما الأول: فهو أنه يصدُقٌ عل كل ”ما يقال في جواب السوال عنه“ أنه "يقال عليه لإفادة 
تصوره“ فيصدٌُ التعريف على الجنس والعَرْض العا فيكونان معرّفين؛ بل يصق عل النوع أيضاً 
فيكون معرّفا بخلاف التعريف المشهورء وهو: ما يستلزم تصوٌر تصوّ ولاتخّص إلا بأن يقال: إن 
تعريف المصنف للمعرّف أعمٌ من أن يكون صحيحاً أو لاء وبعد اشتراط الشرائط ينظيق على 
التعريف الصحيح. فتدبر. 

و أماالعاني: فهو أن التصوّر في قوله: ”لإفادة التصور" إن أريد به الكنةء فذلك لايصدق على 
الرسوم ولا على الخدود الناقِصّة؛ وإن أريد به التصوّر المُظلّق سواء كان بالكنه أو بالوجهء فذلك صادِقًا 
عل الأعمّ والأخصٌ؛ فإنهما يفيدانٍ التصور البّد. وأجيبَ باختيار الم الشالث» وهو: أن المراد 
بالتصؤر ما يعْمٌ التصوّر بالكنه والوجه ”المُسَاوي"» وحينئذٍ يرج الأعمَ والأخض. وفيه تكدّف 
لايليق بمقام التعريف. (شس) 

وفي قوله: (ما يُحْمَل) إشارة إلى أن القول في لمن بمعنى المَحْمُول؛ لأنه مُتَعَنٌ ب ”عل“ وا حمل 
ليس مقصوداً بالذات؛ بل بِالمَرْضء ولذا قالوا: ((إن ذكر المعرّف ليس بضروري في التعريف)) وإنما 
يذكر للإحضار. (عب) 

© -قوله: (مايحمل على الشيء) أي: بحل الشي موضوعا ذِكْرِيًا لاحقيقيًا؛ إذ المقصود 
بالتعريف المفهوم والموضوع الحقيقي للمعرّف الأفراد والمحمول على الشيء قد يقصد بحمله إفادة 
اعتقاد ثبوته للقّيء وهو الأكثر؛ وقذ يُقْصَد به إفادة تصوره كما يقال: ”زيد هو الرجل الفلاني'» 
ومنه حمل ”كل“ مقول في الجواب» وإخراج الأول بقوله: ”لإفادة تصوره“. 


شرح تهذيب ف بحث المعرّف 
هذا الشّي إما بكنْهه9 أو بوجْهِ يمتازعنْ جميْع ماعا 

ولهذا لم يرن يكون أعمّ مطلّقاء لأنَ الأعمٌ لايفِيّد شيئاًمئهماء كا يوان 
في تعريّف الإنسَان؛ فإنّ الحيّوان ليْس بكنه الإنسان؛ لأنَّ حقيمّة الإفسَان هُو 
الحيّوان مع الناطق» وأيضاً ايمر الإنسَان عَن جميع ماعّداه؛ لأنّ بعص الحيّوان 
هُوَالمرّس. وكذا الخالفي الأَعَمَ من وجو 

ا 4 0 5 و ع ا ع 

وام الأْحَص -أعني مطلّق©- فهو ون جارَأَنْ يفِيْد تَصوّرُ تصوٌرَ الأعمّ 
بالگنه أو بوجو يَمتَازبهعمًا عدّاه©» كما إذا تصوَّرْتَ الإفسان بأنّه حيّوان ناطق» 
فقد تَصَوَّرتَ الحميّوان في ضِمُن الإفسان بأحَد الوَجهَينِ©؛ لكن لمّا كان الأخَصٌُ 
5 ثم الظاه أن معرّف اعرف بما كر هو الحقيقيء لا الأعم منه ومن اللفظيٌ؛ فلايضرٌ عدم صدق 
التعريف على التعاريف اللفظية التي عللت لإفادة التصديق بِالمَوضُوْع له دوق إفادة تصوّره (نور) 

© قوله: (إما بكنهه) وحينئذٍ يكون المقصود بالذات هو الاطلاعٌ على جميع الذائيّات لا 
الامتيارٌ عن جميع ماعدا المعرّف وإن كان هذا الاطلاع مُستلزماً لذلك الاعتبار(عب) 

اللاحظة: إنا إذا تصوّرنا الشيء كالإفسان بالذاتيّاتِ كالحيّوانٍ والناطق؛ فإما أن تڪونَ مراةٌ 
ملاحَظةٍ ذلك الشيءِ أوْ قطعٌ النظر عن مرآنيّتهاء فالأوَلُ: هو العلمٌ بالكنوء والاني: هو العم بڪنهي 
ومنة تمثّل نفس الشيء في الذَهنِ. 

وإذا تصوّرنا الشيءَ كالإنسانٍ بالعرضياتء كالضاحك فإما أن تكونّ مرآةً لملاحظة ذلك الشيي 
أو قطع النظر عن مرآنيّتهاء فالأوَلُ: هو العلم بالوجيء والعاني: هو العلمٌ بوجهه.(شم)مس 

© قوله:(أعني مطلقاً) إنما فشر الأخصٌ به؛ لأنَّ الأخصٌ من وجو دال تحت قوله: ”وكذا الحال 
في الأعم من وجه“ إذ الأخص من وجو هو الأعم من وجو.(سل) 

©-اقوله: (أو بوجو يمتازعن جميع ماعداه) ليس المراد بتصّوّر الشيء تصوره بوجه ًا وإلا لكان 
الأعم والأخص منه معرفا؛ بل المراد التصّوّر يكنه الحقيقة» كما في الحد التام؛ وبوجه يمتاز المعرف به 
عن جميع ما عداه كما في الحد التاقص والرسوم(شت) مس 

© -"قوله: (أو بوجه يمتاز به عما عداه) إن تصوّرت الأخص بكنهه المتصور برسمه» كما إذا 
تصورت الإفسان ب”الحيوان الناطق" المتصور ب”الماشي الكاتب“. (عب من شاه) مس 

©قوله: (بأحد الوجهين) أما بالكنه إذا كان الخاص متصوّراً بالكنه والعام ذاتياً له فتصوٌرالخاص 
بالكنه مستلزم لتصوٌرٍ العام الذاتي بالكنه؛ إذ لولم يحصل العام بالگثه كيف يحصّل الخاص بالكُنْها 


> روي وس 


وَمُشْتَرْ اَن يَحُوْنَ مُسَاويا لَه وأَجْل؛ فَلايَصِحُ: بال 


وَالْمْسَاوِيْ مَعْرِفَةَ وَجَهالَك وَالأخفى. 

وَالكَغْريِكُ ال 0 الْقَرِيْبِ ”د“ 
آل وُجؤْدا9في العَقّلء وأخفى في دَظره -وشَأَنُ المُعرّف أَنْ يَكونَ اعرف من 
المُعرّف- لم يجن ڪون أَخَصٌ منهأيضاً. 

وقد عُلِم من تَعْرِيف المُعَرّف ي”مَاجحْمَل عَلَ الشَّيْء" أنه لايجُو أن يَحُؤن 
مُبَايناًللمعَرّف فَتَعمَّنَأنْ يَكؤْن مُسَاوِياًله©. 

يبي أن يَكؤن اعرف من المُعَرْف في تظر العَقْلِ؛ لأنّه مغلم مُؤْصِل 
إلى تَصَوٌرتَجْهُوْلء هُوَالمُعرفء لاأَخْتَىوَلامُسَاوِياله في الحَمَاءوَالظهُؤر©. 


< وأما بالوجه إذا كان الخاص -كالإنسان- متصوراً بِالعَرْض العام كالمائي» فيتصوٌرٌ العام -أي: 
الخخيّوان- في ضِمْنه به؛ فإن الماشي خاصّة للحيوان» يميه عن جميع ماعّدام(عب من شاد)مس 

قال الماتن”: (حد) وطريق الخصر في الأقسام الأربعة» أن يقال: التعريف إما: بمجرد الذاتيات» 
أو لاء فإن كان الأولء فإما: أن يكون بجميع الذاتيات وهو ”الحد التام“» أو ببعضها وهو ”ا لحد 
الناقص“؛ وإن كان الثاني فإما: أن يكون بالجنس القريب والخاصة وهو ”الرسم التام“ أو بغير ذلك 
وهو ”الرسم الناقص“. (شاه) مس 

© قوله: (أقل وجودا) بالنظر إك أن جهات تصوّره قليلكٌ وشرائظ حصوله في العقل كثيرة 
بخلاف الأعمٌ؛ فإن جهات تصوٌره كثيرة إذ ((كنّما يحصل الخاص في الذهن يحصل الأعمّ فيه أيضاً 
دون العكس») وشرائظ حصوله فيه قليلة؛ فإن جميعَ شرائط حصول الأعم شرائظ حُصول الأخص 
مع شرائظ آخر أيضاً عُرضَّت له من هة الخصوصية(سل) 

©-"قوله: (أقل وجودا) أي في العقل؛ فإن وجود ا خاص في العقل مستلزم لوجود العام بدون 
العكس. (عب) 

© قوله: (أن يكون مساوياً له) أي: في الصدقء واشتراط المساواة اختيارٌ المتأخرين» 
و((المتقدمون جوزوا التعريف بأيٍّ شيء يصلّحُ لإفادة التصوّرء مُسَاوياً كان أوأعمَ أو أخضّ)). (شي) 

© قوله: (لاأخفن) المراد ب”الأخف" مايكون مرتبتّه عند العقل بعد مرئبّة المعرّف» ويڪون 
اعرف أسبق إلى العقلء وذلك كتعريف الناربأنه جسم كالتفس؛ فإن التارأسبق إلى الفهم من التفس.(عب) 


شرح تهذيب 5 بحث المعرّف 

قول (بالمَصْلٍ القَرِيْبٍ©): التُغريف لايْدٌ له أن يَشْمَل َل أَمْر جص بِالمُعَرّف 
واويه بِنَاءَ عل مَاسَبّق مِنْ تراط المُسَاواة قههذا الأمْرإِنْ كان ذَاتِيا كان 
”فصلا قربا“ وإن کان عَرضِيًا ن خَاصّة لاحَانّة فَعَلَ الأول يُسَلَى المُعَدّف 
ودس م كرو ملعك o‏ ووس ه f‏ 

حدا 0 ا وَعلي القاني ره و 

چ e AO‏ عه 0 ےه ل وع يرشن وه 

ُمَ گل مِنْهُمَاإنٍ اشْتَمَل َل ا لجنس القَرِيْب يُسَعى ”حَدا اما“ و”رَسْماً 
کا“ إن لم شتی َل المجذيس ارب سء اتل عل اهنس الجهيد أو 
كان هتاك فَصْلْ قريب وَحُدّه© أو خَاصَةٌ وَحدھاء يُسَعى ”حًا تاقصاً و”رسماً 
نَاقِصً“. هذا مُحَصَّل گلامهم وَفِيْه أحَاث ©لايسَعَهَا المَقَام. 
< © قوله: (ولا مساوياً له في الخفاء والظهور) كتعريف أحد المتضايفين بالآخرء كأن يقال: ”الأب 
مَن له ابنء والابن مَن له أب“. وفي قوله: ”في الخفاء والظهور“ إشارة إلى أن مراد المصنف من قوله: 
”المساوي معرفة“ هو التساوي في الظهور والخفاء: نظرا إلن: أن التساوي معرفة يستلزم التساوي 
جهالة. (نورء سل) مس 

®قوله: (بالفصل القريب حد) يفيدٌ أن مداريّة الحدٌ كوئ بالفصل القريب» و”بالخاصة رَسْم" 
يفيد أن مدار الرَسُمِية كوه بالخاصة. (شيخ الإسلام) 

©قوله: (حدًا)لأنَ ا لحد في اللغة: المع وهذا المعرّف أيضاً يمنع دخول غير المعرّف فيه(عن) 

© قوله: (رسماً) لان ارم هو: الأثره وخاصة الشيء أثر من آثاره ولا كان هذا التعريف يخاصة 
المعرّف -أي: اثر سي رما (عب) 

©قوله:(ثم كل منهما إلخ) فقد ظهرأن المعرّف أقسام أربعة:الأوّل: الحد التامء وهو بالفصل والمجنس 
القريبين؛ العاني: الحد الناقصء وهو بالفصل القريب وحدّه أو به وبا لجنس البعيد؛ الشالث: الرسم العام 
وهوبالخاصة وا جنس القريب؟ الرابع: الرسم الناقص؛ وهو بالخاصة وحدها أوبها ويا جنس البعيد. (شيخ) 

©قوله: (فصل قريب وحده) هذا عند مّن جوز التعريف بالمُفْرد ومنهم المصنف؛ حيث عرف 
الكظر ب”ملاحظة المَعقول لتحصيل المجهول“ ولم يعتير الترتيب. (نور) 

© قوله: (أيحاث) منها: أن الحد التام -كالحيوان الناطق- لايجورٌ كله عل معرّفه وهو الإنسان؛ 
لأن الحَمل يقتضي التغاير» والحد التام عينُ المحدود» فكيف يكون قِسْما من المعرّف الذي أخذ 
الحمل فيه؟. والجواب أن مصحّح الحمل هو التغايّر من وجو مع الاتحاد في الوؤجوده ولا شك أن بين 
الإفسان والحيوان الناطق تغايرا بالإجمال والتفصيلء مع الالحاد في الؤجود. e‏ 


شرح تهذيب ا بحث المعرّف 
وبا اة رم نک مع اليس المرب قََاموََََاقِضُ. 

وَلَمْيَعتَرُوَا بلْحرْضٍ الَا وقد جرفي الاق أن يََحُوْنَ َعَم 
كَاللْفْظِيَ؛وَهْوَمَايْفُصَدُ به تَفْسِيْرْمَْلُوْلٍ اللَفْظِ. 


قله (وَلَّمَعْتِرُوا بِالعَرْضٍ العَام©): قالوا: الغَرَض من التعريف إمًاالاظلاع 
کل كُنْهِ المُعرّفه أو امَتِيَاره عن جميع ماعَدَاه؛ والعَرْض العام لايُفيْد شَيئاً 
منهماء ؛فيِدَا لم يَعتيرُووفي مَقام التعريف. والطّاهِر أنَّ غَرَضَهِم ©ين ذلك أنه لم 
يُعتَبرْمنْفَرِداء وما التَعرِيف بتَجْنْوْع مورك واجد منها عرض عَامَ للمُعَرْفءٍ 
لحن الَجْنْوْع ص » کتعریف الإسّان ب ”ماش مستقيمالقَامَة“ »وتّعريف 
ا حقاش ب”الطائر الولود٠‏ فهوّتَعريْف بخاصّة مُركبّة وهو مُعتَبّر عندَهم» 
كما صَرّح به بعص المُتأخَريْن. 

قوْله(وََدجْرَالتَاقِصٍ إلخ):إشّارةإلى ما أجازه اَعَد موَمحَيْتُ فَ0 


3 
1 


2 ومنها: أن التعريف بالثال شائع مع أنَّ الثال قد يكون أخصء كقولنا: الاسم كزيد وقد 
يكون مبايناء كقولنا: العم كالنور! وجوابه: أنَّ التعريف ههنا بالمحقيقة بشيء آخر لابالمثال الأخص؛ 
فالمعق: الاسم فَمُثّلَ بزيد؛ ولعم فمل بالتور. فتدير. (مس) 

© قوله: (ولم يعتبروا بالعرض العام) أي إنفرادا؛ إذ المركب من العرض العام والخاصة ”رسم 
ناقص"؛ لكنه أقوى من الخاصة وحدها؛ والمركب منه ومن الفصل ”حد ناقص"؛ لكنه أكمل من 
الفصل وحده. (عب من شاه) مس 

© قوله: (والظاهر أن غرضهم من ذلك إلخ) دفع اعترّاض يرد على قول المصنّف» وهو أنهم 
جوَّزوا التعريف بأمورٍ كل واحد منها عَرْض عام للمعرّف؛ لكنّ جموعها مختضٌ به فكيف يصح قول 
المصنف: "ولم يَعتَبوا بالعرض العام“ (سل) 

© قوله: (بالطائر الولود) فإن كلا من الطائر والولود عَرْض عام للحُقًاشء لوجود الظيران فيه وفي 
سائر الظيُور ووجود الولادة فيه وفي الإنسان(عب) 

® قوله: (حيث حقو إلخ) قالوا: العَرْض من التعريف إما معرفة المعرّف بماهية أو بوجي ما 
يمز عن جميع ماعداه أو عن بعضه؛ وأما كونه مرا عن الجميع فغيرٌ واجب عندهم في التعريف» 
ولعلّه قريب إلى الصواب؛ فإن وجوه تصوٌّرٍ الشيء عختَلِقَة. (سل) 


شرح تهذيب دنا بحث المعرّف 
أنه 0 زالتعرية يف بِالذَّاقَ الأعَم©» كتعريفٍ الإنسّان بالحيّوان» فيكؤن ”حدًا 
قصاًأوبالعَرْض الأَعٌَ كتعريفه بالمَاثِيْ فيكو ”رسا ناقصا"؛ بل جورُوا 
اع يق بِالعَرْض الأخَصٌّ”أيضاءكتعريفٍ الحيّوان بالضّاحكِ©؛ لكنَّ الصف 
لم يَعتَدٌّبه؛ لرغيه أنه تعر بِالأَختَى» وهوغيرجائزٍ أضلا. 
قؤله (كاللَفضِيَ) :أي كما أَجيزْفي اريف اللي أنْ يكون ن أعمّكقوهم: 
السّعْدَانَة نَبْت©, 


قوله (تَفْسِيْرُ مَدْلُوَلٍ اللَفْظ): : أي تَعبيْنُ مُسَتَى اللّنْطهين بين المَعَان 
المخرونّة َة في الختاطِر, فلب 21 فيه تحصِيلُ مجهؤل من مَعْلُوْم كما في المَُرّف 
الحتقيقت.فافهه © : 


© قوله:(يجوزالتعريف بالذاتي الأعم) إذ قد يكون المقصود تمييزالشيء عن بعض ماعداه والأعم 
-سواء كان ذاتيا أو عرضيا؛ بل الأخص أيضا- في إفادة هذا التمييز يڪون كافيا( عب من شاء) مس 

©قوله: (بِالعَرْض الأخص أيضاً) أي: جوز المتقدمون هذا التعريف لإفادته التمييز عن بعض ما 
عَداه ووجة التخصيص بالعَرْض الأخص: إِنّ الذاتي إما أعم كالجنسء أو عين كالنوع؛ أو مختص 
كالفصل؛ ولا يحكون أخص. (عب بزيادة) مس 

© قوله: (كتعريف الحيوان إلخ) واعلم! أن قول المصنف: ”وقد أجيز قي الناقص“ ناقص؛ إذ لما 
جوز المتقدمون التعريف بالعرض الأخص كان عليه أن يقول: ”وقد أجيز في الناقص أن يكون اعم 
وأخص“. وجوابه: أن جواز التعريف بالأعم ليس بمرضي عند المصنف”, كما أشار إليه بكلمة 
التمريض: ”وقد أجيز“. (شام) 

© قوله: (السّعْدَانّة نَيْتّ) فإن الكَيْت أعم من السَعَدانة؛ إذ السعدانة -بضم السين- اسم لتت 
خاض. (سل) 

®قوله: (أيْ تعيين مُسَتَى اللفظ) أي: تصويره في المُدْركة من حيث إنه معناه وتمييرُه من بين 
المعاني المعلومة المَخُرُوْئّة بالإضافة إلى اللفظ المخصوص (عب) 

® قوله: (فليسٌ فيه تحصيل مجهول) بل فيه إحضار معان جزئيةٍ نة في الخَانّة عند المُدْركة 
مرا ثانية فتعيّن أنّ هذا المع قد وض يإزاء ذلك اللفظء فالمقصود بالتعريف اللفظي توضيح ما وضع 


له اللفظء إما بلفظ مراف له كقوهم: ”الَصَئْفر أسد“؛ وإما بلفظ أعمَّ منه كقوهم: ”السعدانة 
بت “.(سل( 


شرح تهذيب 13 بحث المعرّف 


®قوله: (فافهم) إشارة إلى الفرق بين التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي» ف((في التعريف 
اللفظي استحضانٌ وني الحقيقي استِحْصَالٌ)) 

و”لعلَّه' إشارة إلى الاختلاف الواقع بينهم في: أن اللفظي من المطاليب التصورية أو من المآرب 
التصديقيّة؟ فقيل: إنه من المطالب التصوريّ فالعَرَض من التعريف اللفظي تصوير العرّف» فمعق 
قوله: ”الغضنفرٌ الأَسَدُ“ تصويرٌ الَصّئْفر بلفظ أشهر. وقيل: إنه من المطالب التصديقية» ومع قولنا: 
”الغضنفرٌ الأسدُ“ التصديق. وإحُقاق الحقّ أطلبّه من المطوّلات.(عب) 

الغائدة المهمة المتعلقة بالتعريفات 

اعلم أن بحث التعريفات هي المقصد الأعل في مباحث التصورات» فحرصنا أن ننقلها تفصيلا 
لتطمثنبها قلوب الطالبين.قاعلم! أن التعريف له أنواع كثيرة؛ لكنا نستطيع أن نحصره في نوعين اثنين: 

الأول: هو التعريف الحقيقي» وهو يعتمد على بيان ماهية الشي المعرّف» سواء ببيان ذاتياته أو 
بيان أعراضه وخواصه؛ وهذا النوع هوالمعتبر في علم المنطق. 

العاني: هو مانستطيع أن ذسميه تعريف المعيّنء أو التعريف الخاص؛ وهذا النوع من التعريف 
يدخل تحته اربع ور 

1 التعريف بالإشارة: وذلك كأن يسألك أحد الأشخاص عن الطائرة فتشير إليهاء وهي تمر 
فوقكما سابحة في الفضاء قائلا: ”هذه هي“ 

7 التعريف بالمثال: وذلك مثل مالوسألك أحد الئاس عن الحيوان المفترسة» فتقول له: ”مثل 
الأسد“ أو عن النبات العطريء فتقول له: ”مثل الورد“» أو عن الفاكهة فتقول له: مثل التفاح 
والبرتقال والعنب. 

7 التعريف بالمرادف: وهو التعريف الذي يشرح اللفظ بلفظ أوضح منه وأشهر عند السامع؛ 
أو هو تفسير اللفظ بلفظ أوضح منه في الدلالة على المعنى المرادء وذلك مثل تعريف الغضنفر بأنه: 
الأسد والعُقار بأنه: الخمر؛ وهذا التعريف يسى عند جمهور المناطقة ب”التعريف اللفظي؛ لأنه 
تعريف لفظ بلفظ أوضح منه 

[:] التعريف المُعجَمي أو القاموسي: وهو تعريف لغوي للكلمة» وبيان معانيها المختلف 
واستعمالاتها المتعددة؛ فهو لايقتصر على تعريف الك وانما يذكر تصارفه ومعانيه ومشتقاته 
واستعمالات كل منها؛ وذلك كما إذا عرف المعجم كلمة ”صان“ فإنه يقول: صان الشيء صوئاً: حفظه 
في مكان أمين» وصان عرضه: وقاه مما يعيب هنا في تعريف الكلمة المطلوب تعريفها؛ لكن المعجم 


شرح تهذيب 9 بحث المعرّف 


2 لايقف عند حدود الكلمة؛ بل يأني مشتقاتها ومعاني كل فيقول: "واصطانه“ مبالغة "صانه“ 
و”تصاون" تكلف صيانة نفسه؛ و”الصّوَان" مايحفظ فيه التب وغيرها من الملابس ونحوهاء 
و”الصّوَّان" ضرب من الحجارة شديد الصلابة. 

وأقسام التعريف الحقيقي -من: الحد العام والناقصء والرّسم العام والناقص- مر آنفاء وأما الآن 
تكلمنا عن شرائط التعريف. 


شروط التعريف الحقيقي 

التعريف الحقيقي له شروط اتفق عليها جمهرة المنطقيين» وبعد كل شرط لبه على ما يخرج به 
من صور التعريفات الباطلة: 

الشرط الأول: أن يكون التعريف مساوياً للمعرّف فيما يصدق عليه من أفرادء لايزيد عليه 
ماليس منه ولايخرج منه ماهو منه. 

والتعريف المساوي هو الذي يكون محققاً لأمرين: 

[] أن يكون جامعا وشاملا لأفراد المعرّف جميعاء فلايخرج من أفراد المعرّف أحد. 

[2] أن يكون مانعا من دخول أفراد غير المعرّف في التعريف؛ وهذامعتى قوهم: أن يكون 
التعريف جامعاً مانعا؛ بمعنى أن يجمع جميع أفراد المعرّفء فلايخرج منهم شيء؛ وأن يمنع دخول أفراد 
غير المعرّف في التعريف. 

والمناطقة يطلقون أحيانا على قوهم: ”جامعا مانعا“ قوطم: ”منعكسا مردا“ والمعنى واحد؛ 
فإن منعكسا تعني: جامعاء ومطردا تعني: مانعاء وذلك كما نعرّف الإفسان بأنه: حيوان ناطق؛ فهذا 
التعريف جامع ومانع؛ وهو مكوّن من جنس وفصل؛ فالحيوان جنس للإنسان» والهنس يتحقق به 
المبمع؛ أي: كون التعريف جامعاً؛ لأنه جزء الماهية المشترك؛ والناطق فصل للإنسانء فتمنع كل ما 
أدخله ا لجنس في التعريف؛ فلا تسمح إلا بأفراد المعرّف فقطء فبالفصل يتحقق المنع أو الطرد؛ فبذلك 
يكون التعريف جامعا مانعاء أو منعكسا مطردا. 

ويترتب على مراعاة هذا الشرط بطلان التعريفات الآنيقّ 

أولا: التعريف بالأخص: بحيث يتخلف الأمر الأول؛ فلا يكون التعريف جامعا لكل أفراد 
المعرّفء مثل تعريف الإذسان بأنه: حيوان كاتب بالفعل؛ فهذا التعريف رسم تام للإنسان؛ لكنه ليس 
جامعا لأفراد الإنسان حيث يخرج منه من لا يعرف الكتابة. 

انيد التعريف بالأعم: بحيث يكون التعريف جامعا لأفراد المعرّف جميعاً لكنه لا يمنع دخول 
غيرهم في التعريف» فهو صادق على أفراد المعرّف و عل غيرهم أيضاً وذلك مثل تعريف الإفسان بأنه: 
”حيوان حساس“ء ففي هذا التعريف دخل جميع أفراد الحيوان» ولم يقتصر على الإنسانء فلم يكن 


5 التعريف مانعاً. 

ثاكاً: كما أن التعريف لايجوز بالأخص ولا بالأعمء فكذلك لايجوز بالمباين؛ فلايجوز تعريف 
الإفسان بأنه: حيوان صاهل؛ لأن هذا التعريف مباين للإنسان ومساو للفرس. 

الشرط الثاني: أن يكون التعريف أوضح من المعرّف بالنسبة للسامع وأجلى منه عنده وذلك 
أن المعرّف مجهول بالنسبة للسامع» لذلك احتاج إلى تعريفه؛ فإذا كان التعريف في مثل خفاء اعرف 
أوأخفى منه فانه لن يفيد المستمع شيا ويكون ذكره عبثاً. 

ويترتب على مراعاة هذا الشرط بطلان التعريفات الآتية: 

أولا: تعريف المعرّف بما يساويه في الخفاءء مثل تعريف المتحرك ب”ما ليس بساكن'» 
وتعريف الساكن بأنه: ماليس بمتحرك؛ فكل من السكون والحركة يمائل الآخر في الخفاء؛ ومثل 
تعريف الإفسان بأنه: حيوان بشري» وتعريف الزوجي بأنه: ماليس بفردي. 

ثانيا: تعريف الشيء بما هو أخفى منهء وذلك مثل تعريف الإنسان ب”أنه: موجود ذي" أو ”أنه: 
أذ الموجودات الأرضية“؛ وتعريف الماء ب”أنه أحد السات الأربعة. والأُسْطئُمّات هي: الماء 
والمواء والتار والتراب؛ ويعبر عنها ب”العناصر الأربعة“ أيضاً. 

فهذه التعريفات كلها أخفى من المعرّف ولذلك فعي لاتصلح؛ فإن الذكاء أخفى من الإنسان, فاذا 
وصفناه بأنه: أذى الموجودات تطلب منا ذلك إحصاء الموجودات ومعرفة ذكاء كل منهاء وذلك تصَوّره 
أصعب من ضور الإفسان» كذلك معرفة الأُسْظقُسَ وإحصاء الأُسْظقُسَّاته وأدلة حصرها في عدد 
معينء وكل ذلك أصعب من تصور الماء. 

ثالفا: التعريف المستلزم للمحال, وذلك بأن يكون مؤديا الى دور أو تسلسل» وذلك مثل تعريف 
العلم ب”أنه: إدراك المعلوم“؛ فإن في تعريف العلم دوراً ظاهراً؛ إذ يتوقف معرفة العلم على المعلوم 
ومعرفة المراد بالمعلوم على العلم. 1 

رابعاً: تعريف الشيء بالمتضايف معه وذلك مثل تعريف الاستاذء بأنه: ما ”له تلميذ" والتلميذ 
ہما ”له أستاذ"؛ والب بما ”له ابن“» والابن بما ”له أب“. 

خامساً التعريف بما يشتمل على المشترك اللفظي أو المجاز بدون قرينة تعين المعنى المراده وذلك 
مثل تعريف الشمس بأنها: ”عين“ دون أن تكون هناك قرينة تعين المراد به؛ فإن ”العين“ تطلق على 
الذهبه والفضةء وعين الماء» والجاسوس؛ لكن إذا ذكرتٍ القرينة التي تحدد المراد جاز التعريف» كأن 
يقول عن الشمس: عين تضيء الدنيا نهاراً؛ وكذلك إذا ذكر المجاز بدون القرينة كأن يعرّف ”العالم“ 


ب”أنه بحر“ فهذا التعريف لا يصلح؛ لأنه مضلَّل ويجعل السامع يفهم غير ما يريد المتكلم؛ نعم! إذا 
ذكرت القرينة معه فهو صحيح لا بأس به كأن يقول عن ”العالم": إنه بجر ينير عقول تلاميذه". 

الشرط الثالث: أن لايكون التعريف بالسلب متى أمكن أن يكون بالإيجاب» وذلك 
كتعريف الشيء بضده أو نقيضه» مثل تعريف الحركة بأنها: ”عدم السكون“» والسكون: بأنه ”عدم 
الحركة“ والغني بأنه: من ليس بفقير؛ فهذه تعريفات باطلة؛ لأنها ليست أوضح من المعرّف من 
جائبه ولأن فيها دوراً من جاتب آخرء فان تعريف الغني بأنه: من ليس بفقيرء يحتاج إلى تعريف 
الفقيرء وسيقال فيه حينئذ هو: من ليس بغني؛ فيدور الأمر.(مق ملخصا) 


المقصت الثانؤ 
التصديقارت 


شرح تهذيب N‏ بحث العصديقات 


عضيل لصدقَولكِذبَه 
قؤله (القَضِيَة"قَولُ): القَولكف عُرْف هذا القَنَتيُقال: للمركب» سَوَاء 
كان مُرَكُبا مَعْقُوْلاأُومَلقُوْظاء فَالتَعريف يَشْمَّل القَضيّة©المَعْقُؤلة والمَلفُوْظة. 


اا اهل 


قؤله (يَتَلُ الصّدْقَ9) الصّدْق: هو المُطابّة للواقع, والكِدْبُ: هر الأمُطابقة 


© قوله: (القضية إلخ) وأنت تعلم أن المقصود في المنطق معرفة الموصل إلى التصورء وهو المعرفه 
ومعرفة الموصل إلى التصديق وهو الحجة؛ فلما فرغ عن بيان الأول شرع في بيان الثانيء وهو قسمان: 
قريبه وهو: الحجة؛ لأنه الموصل إلى التصديق بلا واسطة؛ وبعيد وهو: القضية؛ لكونها جزء الحجة؛ 
وقدمها لعوقف القريب عليها لتركيه منهل(عب) مس 

© قوله:( القول في عرف هذا الفن إلخ) دفع ل يتومّم من شهرة ”القول“ في اللفظ من: أنّ 
تعريف القضية بهذا مختص بالقضيِّةِ التلفوظة يعني نعم إن القول بحسب اللغة يختص باللفظء 
ولهذا اشتهر فيه؛ لكنه في اصطلاح المنطقيين شامل للملفوظ والمعقول (عب من شاء) مس 

© قوله: (في عرف هذا الفن إلخ) ثم مهنا أبحاث: منها أن صرّح سيد المحققين أنّ القول في 
أصل اللغة ”اللفظ“ حش قيل: إنه يتناول المهمل أيضاء وإنما خُضَ ي”المستعمل“ في عرف العام 
ونقل في اصطلاح الميزان إلى ”المركب المعقول والملفوظ“ وهذا ناظر الى أن ال”قول“ لفظ مشترك بين 
المعاني الكثيرة فلايناسب إستعماله في مقام التعريف. والجواب: أن المقام قرينة عل أن المراد من 
ال”قولي” ”المركب“.(نور) 

© قوله: (القضية) القضية المعقولة هي قضية ذهنية والقضية الملفوظة هي قضية لفظية(مس) 

© قوله: (يحتمل الصدق) ثم اعلم! أن المراد من إحتمال الصذق والكذب في تعريف القضية 
بالنظر إلى نفس مفهومهاء مع قَظع النظر عن خحُصوصيّة الوضوع والمحمول وغير ذلكه فلا يرد: أن 
القضايا البد يهية الأوّلية -كاجتماع النقيضين مُحال- لا تحتمل الكذبه والقضا يا الق يحكم العَفُل 
بكذبها -ك”السماء تحتنا“- لا تحتمل الصدق . (سل) 

الملحوظة: إنما ينظرفي احتمال الصدق والكذب إلى الكلام نفسه لاإلى قائله وذلك لعدخل ”الأخبار 
الواجبة الصدق“ كأخبار الله تعالى ورسله والبديهيات المألوفة نحو: السماء فوقناء و"النظريات المتعينة 
صدقها“ كإثبات العلم والقدرة للموى سبحانه؛ ولعدخل ”الأخبار الواجب الكذب“ كأخبار المتنبئين 
في دعوى النبوة. (مس) 


شرح تهذيب لد بحث التصديقات 
قان کان الك كم فِيها پبؤتِ ٿيءِ لِتَىي او نَفِيه عَنْهُ 


HOG 


ف حملية :مو مُوْجِبَةأَوْسَالِبة 
زفق تدك قل رفوا ومر نو اال 


ل 1ن 

له؛ وهذا المع ٥‏ لا يتوا قف مَعرِفته عل مَعرقَة الْحَبَروالَضِيَّةَ فلايَلرّم الدَوْن 
قؤله(مَوْصُوْعً) الأنهوْضِعْ وين يكم عليه 

قؤله (عَنْمولاً)»لأنه مر جل مولا لمَؤضؤعه. 

قؤله( الال عَلَ التسْبّده) :أي اللَفطَةكالمَدْكؤرةق القضيّة الملفوظةالي 


© قوله: (وهذا المع إلخ) دفع الاعتراض المشهور على تعريف القضية بلزوم الدور ب أن 
الصدق والكذب مطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقته له والخبروالقضية مُتَرَادفان؛ فتوقفتٍ القضية 
على الصدق والكذب المتوقّفين على الخبرء وهذا هوالدور؟ وحاصل الدفع: أن فاعل المطابقة في الحقيقة 
هي النسبة؛ لأن المطابقة أَوّلا وبالذات للنسبةء وثانيا وبالعرض للخبرء لاشتماله عليها؛ فالتقدير: 
القضية قول يحتمل الصدق والكذبه والصدق هومطابقة النسبة -لا الخبر- للواقع(عب ملخصاً)مس 

© قوله: (أمرجعل محمولاً) وهو قد يحكون كلمةء مثل: زيد ”يقرب“ وقد يحكون قضية» مثل: 
زيد ”أبوه قائم“» وقد يكون اسما مثل: كل تسان ”حيوان“ .(شاء)مس 

#قوله: (والدال على النسبة إلخ) أراد: ب”الدال“ أعم من اللفظ وغيره؛ ليشتمل الحركات. 
وب "النسبة“ الؤقوع واللاوقوع المتيفّن عليه في القضية.(شس) 

واعلم! أن الرابطة إذا لم يصرح بها تسى الحملية حينئذ ثنائية» وإن صرح بها ثلاثية» وإن صرح 
بالمجهة أيضاً فرباعية؛ ولاتسمى عند التصريح بالسورخماسية؛ لأن معنى السور ليس لازما للقضية (تش) 

وقوله: (على النسبة) أي على النسبة التي مورد الحكم والإذعان؛ لأنه لم يسم اللفظ -الدال على 
فسبة يربط بها الموضوع بالمحمول- رابطة مالم يعتبر معها الوقوع واللاوقوع. ولفظة ”هو“ رابطة 
الإيجاب» ولم يعتبروا رابطة السلب استغناءً بها مع وجود حرف السلب(شاء) 

© قوله: (أي اللفظة إلخ) في هذا العنسير نظر؛ لأنّ الرابطة لايجب أن تكون لفظأ كيف! وحَرّكة 
الكسرة في ” "زيد" و" بير “ رابطة عندهم؛ وليست بأداة؛ إذ الأداة من أقسام اللفظ. فإن قلت: الحركة أيضاً 
لفظة؟ قلت: كلا وقد قال الحاة: إن أقل اللفظ حرف واحد. (سل) وأعلم؛ أن الإعراب لم يوضع للريط؛ 
بل للدلالةعلى المعاني المُعتَورةعلى انعرب» ويلزمها الربط ويفهم منهالمعنى الرابطي التزاما. (شاه ملخصاً) مس 


شرح تهذيب يبلل بحث التصديقات 
تدُلعَلَ النسبّة الحكبيّة تُسبى”رابظة“ -تَسَمِية ادال اسم المَذْلؤْل9؛ فإ 


الرابظة حَقِْةٌهْوَالنّبَةالحكييّد في قَؤْله”والدَالُ عل السب“ إشاة إلى أن 
الرّابطة أداة؛ لةلالعها عَلَ النَسبَةِ الي هي مع حزق غَيْرُ مُسْتَقِل. 
واعْلَما أن الرابطة قد تُدْكرفي المَضِيّة وقد ّف فالمَضِيّة عَلَ الأوّل تسب 
قله (وقذ اسْتُعيرلِهَ” هُوَ©): الم أنَّ الرابظة نيم إل رُمانيّة: دل عل 
اقتران التّسبّة الحكييّة بأحَد الأَرْمِنَةالقَلانّة؛ وغَيْرِ رَمانية: بخلاف ذلك. 
وذَكرَلقاراي9 أنَّ الميكمة اة لالت ِنَ اة اليونايّة إل اليه 
ود القّومُ أنَّ الرايظة البَّمانِيّة في الل العربيّة هي الأَفْعَالُ الناقِصّة©؛ لحن 


© قوله: (باسم المدلول) الأول أن يقول: بِوَضْفِ المدلول؛ فإن الرابطة ليست إسماً للنسبة 
الحكميةء إنما هو وصف لدتهذيب التهذيب. (سل) 

© قوله: (على الأول تستّى ثلائية إلخ) أما الأول فلاشتماها في اللفظ عل ثلاثة أجزاء: المحكوم 
به والمحكوم عليه والرابطة؛ وأما الثاني فلاشتماها على جزئين» منها: المحكوم به والمحكوم عليه. 
هذا هوالمشهور عند الجمهور.(مر) 

الملحوظة: اعلم! أن أجزاء القضية ثلثة عند المتقدمين: الموضوع والمحمولء والنسبة التامة 
الخبرية؛ وأُربعةٌ عند المتأخرين:الموضوع؛ والمحمول» والنسبةٌ التقييْدِيّة التي مَوْردِ الإيجاب والسلب» 
والنسبةٌ العامة الخبرية؛ فمعوع قولنا: زيد قائم ”زيد آن قائم است“ والتفصيل في حاشيتنا على شرح 
السلم لمولانا احمد الله رحمه الله (عح) وقد مرّ تفصيله في ضمن تقسيم العلم. (مس) 

© قوله: (وقد أستعير ها هو) جواب عما يقال: إن كَوْنَ الدال على النسبة رابطةٌ ”أداة“ ممنوعٌ؛ 
بد أن ”هو“ في ”زيد قائم“ يدل عل النسبة وليس بأداة؛ لأنه اسم (عب) 

© قوله: (وذكر الفارابي إلخ) اعلم؛ أن الاستعارة لابدّ ها من المُسْتَعِيِ والمُسْتعارمنهه 
المُسْتَعارِ والعَجِِْ والافتقار؛ فشرع في بيان كل منهاء فالقومٌ الناقلون هم المستعيرون» والمستعار 
كلمة "هو" أو”هي"» والمستعار منه هو: الاسم وعدم وجداتهم رابطة غير زمانية في كلام العرب عند 
احتياجهم إليها عَجْرٌ وافتقار. (عب) الفارابيء هو: أبوتَضرء المُلَقّب ب”المعلّم العافي“. (بن) 

© قوله: (هي الأفعال الناقصة) وليس المراد منها جميعهاء كما يََُاء ى من ظاهر هذا الكلام؛ بلي 
المراد ”الأفعالٌ الوجودية“ ك”كان ويكون"“» فاللام عل ”الأفعال“ للعهد. (عب) 


شرح تهذيب ل بحث التصديقات 


وَإلأََشَرْطِيَة ود و یالب الأول ”مُقَدّماً م“ »الان اليا“ 


لم توا في تلك اللغة رابظة غيرٌ زمانية -تقْمٌ مَقامَ ”هشت“ في الفَارسِيّة 
و ”اسن“ ف اليُونانِيّة - -» قاتا رو للرّابظة الغَيرٍالزّمانيّة لفْطَدَ”هوٌ“و ”هي“ 
و وها مع كونهمًا في الأضل أُسْمَاء لاأدَوَاتِ؛ فهذا ما أقَارإليه المُصَنّف بَِؤْله: 


"وقد اس سْتَعيْرَلَهَا هُو". 
0 يُذْكرهللرّابطة العَيرٍ لماي اء مُق منَالأفعَال الداقضة قِصَه نحو: 
ا ووس م تزجزة" فقوتا ذيذ كن انه وتم وجو شاعر 


E‏ 0 وت باعل قير فبّة 


© قوله: (فاستعاروا) والاستعارة ههنا مستعملة في المعنى اللغوي دون الاصطلاحي» فلايرد: أنه 
لابد في الاستعارةمن المناسبةبينالمستعارمنه وبينالمستعارله فإنهذا في الاستعارة الاصطلاحية. (سل) 

© قوله: (وقد يذكرإلخ) دفع لما يتوهم من: أن الأسماء المشتقة من الأفعال الناقصة أي الوجودية 
أيضاً روابط زمانية؛ لأن اسم الفاعل والمفعول أيضا موضوع للزمان» ولِهذا قالوا: إنه حقيقة؛ ولعل 
وجه ذكرهم إياها للرابطة الغير الزمانية؛ لأن المراد بالاقتران في الفعل: اقتران الحدث بأحد الأزمنة في 
الفهم؛ وسلب هذا الاقتران معتبر في الاسم. 

فإن قيل: لما وجدوا الرابطة الغير الزمانية اسماء مشتقة من الأفعال الناقصة فلاحاجة إلى الاستعارة 
بلفظ ”هو“ وتحوه؟ قيل: إن اسماء المشتقة من الأفعال الوجودية قليل الاستعمال في الربط(عب)مس 

©قوله: (وأمَئْرس) بضم الأول وقح الثاني وسكون الياء التحتانية وكسر الرابع؛ اسم رجل. (عب) 

© قوله: (فشرطية) إنما سمّيت ب”الشرطية“؛ لوجود أداة الشرط فيها. ويرد عليه: أن هذا في 
المتصلة فظاهرء وأما في المنفصلة فمشكل! والجواب عنه: أن قسمية المنفصلة ب”الشرطية“ باعتبار 
خروج حك ضِمْنِيِ؛ مثلاً معنن قوله: ”العدد إما زوج أو فرد“ إن كان فرداً فليس بزوج» وإنْ كان 
زوجاً فليس بقزد (مس) 

© قوله: (سواء كان إلخ) اعلم؛ أنه لاخلاف بين أهل الميزان وأهل العرب في أن الحكم في 
الشرطيّة بين المقدّم والتالي» نعم! كلام السكاي في ”المفتاح” يشير بأنّ الحم في الجزاء» والشرظ قي 
له بمنزلة الظرف أو الحال؛ فمعقق قولنا: ”إنْ كانتِ الشّمْس طالعة فالنهار موجود“ النهارٌ موجود حال 
طلوع الشمس أو وَفّت طلوعهء كذا قال السيد الشريف في حاشية المطوّل 3 


شرح تهذيب 9 بحث التصديقات 
خر جه أ ركني ديؤت" اتتهه بن اشر سلب هلق تنه 
فالا ول:””سَرْطِيّة مُتَصِلَة“» والثّانيّة: ”شرطية مُنقّصلةَ"© 
واعلّم أنَّ حَصْر لضي في الحذلية والشزطية عل ماقرره ات عَفْنَ دائر 
بن التي والانبات» وأ أمّا حضْرٌالشَّرْطِيَّة في المُتَصِلّة والمُنْقَصِلّة فاسْتقرًاق©. 
قله (مُقَدّما): لتقدّمه في الذّكر. 


3 فالقول ب ”أن مذهب أهل العرب أن الحكم في الجزاء والشرط قيد له“ -كما وقع عن صاحب 
السلم وليه المتأخرون- بعيدٌ عن الصوابه كيف' فإِنَ أهل العرب صرحو بأ كلِمَ المجازات تدلٌّ 
عل سببية الأول ومسيّيّة العانيه وهذا صريح في أن ا حكم بينهما. فتدبر(عح) 

© قوله: (يثبوت نسبة إلخ) نحو: إذا كانتِ الشمش طالعةٌ كان النهار موجوداً؛ فا لحم بثبوت 
وجود النهار مرتب على الحكم بطلوع الشمس؛ فالقضية الشرطية بنفسها -أي: من دون إشعار 
خارجي- لاتدل على صدق ولا على كذب؛ إذ لم يبين فيها الحكم بثبوت المحمول للموضوع في المقدم 
حتى يثبت بقياسه على المقدم ولهذا قيل: القضايا الشرطية لاقستلزم الصدق(تق) 

© قوله: (أو نفي ذلك العبوت) أي: نفي ترتب التالي على المقدم نحو: ليس البتة كلما كانت 
الشمس طالعة كان الليل موجودل(تق) 

وعلى الأول تسى موجبة وعلى الثاني سالب سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو 
مختلفتين؛ فالصور ثمان» وجميع ذلك يجري في قوله: ”أو بالمنافاة (تق) 

© قوله: (بالمنافاة) سواء كان الحكم في القضية بالمنافاة بين النسبتينء مثل: العدد إما زوج أو 
فرد؛ وبسلب تلك المنافاةه مثل: ليس العدد إما زوجا أو منقسما بمتساويين (عب من شاه) 

© قوله: (منفصلة إلخ) نتلو عليك أنّ المنفصلة: مايكون الحكم فيه بالتنافي صريحاء وأمًا 
الحكم بسَلْبِ الاتصال فَضِمْني لزوما؛ والسالبة المتصلة: مايكون الحكم فيه بسلب الاتصال 
صراحةء وأمًا الحكمٌ بالتنافي فالتزاي؛ فالمُعتبّر الحم الصريحي لاالأعمَ منه ومن الالتزاي 
فلاينتقض تعريف المنفصلة ب”السالية المتصلة“ وبالعكس. (عب) 

© قوله: (فاستقرائي) وهو: الخضر الدي يظهر بعد التتبع والتصمّح وإن جوز العقل للآخر لعَدَم 
الدّوْرانِ بين النغي والإثبات؛ فإذا تصفّحنا الشرطياتٍ ماوجذنا سِوّى المتصلة والمنفصلة؛ لكن يرز 
العقل شرطية لامتصلة ولامنفصلة» بِأَنْ لايكون الحكم فيها بالاتصال ولابالاتفصال؛ بل بأمر 
آخر. (بن) 
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َالْمَوْضُوْعٌإنْ كن شَخْصَامُعَيَنَاسْمَيّتِ الْقَضِيَةفَخْصِيَةٌ 


قله (تَالِيا): لوعن الْجِْء الأوّل. 
قوله (وَالمَوْضُوْعٌ©): هذا تَفْسِيم للقَضِيَة الحَمْلِيّة باعتبار الموصُوع؛ ولا 
لظ في َسييّة الأقْسَامِ حال المَوصُؤعء فَيُسَبى مامَوصُوْعُه خط 


سحصیه . ولل هذا القياس. 
ومُحَصّل الّقسِيّم: أنّ المَوصُوْع إِمّا جر حَقَيّْقِيَ©كقؤلنا: هذا إنسَانء أ 
کي وَل لاني فإما :أن يَكونَ ا حڪم عل نفس حقيقّة© هذا الكل وطييعته من 


غ 


حيتٌ هي هي أو ل أفراده وعَلَ الان فما أن يُبيّنَ كميَّةُأفْرَاد المحكُوم عليه 


-بأنْيُبيّنَأنَ الخكم عَل ّا أو َل بعضها-.أُولايَيَنَذلك, بل يُهْمَل؛ فالأوّل© 


شَخْصِيّة" والاني طبع 2 والعالِتُ الصو والرابع ”مهْمكّة*9. 


© قوله: (لتلوّة) أي في أكثر الاستعمال؛ وإلا فقد يتقدّم الجزاء على الشرط أيضاً كما يقال: النهارٌ 
موجود إِنْ كانت الشمس طالعةٌ .(سل) مس 

© قوله: (والموضوع) اعلم! أن المُراد من الموضوع ”الذات“ أي: الأفرادء وأما المحمول فالمراد 
منه ”المفهوم“» إلا الطبيعية؛ فإن المراد من موضوعها ”المفهوم”“. وقوله: ”مشخصا“ أي مشخصا 
ومعيّن؛ والمراد بكون الموضوع مشخصا: أن يكون بحيث يفهم منه شخص؛ فدخل العلم واسم 
الاشارة والموصول والضمير؛ لأن التشخص قسمان: إما بالذات وهو العلم؛ أو بالقرينة وهي في الضمير 
التكلم أو الخطاب أو الغيبة؛ وفي اسم الإشارة الإشارة الحسية بنحو الإصبع؛ وفي الموصول الإشارة 
العقلية أي: العهد بالصلة (تش» حش) 

© قوله: (إما جز حقيقي) هذا شامل للعَلّم والضمير واسم الإشارة وغيرهاء نحو: أنا عام وزيدٌ 
جاهل. (سل) 

© قوله: (نفس حقيقة هذا الكي) بأن لايراد منه الأفرادء نحو: الحيوان جنسء والإنسان نوع» 
ف"فطبيعية“؛ لأن الحكم بالجنسية والنوعية ليس على أقراد الحيوان والإنسان؛ بل عل نفس 
حقيقتها وطبيعتها؛ ثم القضايا الطبيعية غير معتبرة في العلوم فلذا تركها الشيخ الرئيس في الشفاه 
حيث ثلث القسمة وحصرها في: الشخصية والمحصورة والمهملة . (تش) 

© قوله: (فالأوَّل) أي ماموضوعه جزثي حقيقي سى ”"شخصية"؛ لگن الموضوع فيه مشخّصاء 
ويسين ”مخصوصة“ أيضا؛ لكونه مخصوصا معيّنا.(سل) 


شرح تهذيب يذ بحث التصديقات 

ُمّ التحصّؤرة: إنْ بُيّنَ فيها أنَّ ا محم عل كل أفراد الموضؤع ف ”ية“ 
وإنْبْينَأنّ ا لحم عل بع أفراده ف”جزئيّة“؛ وك منهما ما موجبة أوسالبة. 

ولابدٌ في كل مِنْ تلك المَحْصّرات الأزبع من مر يبن مي أفراد 
المَوضُوء سى ذلك المرب ”السو“ أخِذ من سُوْرالبكيِإذْكما أن سُوْرالبَدٍ 
حيط به كذلك هذا الأمْر ِيْط بِمَا حم عَلَيّهمِن أفرّاد المَوضُوع. 

فسورالموجبة لكيه ُو ”گل“ ”لام الاستغرَاق“ وما يفيك مَعناهمَا من 
أيّ لع كانث. وسُورًاموجبَة الجُزئيّة ”بَعْص“ و”واحِدٌ“ ومايُقِيْدُ مَعناهما. وسُورٌ 
السّالبة الكليّة ”لاقيء“ و”لاواجد“ وتَظائِرُهما. وسُورٌ السالبة الجزئيّة هو 
"لَيْسَ بَحْ 9" و”بَحْصٌ لَيْس“ و”لَيْس ل“ ومايرادفها. 


® قوله: (طبيعة) لأن ا لحم فيها عل نفس طبيعة الموضوع؛ دود أفرادم(عب) 

© قوله: (مهملّة) لان بيان كميّة أفراد موضوعها مُهْمَلُ ومثرُوكدإعب) 

© قوله: (من أمرمُبيّن إلخ) هذا الأمرأعمٌ من أن يكون لفظاً -كلفظة ”كل وبَْضٍ” وغيرهما- 
أو لا كؤقوع التكرة تحت النغي» فإنّه سؤر للسّلْب الكل مع أنه ليس بلفظ (سل) 

الملحوظة: (الكنيّة) فسبة إلى الكمْ؛ لكونها بها يأل عند وهي بتخفيف الميم لا بتشديدها 
عند المحققين؛ لأن النسبة إلى العنائي الصحيح الثاني غنية عن تضعيفه؛ ولكن المشهور على الألسنة 
قراء ته بالتشديد. (عط) 

© قوله: (هو ليس بعض» وبعض ليسء وليس كل إلخ) والقَزق بين الأخير والأولين: أنّ ”ليش 
كر“ يدل عل رفع الإيجاب الكل بالمُطابقة فإذا قلنا: ”ليس كل حَيَوان إنسانا“ فمعتاه المطابقي: أن 
ثبوت الإفسان لكل فرد من أفراد الحيّوان مرفوع وأما على السب الجزثي فبالالتزام؛ فن المَحمُول على 
تقدير لبه عن جميع أفراد الموضوع إما أنْ يحكون مَسلوباً عن كل واحد منها أو عن بعض» وعل كلا 
التقديرَيْن فالسّلْبِ الجزئي متحمّق؛ وقولنا: بعص الخيوان ليس بإفسان» وليس يعض الحيوان بإفسان 
إنما يدل مطابقةٌ على أنَّ المحمول -أعني الإنسان- مَسْلوب عن بعض الحيوان» وهذا هو السلب 
الجزئيء وأما رفع الإيجاب الكي فمدلول التزائي؛ فإنه إذا وُفِمَ المحمول عن البعض لم يكن ثابتاً للكل. 

وأا الفرق بين ”ليس بع“ و"بعض ليس“ فهو أن "ليس بع“ -مع أن مدلوله المطابقي هو 
السّلْبِ الجزئي- قد يكون مستَعْمَلا للسّلْب الكي أيضاً؛ كما في قولنا: ”ليس بعض الإفسان بحجر" 
أي: ليس كل واحد من الإنسان بِحَجَر؛ بخلاف ”بعص ليس“ فإنه تعمل في السلب الجزثي دائماً > 
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فَ”مُهْمَلَة“ وَتلَازمُ الجزئيّة. 
لبد عبن وُجُوْ المع مامحاي ”ا ارج“ 
قله (وَثلازمُ الْجزْئيّةك): اعلم! أنَّ القَضايا المُعْتبّرة في العلوم هي المَحصُوْرَات 
الأربع لاغيرٌ؛ وذلك؛ لأ المهْملّة وا جُزْئية مُتَلازْمان؛إذْ كلما صَدَق ا كم عل 
أفراد مضع في ا نة صق عل بَعْض أفراده» وبالكس؛ فالمُؤْمَلة مُنْدَجَة 
والشَّخْصِيّة لايبْحَث عنها بحُصُوْصها©, لاله لاكمّال©ق مر فة الجُرْئْيّات 
لتغيُرها وعدم كَبّاتها؛ بل إِنْمَا يُبْحَث عَنها قي ضِمْنِ المَحْصُورَات التي َم 


د والسّرٌ فيه: أن ”البعض“ في ”ليس بعص“ نكرة وقعَث تحت الدفي فأفاد العمومء بخلاف 
”بعص ليس“ فإنّ ال”بعض" مهنا ليس تحت النغي؛ بل النفي تحته. (سل) 

© قوله: (وثُلازم الجزئية) دَفْع لِمَا يرد على القوم بنائ على ماتقرَرَ عندهم مِنْ: أن القضايا 
المعَبرَة في العلوم منحَصِرَة في التحصورات الأريع؛ وهو إل هذا ا لخضر ممنوعٌ بسند أنَّ المهْمَلّة تقع 
كبرىٌ للقياس» فصارث معتّبرة: (عب) 

© قوله: (بخصوصها) أي: بالذات وبالاستقلال» أي: بالنظر إلن أنها شخصية. فإن قيل: إن 
الشخصية قد تقوم مقام الكلية فتصير كبرى الشكل الأوّلء نحو: هذا زيدٌ وزيدٌ حيوان, فهذا حيوان؛ 
فيبحث عنها بخصوصها أيضاً؟ قلنا: إن الحمول في ”هذا زيد“ بحسب الحقيقة مُسى ب”زيد"؛ لأنّ 
الجزئي لايقع محمولاء فيكون موضوعٌ الكبرئ هوالمسئى ب”زيد“» وهو ليس بجي (عب) 

© قوله: (لأنه لاكمال إلخ) والقَرّض من العُلوم: تكميل الأنفس» فمالايحصل به القَرّض كيف 
يكون معتبراً فيه!!.إسل) 

© قوله: (إجمالاً) فالبحث عن قولنا: كلّ إفسان حيوان -مثلا- وإنْ كان بحثا حقيقةٌ عن الحقيقة 
الكلية متضيّن للبحث عن الجزئيات أيضاً؛ فإنَ ا محم بالحيّوائيّة على الإفسان راجع إلى زيد وعمرو 
وغيرهما. (سل) 


شرح تهذيب 4 بحث التصديقات 
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والطَبْعِيّة لايحَث عنها في العُلوْم أضْلا؛ فن الطََائِعالكليّة من حَيْتُ نَفْس 
غيرُ مَوْجُودَة في ا ارج فلاكمال2ف مَعْرِفَة أُحْوَاها؛ فانحَصَرَتِ الَضَايا 
المُعْتيّرةفي المَحْصُوْرَات الأزيع. 

قؤله (وَلابْدٌ في المُوْجبَة): أي في صِذْقِها©مِن وُجُد المَوضوع؛ وذلك لأنَّ 
الخكم ف المُوْجبَة يتبوت يء لگَيءِ ودبت َي لي ء فزع ثبؤت المُقْبّت 4©, 
أغي المَوْضُوْع؛ فما يدق هذا ا حخكم إذا كانَ المَوصُوع مُحَمَّقا مَوْجُود إما 
في الخارج إن كان ا خم بوت المَحْمُوْل له هتاك أن الدّهْن كذلك. 

م القَضَايا الحَمْليّة المُعتبرة باغْتَبًاروْجُوْد مَوْضُوْعِهالَهَاثَلانَهُ أقسَام: لأنَّ 


© قوله: (من حيث نفس مفهومها) قد جرى المُحتِي ههنا مسلكه السابق: حيث جَعَّل 
”موضوع الطبيعة نفس الطبيعة من حيث هي هي“ مع أنّ موضوعّها هو الطبيعة مع عموم لحاظها في 
الأفرادء ويمكن أن يقال: المُراد نفس الطبيعة مع قطع العظر عن الأفرادء هذا معنى قوله: ”من 
حيث هي هي“ وقوله: ”من حيث نفس مفهومها“؛ وحينئذٍ لاإشكال. (عب) 

©قوله:(لامن حيث تحققها) فإ الطبائع من هذه اليهة موجودة في الخارج ومبحوئة عنها أيضاً 
كما في المتخصورات؛ فإنّ الخكم فيها على الطبيعة الكلية من حيث كونها منظيقَةٌ على الأفراد (سل) 

© قوله:(غير موجودة في الخارج) لأنّ الطبيعة الكلية من حيث هي هي مَعروضة لكل المَنطقي» 
وقد عرفت أن مَعروضّه کلي عقي لاوجو ها في الخارج. 

© قوله: (فلاكمال إلخ) إذ كمال الإنسان با حكمةء وهي: ”عِلْم بأخوال أعيان المؤجودات على 
ما هي عليه“ بقّذر الطاقة البشّريّة؛ والأعيانُ المَوجودات هي الموجوداث الخارجية(عب) 

© قوله: (أي في صدقها) لافي ذاتهاء أي: ليس ذات القضية الحمليّة الموجبّة موقوفة عل وجود 
موضوعها؛ إذْ قد يقال: زيد قائم حين عَدَمِه فهو حملية؛ لكنّه كاذب (عب) 

© قوله: (فرع ثبوت المُكْبَت له) فيه: أنه منقوض ب”الوجود" في قولنا: زيد موجود؛ فان ثبوته 
لؤكان قَرْعا لعبوت المُنْبَت له فهذا العبوت إمَا عَيْن ذلك -فيلزم تقدٌّم الشيء عل نفسه- أو غير 
فيلرَمُ كونُ الشيء الواحد موجوداً لوجودين. ويمكن أن يقال: إن المَرْعِيّ مُقتَض نفس الثبوت وإن 
تخلفث ههنا باعتبار خصوصيّة الطرِّين» فلاضير. فتدبر.(عح) 


كه تهذيب 8 بحث التصديقات 
أو مك 0 ر ف الحقيقية ؟أؤذْهنا ف الذهنية KE ٠‏ 


ق ووم 5 


و 


َكَل حرفا لسَلْب جما من جُزي َك “”مَعَدُوْلَة'؛ | 


ال تیا عل اموز ری ناحارج قق غو كل نتان واه 
بمعنى أنَّ کل إِْسَان مَوْجُوْد في امارج حيو يوان في ا خارع؛ واا عل الو ضوع المَوْجُؤد 
في الخارج مدر نحو كل ان حَيوان بتع | نَل ما وود في حارج 
وان إنْسَاناء فهو ل تَقدِيْرِوْجُوْدهي الخارج حي حَيوَانُ وهذا المَوْجُوْد المُمَدََإِنّمَا 
اغْتَبَرُوهُ في الأفرَاد الممْكتَة لاالمُمْتيعة©» كأَقْرَاد اللأَقَيِْ وشَرِيْكِ الباري؛ 


ماعل المَوْضوْع المَوْجُوْدِفيالدّهْنء كمَوْلكَ:شَرِيْك الجاري مُمْتَنِع بع 2ن 


© قوله:(الموجودني اخارح تُحَقَّ)أأي: يكون موجودابالفِعلء ويكون الحكم مقصوراً عليه (شيغ) 

٠‏ قوله:(مقدّراً) بأن لا يكون الحكم مقصورا على الأفراد الموجودة في الخارج محققة؛ بل 
تكون متناولة للها ولغيرها من الأفراد المقدرة الموجودة فيه (سل) مس 

©-۲ قوله:(مقدّراً) أي: مَفروضاًء فالحكم في كل من الخارجيّة والحقيقية على المُوضوع الموجود 
في الخارج؛ لكن في الأو عل التحقّق والثانيةِ على المقدر وإنما سمّيت القضية على الأول 
”خارجية“؛ لأ الحكم فيها على الموضوع الموجود في الخارج» وعلى الثاني ”حقيقية“؛ لان القضايا 
المستَعْمّلة في العلوم عند عدم القرينة حقيقة في الحكم عل أفراد الموضوع الموجودة في الخارج؛ سواء 
كانت محققة أو مقدرة (شا 

الملحوظة: اعلم! أن بين الحقيقية والخارجية عموما من وجهء تنفرد الخارجية فيما إذا قلت: "كل 
لون بياض“ فيما إذا لم يكن من الألوان إلا هوء وتنفرد الحقيقية في "كل عنقاء طائر“» ويجتمعان في: 
”كل إفسان حيوان”؛ فهي حقيقية باعتبار وخارجية باعتباواقش)مس 

© قوله: (لاالممتنعة) فإنّه لو أُعْمبرَت الأفراد المقدرة الممتنعة لم يصدق كلية حقيقيّة لاموجبةٌ 
-إذ يحتيل أن يكون القرد المقدّر للإفسان غير حَيَوانَء فلايصدق ”كل إفسان حَيوّان“- ولاسالبةٌ؛ إذ 
يكيل أن يكون القرد المقدّر للإفسان حجر فلايصدق ”لاشيء من الإفسان بحجر“. (عم) 

© قوله: (بمعى أن إلخ) وتَسَعّى ”ذهنية“» وأما القضية التي حم فيها على الأفراد الموجودة في 
الذَهْن بالفعل المُقايلة للقضيّة الخارجيّةء فهي ليست بمعتيرة في القضايا؛ فلههذا لم يذكرها(سل) 


شرح تهذيب 11 بحث التصديقات 


کل ما جد في العَفْلء ويفْرضْه العمل شَريْكَ الباري» فهو ضوف في الذَْن 
بالامتتاع © وهذا إِنَّمَا حبرو في المَوْصُوْعَات القع لِيْسَت لها أقْرَادُ مُنْكِنَةُ 
العحفق في التارح. 5 

قول (حَرْفُ السّلْبِ): ك”لا“ ولیس“ وِغَيْرِهِمَا مما يُقَارِكهِمَا في مَعْقَ 


3 


السَلْبِ. 
قول (ین ُز) أي هراوز ققظ ام التحذؤل فققظ من نها 
لقَضِيَّةَعَلَ الأول سى ”مَعْدُوْلَة المَوضُوْع“ وَل الكاني ”مَعْدُوْلَةَالمَحْمُوْلٍ“» 
الات توشر 
قله (مَعْدُوْلَةٌ): لأنَّ حَرْف السَّلْب2مَوْضُوْع لِسَلْب التٌسْبّةء فإذا اسْتُغْيل 
لاف هذا المَغق2كانَ مَعْدُوْلاً ع نظ أن EE‏ 
ا ”مَعْدُوْلَة" سمي للك باسْم الجزء؛ والقَضِيّةُ مه الي لايَكُو يَكُوْن 


© قوله: (فهو موصوف في الذهن بالامتناع) أي: مطلقاً وفي نفس الأمرء ولامنافاة بين فرض 
شيء موجوداً وبين الحكم عليه بالامتناع في نقس الأمر.(شاه) 

© قوله: (حرف السَّلْب) في تعريف المصيّف لل”مغدولة“ مُسَائْحَة من وجوو: 

أحدّها: أنّ الموافق لاصطلاح الف أن يقال: ”أداة السلب“ء 

وثانيها: أنّ الظاهرأنْ يقال: ”لفط السلب"؛ ليتناول لفظ ”الغير"» 

وثالئها: أن احرف لايكون جزءًا إلا للقضيّة المَلْفوظةء ولايلرّمٌ في المعدولة أن يكُوْنَ لفظ 
القضية مشتَملّة عل حرف السلب؛ فإنَّ قولنا: ”زيد ع“ مَعْدولةء مع أنه ليس في لفظه حَرْف 
سَلْبِء فلاب من تقدير مضافه أي: معن حرف السّلْبِء 

ورابعها: أن السالبة المحصلة داخلة في التعريف؛ لأن معن حرف السلب جزء من جزء هاء 
وهو: النسبة» فلايدٌ من تخصيص الجزْءِ بأحد الظرفين. 

فالأحْصّر الأؤضح أن يقال: وَقّديجْحَلُ السلبٌ جزءًا مِنْ ظرّف. (شس) 

© قوله: (فإذا استُعيل لافي هذا المعى) أي: إذا استٌعْيلَ الحرف المَوضوع لسَلْبٍ النسبة في غير 
ذلك المعنى الموضّؤْع له وذلك الغير هو كوثه جزء | بين أَحَدِ الكرّفين أو كَيّهما صار مَعْدُوْلاً عن معناه 
الأصنء فالمعدُوْل في الحقيقة هو جزء القضيةء وأطلق هذا الاسم على القضية(سل) 


شرح تهذيب 1 بحث التصديقات 


TTT‏ ت ووو 


وقذ يُصَرّحُ يكَيفِيَةِ الَسبَةِ ق موجهة “ وَمَا په البَيَانُ جهَة؛ 
ولاف ”مط م" 


قَإنْ گا الحم فِيْهَا بِصَرُوْرَة التّسْبَِّ مَادَامَ دَاتُ المَوصوْع 
مَوْجُوْدَة فَّ” رور وريدم مُظلَقَة". 


جرف اله 1 مِنْ طرفیھا نُسَعى مط 7 وو“ 
قول (ِكَيْفِيةالّبَة):ذ يِس المَحْمُوْل إلى المَوْضُوْءء سَوَاٌ كانّث إِنْجَابِيةٌ 
بكيفية: ب مل الصّرؤرّةه 
أو و الدَوَامء أوالإمكان» أُوالامْتتَاع» أوْغَيْرِ ذلك؛ قَتَلكَ الگ ہش لواقعة ف نَفْس 


أو سَلْبية© تَحُؤن لاعحَالة مُكيقة ن تفس الأمر لوقعب 3 
الأَمْر مسب ”ماده القَضيّة“9. 


© قوله: (نستى محصّلة) فاه لما لم يڪن حرف السّلب جز من رَفبهاء فكل من طرقَيها 
وجودي محصّلء سواء لم يكن السّلْبِ فيه موجوداً -نحو: کل إنسان حَيوان- أو يكون؛ لكن لاعل 
طريق الجزثية نحو: كل إنسان ليس بجر 9 

واغْلّما أنّ بعضهم خصُّوا اسم المحصّلة بالموجبّة وسمّوا السالبة ”َيِيْظة“ نظراً إلى أنّ حرف 
السّلب ليس جزء ا اء و”البسيط“ ما لاجزء له. (سل) 

الملحوظةاأن الاعتبارفي كون القضية موجبة أوسالبة هو بإيقاع النسبة وثبوتهاء أو بانتزاع النسبة 
ونفيها؛ فمتى كانت النسبة واقعة فالقضية موجبة وإن كان طرفاها عدميّينء نحو:اللاحي لاعالم؛ ومن 
كانت النسبة مرفوعة فالقضية سالبة وإن كان طرفاها وجوديين» نحو: لا شيء من المتحرك بساكن 

© قوله: (سواء كانت إيجابية أو سلبية) هذا صريح في أن المادّة تكون للنسبة السّلْبِيَّة كما 
تكون للنّسْبة الإيجابيّة. 

وقال الشيخ في ”الشفاء“ ما محصله: إن حال المحمول في نفسه عند الموضوع بالنسبة الإيجابية 
من دوام صِدْق د كِذْب أو لادَوَامِها مادة فإما: أن يدوم الإيجاب فهو ”واب“ أو يكذب الإيجاب 
دائماً فهو ”تيع 0 “أو لايدوم الإيجاب ولايكذب دائماً فهو ”الإمكان“؛ وهذه المادة بعينها للسالبة؛ 
فان محموها يكون منَّصِفا بأحد هذه الأمور عند الإيجاب وإن لم يكن أوجب.(عح) 

© قوله:(قسى مادة القضية) لأن مادة الشيء هي: مايتركب عنه ويكون أصلاً ها؛ فمادّة 
القضية أصلهاء وهي: الموضوع. والمحمول؛ والنسبة؛ ولَكنّ أشرف هذه الأجزاء الثلاثة هو النسبق 
وتلك الكيفية الثايئّة في نفس الأمرٍ لازمة هاء فسْمّيّت تلك الكيفيةٌ ”ماد“ تسميةٌ للازم اللجزم 
الأشرّف باسم الكلّ. (عب) 


كذاء َالقَضِيةُ ینز سی ”مُوَجَهَة © وذ لايْصَرّح بذ بذك انسل a‏ 


”ملف“ ا لعفلية الال 
Re‏ المَعْقُوْلة سى ” جم القَضية» فلن ن طابَقَتٍ 
صَدَقَتِ القَضِيّةُ كنزلا ل إلا يو حَيَوا 
ان حَجربالصرو9. 

قؤله (قَإن كان ا لحم فِيهَا0ب a‏ :قذي يكؤن الحَُكُْمْ في 


0-09 


القَضِيّة المُوَجّهَة -بأنَّ النسبَة القبوتية أوالسلبية صَرُوْرِدَ صَرُوْرِيَيْ مُمتَيِعةٌ مُمْتَنِعةٌ الاثفكاك 


© قوله: (تمى موجّهة) لاشتماها على الجهّة وقد سى ”رباعيّة' أيضاً؛ لكونها حينئذٍ مشتّيلة 
عل أربعة أجزاء رايعها فيه الجهّة . (سل) 

© قوله: (فشّستى القضيّة مطلقة) لِعَدَمِ كونها مقيّدة بالجهّةء فالقضية الحمليّة باعتبار الجهّة 
مُنْقّسمَة إلى: موجّهّة ومُطلَقّة (عب) 

الملحوظة: جدول البسائط كلها سیجیء فى ضمن قول الماتن ”فهذه بسائط“. 

© قوله: (تَبَى جهّة القضيّة) لأنّها تذل عق جهة التسبة وحاطاء فالفرق بين الجهة والمادة: أن 
الأول دالَّه والشاني مَذلؤل. 

واعلم؛ أن الكيفية من الضرورة والدوامء واللاضرورة واللادوام تسى ”مادة القضية“ واللفظ 
الدال عليها قتسمى ”جهة القضية“.(مس) 

© قوله: (وإلا كُدَبَتْ) إن فُلْك: إنَ اة قد تكونُ غير مطايقة للمادّةة والقضيّةُ صاوقة -نحو: 
كل إنسان حيّوان بالإمكان العام-؛ فإنّ المادّة مادة الضرورة؟ قلت: الإمكان العام أعمّ من الضرورة 
فالمجهة مطابقّة للمادّة بمعوع أنه ليس مبايناً ها (سل) 

© قوله: (كل إنسان حَجّر بالضرورة) لو قال: ”كل سان كاتب بالضرورة" لكان أوى؛ لأنّ كإذبه 
ليس إلا لِعَدَم مُطَابَّقَة الجهّة المَذكورة فيه للمادّة بخلاف "كل إفسان حجر بالضرورة“؛ فإن كذبه 
لمخالفة النسبة لگيفية النفس الأمريّةء كما لايخفن(عبه شاه) مس 

© قوله: (فإنْ كان الحم إلخ) ثم الموَجَهة: إما بسيطة أو مركبةء فالبسيطة: هي التي حقيقتها 
إما يجاب فقطء أو سَلْب فقط؛ والمرگبة: مايكون بحسب نفس مفهومها وحقيئّتها مُلْتَئِنَة من 
إيجاب وسلب أو سلب وإيحاب. فقدّمَ المصنّف البسائظ لتقدّمها عل المركبات وضعاً. (شس) 


شرح تهذيب ¥ بحث البسائط 


عن المَوضُوْعَعَل أحد أَريَعة أَوْجُه: 
الأوّل9 أنّهَا صَرُوْرِيةمادَام ذاثُ المَوْضُوْع مَوْجُوْدٌَ تخو كل إنْسَان حون 
بالصَرزْرَةوَلاَيء مِنَالإَْانٍ بجر بالطرُؤْرَة سى القَضيّة حيدَذٍ"طرُوْرِية 
مُظلَقَةٌ“لاشْتِمَالاعَلَ الصَّرُوْرَة وعَدَعِ تيد الضَّرُوْرَةبالوَضف العُنْوَاني أوالوَقتٍ ©, 
والثَاني: نَا صَرُوْرِيّة مادام الوَضف العُنَْافك©ثابتاً لات المَوْضُؤع, نحو 
کل کاب مُتَحَرَّد الأصابع بالضَّرُوْرَةماةام كاتباً وَلائَيْء هئه بسَاڪن الأصايع 
بالصَّرُوْرَة مادام كاتباء فتُسَعى حيدّئذٍ ”مَشْرُوْطةٌ عَامّة“© لاشتراط الضَّرُوْرَة 


© قوله: (الأول إنها ضرورية) وعلامتها: إما أن يكون المحمول عين الموضوع؛ سواء كان نوعا 
أوحداء وإماأن يكون جزءً! جنساكان أوفصلا؛ إذ انفكاك الشيء عن نفسه وجزئه مستحيل(شاء) مس 

© قوله:(أو الوقت) أي: بوقت معيّن أو غير معمّن من جملة أوقات وجود الموضوع فَعَدَمٍ تقييد 
الصَّرورة ب"الوقت“ إضافي؛ وإلا فالصّرورَة في ”الضروريّة المُطلقة“ مقيّدة بجميع أوقات وجود 
الموضوع في الحقيقة (عب) 

© قوله: (مادام الوضف العُتواني) اعلم؛ أن مايصدُقُ عليه الكايب في "كل كاتب محرد 
الأصابع“ يسبى ”ذات الموضوع”» والكتابة التي عبر تلك الذَّات بها بالاشتقاق منها شى ”وصق 
العُنُواني"؛ وانصَافُ ذاتِ المؤضوع -أي أفراده- بذلك الوَضف العُئواني ”عد الوضع" وانْصَافُها 

فعُلِم من هذا: أن ماصدق عليه الموضوع من الأفراد سى ”ذات الموضوع“؛ ومفهوم الموضوع 
يسئّى ”وصف الموضوع“ وعنوانه» ويقال له: ”الوصف العنواني“. 

الملحوظة: الوصف العنواني قد يكون عين الذات إن كان عنواناً للنوع؛ كقولنا: كل إفسان 
حيوان؛ فإن مفهوم الإنسان عين ماهية أفراده؛ وقد يكون جزءً له إن كان عنواناً للجنس والفصل؛ 
كقولنا: كل حيوان حساس؛ فإن مفهوم الحيوان جزء ماهية أقراد» وقد يكون خارجاً عنه إن كان 
عنواناً للخاصة أو العرض العام» كقولنا: كل ضاحك أو كل ماش حيوان؛ فإن مفهوم الضاحك والاشي 
خارج عن ذات الموضوعء أي: أقراده . (شاه شت) مس 

© قوله:(مشروطة عامّة) وهي متحقّقة حيث يكون المحمول عين الوصف العنواني للوضوع 
أوجزء م ولايتحقّقَهناك ضرورية؛لإمكان انقكاك المحمُول عن الموضوع؛ إلا أنها تتحقَّق في مادّة الضرورة. 


شرح تهذيب بن بحث البسائط 


ِالوَصْفِ”العْنْوَانَ ولگؤن هذه القَضِيّة أَعَمَّ مِنَ المَشْرُوْطة الحَاصة© كما 


سيجئ 2 
3 2 ## رموه ڳو عو عدم ورد سك كع هوي . 525 
القالث: انها ضرورية ي وقتِ مُعينء نحو: کل قمر مخف بالصْورُوْرَة 
وَقَتَ حَيْلُْلَة الأزض بَيْنَه وبين الشَّمْسء وَلاقَيِءَ مِنَ القَمَربمُنْحَسِف بالضَّرُوْرَة 


فك اربع سى حيدم ”َي مُظلََة“لتفيزْد الضَّرُورة بلقت وعَدّم 
فيد القَضية باللَدوَام. 


© قوله: (لاشتراط الضرورة بالوضف) فإ معن قولنا: "كل كاب مُتَحَرّك الأصَابع بالضرورة 
مادام كاتبا“ أنّ تحرّك الأصابع ضروريٌ مادام الصف العنواني -أي الكتابة- ثابتاً له وكذا معنى 
السالبة» أنّ سَلْبٍ السّكون ضروريٌ مادام الكتّابة ثابعَةٌ له (سل) 

© قوله: (أعمّ من المشروطة الخاصة) فإنّها عِبارة عن المَفْرُوْطة العامّة المُقيّدة ب”اللادوام 
الذاقي"» كما سيجيء عن قريب. (سل) 

© قوله: (نحو: ك قمر منكَسف بالضرورة وقت حَيْلُؤْلة الأزض بيته وين الشّمس) فإنّهِ حُحِم 
فيها بضرَوْرَة ثبوت الالام للقمر في وقتٍ معيّن؛ وهو وقتُ حَيُلولة الأرض بينه وبين الشمس؛ فإنّه 
قد تقرّرَ في غير هذا الفن أَنَ نور القمر مُسْتَقَاد من ضِيّاء الشمس» فظاهر أن حَيْنُوْلة الأرض مانعة 
من تلك الإضائة» فلابد من كونه مُتَطَيّماً في هذا الوقت المعيّن (سل) 

© قوله: (وقت التّربئِع) أي وقت عدم الحيلولةء والتربيع: كون القمر في البرج الرابع من البرج 
الذي فيه الشمس؛ فلاينخسف القمر في هذا الوقت» وإنما ينخسف عند حيلولة الأرض بينه وبين 
الشمس؛ وهو وقت المقابلة؛ وذلك بأنه يقع ظل الأرض على وجه القمرء فيظلم؛ لأن تور القمر ليس 
ذاتياً؛ بل هو مستفاد من الشمس؛ فجرم القمر كدر. (شت) 

الملحوظة: اعلم أن البروج كلها اثنا عشر؛ والبروج جمع بُرج» وهو في الأصل القصر العاليه 
سميت هذه المنازل بروجا لأنها للكواكب السبعة السيارة كالمنازل الرفيعة التي هي كالقصور لسكانها؛ 
فالمراد بالبروج: الطرق والمنازل للكواكب السيارة. 

والكواكب السيارة هي: القمر -في السماء الأوى- والمنزِل له السرطان» وعطارد -فالثانية- وله 
الجوزاء والسنبلة» والزهرة -ني الثالثة- وها الشور والميزان» والشمس -في الرابعة- وله الاسدء والمريخ 
-في الخامسة- وله الحمل والعقربء والمشتري -في السادسة- وله القوس» وزحل -في السابعة- وله 
الجدي والدلو(حج ملخصاً) 


شرح تينيب 15 بحث البسائط 
مادام وَصَفَهُق”م مَشْرْوْطة طَدَعَامٌة *. 
14 سے 


ون وَقتِ مُعَينِ ف وقتِيةٌ مظلقة". 


أو غَيْرِ مين د "منكيرأئطلة. 

أُؤْيدَوَامِهَا مَادَامَ الات فَ”دَائْمَةٌ مُظلَقَةٌ". 

الرَايع: : أنه ية قت من فاته كؤنكا :كل إنْسَان ن مقس بِالصَرَورَ: رة 
وَفْناً ما۵ وإ وَلاَيءَ م ن الإنسَان تقس الصَرُورَة وَقتأماء فس ”مُنتَشِرَة 
مُظلقَة“ ون وَفت الصَّرُورَةفِيْها ميراي خَيرَمُعيّنه وعَدمتَقيبدِ المَضيّة 
باللأذواو*. 


«fz 


وع 


وله (قَتائِمَةُ مُظلَقَةٌ): والقزق بَْنَ الصَرورَة والدوام: أن الصّرُورَة هي 

استِحَالّة إتفكاك شَيءِ عَنْ شَيءِ؛ والدّوَام: عَدَمْ الفكاكه عَندوَإِنْ لم يَكُنْ 

© قوله: (وقنًا ما) وهو زمان إِنْسَاط الكّسء كما أن عَدَم الَنفّس يكون وقت إِنْقِيّاض 
التّقس. (عب) 

© قوله: (وعَتم تيد القضيّة باللدوام) كما يُقيّد لممشروطةٌ الخاضّة والعرفيّةُ الخاضة والوقتيّةٌ 
وغيرها عل ماسيجيء تفصيلاً .سل( 

© قوله: (والدوام عَدَم اكاكه عنه) فالدوام أعمّ من الضرورة؛ فإنّ الشيء كلّما استحال انفكاكه 
عن الشيء الآخر يكون ثبوثه له دائماً البنّة؛ وإلا فيكون مُنْفَة عنه في بعض الأْقاته فيلرمٌ وقوع 
المُحال؛ بخلاف ماإذا كان الشيءُ غير مُنْفَكُ عن الآكَره فإنه لايستلزم ن يكون ثبوثه له ضروريا 
توا زأَنْ يكون الانفكاك مكنا غير واقع؛ فإنَ الممكن لاتجب وقوعٌه بِالفِعُل» كدوام المترّكة للقّلّك. 
وفي العمثيل بماد افتراق الدوام عن الضّرُوْرَة إشارة ضِمْنِيّة إلى أن الدوام أعم من الضرورة؛ فان تحنّق 
الدوام -كلّما تّمت ادرو 5 ظاهئ, (سل) 

الملحوظة: اعم أن الدائمة المطلقة اعم من الضروريّة. ٠‏ وأؤرد عليه: بأ الممكن لايدوم إلا 
لعلّة جب إما بذاتها أو بواسظة ياء هَا إلى مايجب بذاته ومع وجود العلة يجب وجو الملل 
فالدوا وام لاخو عن الضَّرُوْرِيّة بالمعنى الأعمٌ -الذي هو المراد ههنا- أعني: امتنّاع الانفِكّاك سوام كان 
ناشياً عن ذات الموضوع؟ والمبوابٌ: أنّ هذه النسبة بحسب اللَظر الج إلى مفهوم القضايا مع قطع 
النظر عن الْأصُوْل الفلسَفِيّة ودقائقها؛ فإنّ العقل في بادي النظر يجوز انفكاك الدوام عن الضرورة 
وليسٌ من وظائف الفنّ بناءٌ الكلام عن تلك الأول (شس) 


شرح تهذ يب 1Y‏ بحث البسائط 
مُسْتَحِيلا9؛ كدوام الخركة للقّلّك. 

م ادام -أَعْني عَم انفكاك السب الإنجابية أو السَلِييّة عن المَؤضؤع- 
إا ذا أووَضفئ: قَإِنْ كان الخكُم في المُوَجّمّة بالدّوَام الاق -أيْ عدم اكاك 
التّسْبّة عَن المَوصُوْع مادام دات المَوْصُوع مَوْجُوْدة- سَميّتِ القَضِيّةُ ”دائِمَةٌ “© 
لاشْتِمَاهاعَلَ الدَوَام و”مُظَلَفَةٌ“لعَدَم تَقييّد لدوم بالوضف العْنْوَاقَ. 

وان كان الحَكُمٌ بالدَوَام الوَصْفْيَ -أيْ يعَدَم انفكاك النّسْبّة عَن دات 
اضوع مادَامَ الضف العْنْوَانُ ثابتا لِك الذّات- سمت ”عُرَويّة “© لأنّ 
أل العف يَفْهَمُون هذا المع ين القَضِيّة السَالَة؛ بل مِنَ المُوجبة© أيْضاً 


© قوله: (وإنْ لم يڪن مستحيلا) فالدوام قد يكون مع الضرورة وقد لايكون(عب) 

© قوله:(دائمة)ترك مثالها؛ لأنّ المثالٌ المذكور للضروريّة المطلقّة بعينه مِثالٌ للدايّمة أيضاً إذا بُدّل 
لفط الضرورة ب”الدوام“ بأنْ يقال: ”كل إفسان حَييُوان دائما ولا شي من الإنسان بحَجّر داثما“. (سل) 

الملحوظة: محمول الدائمة يكون خاصة لازمة في جميع أوقات ذات الموضوع» فتحمّق الضرورية 
معها ليس بضروري (شاه) مس 

© قوله: (عرفية) وحموها يكون خاصة لازمة لوصف الموضوع؛ وإذا تحققت في مادة الدوام 
الذاتي ففي مادة الضرورة الوصفية يتحقق بالطريق الأولل؛ ولا عكس (شاه) مس 

© قوله: (هذا المعى) أي: عدم انفكاك ذسبة الْمَحْمُول إلى الموضوع مادام الوصف العنواني ثابتاً 
له. (عب) 

© قوله: (بل مِنَ الموجبة أيضاً إلخ) إنما لم يعُلْ: ”من الموجبة والسالبة“؛ لأنّ هذا المعنى إنما هو 
في جميع مَوَادَ السالبة دول الموجبة؛ فإنه في بعضها -مثل: ”كل كاتب متحرّك الأصابع؛ وكل نائم مَل 
الحواسش“؛ فان أهل العُرْف يفهمون: أن تحر الأصابع ثابك للكاتب دائماً مادام كاتباء وتعظلُ ا لحواش 
ثابت للنائم دائما مادام نائما- دونَ بعض, كقولنا: ”ل كاتب إنسان"؛ فإنّهم لايفهمون منه أن 
الإفسان ثابتٌ دائما مادام كاتبا مالم يصرّح بقولنا: ”داثما مادام كاتبا“. فلو قال: ”من السالبة 
والموجبة“ لتوهم فهم العرف ذلك المعوع في جميع مواد الموجبّة؛ لأنَ الأحكام المؤردّة في هذا الفنّ كلياتٌ؛ 
فمعق قوله: ”مِنَ القضيّة السالبة بل من الموجبة أيضاً“ مِنْ جميع مواد القضية السالبة؛ بل مِنْ بعض 
الموجبة أيضاء (عب مِن شاء) 


شرح تهذيب WA‏ بحث البسائط 


أَوْمَادَامَ الوضفه ف عرفية عَامَة". 
وي ٠‏ ليه 6 EEE‏ ڪا“ 


عند الإظلاق9؛ فإدًا قيل: ”كل كاب مُتَحَرك الأصَابع“ فَهمُوادأنَ هذا 
ا حم ثابت له مادام كاتبً؛ و”عَامّة“ لِكُوْنها أَعَمَّ ِن العُرْفِيّة الخاضّةكاليي 
سَيِيِهُ ذكرّها. 

وله (أز بعلي أيْ بتَحقّق التسبّة بالغ فالمُظلقَة العامة هي 
ال حُڪم فِيْها حون التّسبّة مُتَحَقََةَ بالفِغل أي في أحَد الأزمنة©القَلانّة. 


چە و 9 


وتَسمِيَئها ب ”المُطلقّة“؛ لأنَّ هذا هُوَ المَفْهُوْم مِنَ القَضِيّة عند إظلاقهاء وَعَدَم 


تَقْيبِها بِالضَرُورَةأو ادام أو عير ذلك مِنَ الجِهَات؛ وب”العَامّة“ لكؤنها أَعَمَّ 


© قوله: (عند الإطلاق) ليس يبيد إذ ((الإسناد إلى المشتق شير يِليّة الأخذ))» نحو قوله 

© قوله: (فهموا أن هذا الحكم إلخ) ولمّا كان مفاد هذه القضية ماقَهمّه أهل العُرْف ميث إلى 
العُزفه وسمَيّث ”عرفية“. (عب) 

© قوله: (لكونها أعمّ من العُزفية الخاصّة) فإنْها بعينها عرفيّة عامّة مقيّدة ب”اللادوام الذاقي"» 
ولاشك أن المطلّق يكون أعمَّ من المقيّد (سل) 

© قوله: (أو بفِعْلِيّها) عَلفٌ عل قوله: ”بضرورة النسبة“ أي: فإن كان الدكم يفِعْلِيّة النسبة 
الإيجابية أو السلبية (شيخ) 

© قوله:(أي: تمق النسبة بِالفِْل) مراد المصنف ب"الفعل“ هنا مُقايل القوةه أعم من أن 
يكون بالقوّة ثم خرج إلى الفعْل في الحالء أو الماضِيء أوالاستقبال؛ أو على الاسْتِمرَار والدوام. (نور) 

© قوله: (أي في أحَد الأزمنة إلخ) فيه: أنه لايشمل ”الطلقة العامّة“ التي موضوعها مُتَعَاي عن 
الرّمان نحو: العقل القَعّال قديمٌ فالصّوابٌ أن يقال في تفسير”بالفعل”: ”في الجئلة“» كما صرّح به 
التقات. (عح) 


شرح تهذيب 06 بحث البسائط 
مِنَ الوُجودِيّةاللأَدَائِمَة"واللأَصَرُورَيّة لى ماسيّجي:. 

قَوْلهِ (أوْبِعَدَمِ صَرُوْرَةٍ وإلخ): أي: ڌا ع ف القَضِيّة بأنَّ خلاف التّسْبَّة 
المَدُكورّة فيه لَيْس صَرُورِيًه كو قولتا: ر ”رَد بُ بالإمكان العام“ يَعٍْ أن 
الكتابّة بَهَ غَيرُ مُسْتَحِيْلة له» به بتع سه عن لبت طروي سي اق 
حيدَئذٍ ”نة“ ليمالا ل الإمكانء وَهْوَ سَلْبُ الضَّرْوْرَة؛ و”عامّة“؛ لكزنها 


أَعَمَّ مِنَ المُمْكِنّة الخّاضَّة©. 
قَوْلهِ (فَهذِه بَسَائْظ2©): أي القَصًايا الكَمَانِيَةُ المَذكؤْرَّة من جُملة المُوَجّهات 
ساط 


غلم أن ا لقَضِيّة المُوَجّهَة إما بَسِيْطة وهي مايَكؤن حَقِيْقَتُها إِمّا إيجَاباً 
فَقَظ أُوْسَلْبا فق كما مَرٌَ ف الموَجَهات الكَمَانِيَة وما مُرکبة: وهي الي تكؤن 


© قوله: (أعم من الوجودية اللادائمة) فإنها عبارة عن المُطلقة العامّة المقيّدة ب"اللادوام 
وكذا الوجودية اللاضرورية هي المطلقة العامة مع قيد اللاضرورية الداتية(سل) 

© قوله: (بأن خلاف النسبة إلخ) سواء كانت إيجابية أم سلبية؛ فإن كانت القضية موجبة 
فخلافها السلبء وإن كانت سالبة فخلافها الإيجاب. وأما الطرف الموافق أي نفس القضية بكيفيتها 
الحاضرة فيمكن أن يكون ضروريا؛ ولهذا قستعمل الممكنة العامة في الواجب أيضا(مس) 

والفرق بين الطرف الموافق والمخالف في بحث الإمكان. 

© قوله: (مكنة) ومن طهنا يُدفع مايوه من: أن الكلمة ليست بقضيّة قَضْلاً عن أَنْ تكون 
موجّهّة؛ فإنَ القضية لابد فيها من الحكم أي الوقوع واللاوقوع» والممكنة لاتشمل عليه!. ووجه 
الاندفاع: أن الحكم هو الشبوت أو السَّذْبِء وهو يَتحقّق في الممكنةء نعم أن المتبادر من الحكم هو 
الفعلية» وهذا لايضر تَحَقّق الممكنة. فتدبر (عب) 

الملحوظة: قوله: (مكنة) ومحموها أيضا عرض مفارق؛ لأنها أعم من الفعلية والفعلية أعم 
القضايا؛ فيتحقق في مراد سائر القضاياء ولا عكس. (شاه) مس 

© قوله: (أعمّ من الممكنة الخاضّة) فإن الحكم فيها بسلب الضرورة من كلا الطَرَفِينَ فكأنّها 
مركبة من الممكنتين العامتين» كما ستعلم عن قريب (سل) 

© قوله: (فهذه بسائط) أي معتّبرة عند أهْل الصّناعة» وسيجيء بسائط أخر في الثقوض 
والكوس. (شس) راجع إلى الجدول الذي منقوش عن البسائط على الصفحة التالية: 


0 


شرح تهذيب 


الموجهات 
الضروريةالمطلقة 


المشروطة العامة 


الوقتية المطلقة 


المنتشرة المطلقة 


الدائمة المطلقة 


العرفية العامة 


المطلقة العامة 


الممكنة العامة 


بالضرورة الوصفي 


ضرورة في وقت معين 


بالدوام الذاقي 


بالدوام الوصفي 


بفعلية النسبة 


بإمكان النسبة 


ة | لاشيء من القمر بمنخسف بالضرورء 


جبة | كل فلك متحرك دائما 
ة | لاشيء من الفلك بساكن دائما 
3 كل كاتب متحرك الأصابع دائما مادام 


جبة أكل إفسان متنفس بالفعل 


جبة | كل نار حارة بالإمكان العام 


بحث البسائط 


: أمثلة الموجهات 

إذسانٍ حيوانٌ بالضرورة 
لاشيء من الإنسان بحجر بالضرورة 
كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة 
مادام كاتباً 
لاشيء من الكاتب بساكن الأصابع 


حيلولة الأرض بينه وبين الشمس 


اوقت التربيع 
كل إفسان متنفس بالضرورة في وقتا 
ما 
لاشيء من الإنسان بمتنفس بالضرورة 
في وقت ما 


أكاتبا 
لاشيء من الكاتب بساكن الأصابع 
دائما ما دام كاتبا 


لاشيء من الإذسان بمتنفس بالفعل 


لاشيء من انار ببارد بالإمكان العام 


شرح تهذيب فنا بحث البسائط 


قي مرک ون إنجاب ولب زط أن لأيڪزن الجزة لان فيْهَامَ مَذكراً 
کک توء ك3 ق اللَفظ ترْكيبء كقولنا: كَل إذسَانٍ صَاحِك 


بالفغل لادَائِم فقولتا: ”لادائما إِشَارَ إل حم سل أَيْ لاسب ِنَ الإنَان 
بصّاجك بالفعل؛ ولم يَححْن في اللَفْظ تَرْكِيْب کیب كقؤلنا: ”کل إنْمَان کاب 
بالإمكان الحا“ فإنّه في المَعْق ) قَضيكانامُْكِتتان عامّتَان©, أَيْ ئُّ إِنْسَان 
كاتبٌ بالإمكان العام و لاشيم مِنَالإذسان بكاتب بالإمكان العام 

وَالعِبْرَة قي الإيجَاب والسَلْبِ9حيئَيذِبالجِزْء الأول الذي هُوَأْصْل القَضيّة 


© قوله:(بعبارة مستقلة) فإنّه لوْ كان مذكوراً بعبارة مسقل -بأن يقال: ”كل إفسان ضاحك 
بالفعل؛ ولاشيء من الإنسان بضاحك“- لايسمئ قضية مركبة في الاصطلاح(سل) 

© قوله: (أولم يكن في اللَفظ تركيب) بِأنْ لايد سب اللغة؛ بل بحسب اصطلاحهم؛ فن 
لفظ الإمكان الخاص بحَسّب اللغة لايدل على سَلّْب النسبة المذكور؛ بل بحسب الاضطلاح (عب) 

© قوله: (فإنه في لمعن قضيتان) فإن الإمكان الخاص عبارة عَن سلب الضرورة عَنِ الجانبين» 
فباعتبّار سَلْبِ الضرورة عن جانب الإيجاب يحصل ”قضيّة سالبة مُنكنة عامة“» وياعتبار سلب 
الصّرُورَة عن جاب السب يحصّل ”موجبةٌ ممكنةٌ عامّة؟ (سل) 

© قوله: (ممكنتان عامّتان) ههنا بحث. وهو: أنّ ا حكَمَ بِالبَسَاطة في غير المُْكنة العامّة ظاهر 
لاسر ة فيه وأما المُْكنة العامّة ففيها حَغاء؛ إذ لو قلنا: "الممكنة العامة مشتيلة على الح في 
الجانب الموافق“ اة أنها عل هذا التقدير مشتيلة عل حُكْمَيْن مختِفتين, فكيف تكون بيطا 
وإنْ قلنا: "إنها لم تكن مشقيلة على الحكم في الْجانِبٍ المُوافق“ -كما هو الشًاهر من عباراتهم» وهو 
لمك في شرح التطالع- تنه أنّ المُذكئة لم تكن قضيّة على هذا العقدين قتا الْوَهُ في جَمْلِها 
بسيطةً الهم إلا أن يتمسّك بالعجوز (نور) 

© قوله: (والعبرة في الإيجاب والسلب) دقع لتا استفكله المُعلّم الثاني مِنْ: أن حقيقة القضيّة 
المُركبة لَمّا كانث مُركبة من الإيجاب والسّلب فكانت كان المُشكلء فهي ليسث بِمُوْجبَّة ولاساليّةه 
فانيصًار القضيّة فيهما باطلد (عب) 

© قوله: (بالجزء الأوّل) يعني أن الاعتبار في گؤن القضيّة المُركبة موجبةٌ وسالبةٌ بالقضية الأول 
التفهومةٍ بالعبارة امسن لگؤنها أضل القضيّة فلو كانث موجبّة يكون القضيّة المركبة ”موجبّة"» 
ولوكانث سالبة فتسثى ”سالبةً“» فقولنا: “كل إنسان ضاحك بالفِغل» لادائما" موجبكٌ و"الاشية من 


ل 


الإنسان بكاتب بالإمكان ا خا“ سالبة. (سل) 


شرح تهذيب > بحث المركبات 


وقد تقد اعمان افيتان الْمُظلَقَمَانٍ ب”اللَدوَامٍ الاق“ 
قى "الغرزطة الاصة و"العزفية الخاصّة" و"الوفيية» 


5 نة 08 
هه O ٤‏ 
اللادوام واللاضرورة. 


لوفِيالمُظلقةولمُنْمهرة9المظلقة. 
: وَمَعْقَ اللأدوام اللّاج: أنَّ هذه النّسْبّة المَذكؤرة 
في القَضِيَّة لَيْسَت دَائْمَةٌ مادام ذَاتُ المَوصُوْع مَوْجُؤدةء قيكؤن لَقِيْضْهَاكوَاقِعاً 


a 


آلبتّة في رَمَان مِنَ الأزئة الّلائّةه فيكؤن إِغَارَةٌ إل قَضِيّة مُظلقَة عَامّة ُحَلَِةٍ 


© قوله: (أي الوقتيّة المطلقة والمنتشرة) إنّما قال هما ”افيتان“ لاعتبار الوفت فيهما في الأول 
عل سبيل التعيّنء وفي الثاني على سبيل الانتَمَاِ بخلاف ما إذا قال ”مطلقتين“ فإنّه لعلَّه يذهب 
الُم إلى أن المُراد ”الضروريّة المُطلقة والدائِمّة المُطلقة“ مع أنه ليس يصِحٌ تقييدُهما ب”اللادوام 
الذاقي“» كما سيجيء. (سل) 

© قوله: (باللادَوام الذاتي) إنما اعتَبَرُوا في مغهوم المَشُروطة الخاصّة تَقْيِيدَ الكم ب”اللادوام 
الذاتي”؛لأنّه المُعْتبِر في مفهومه اصطلاحاً؛ وأما تقييدُه ب”اللادوام الوصفي“ وال”لاضروريّة الوَصَفيّة“ 
فغيرصحيح قَظعا لمُنافاتهاالضرٌؤرةالوصفيّةالمعتبئرة في عامها! وما تقييده بقُيُود أُخَر وإن كان صحيحاً- 
ك”اللاضرورة الأزلية“ أو”النائيّة“ أو غيرهما- فَلَمْ يعبر فيه اصطلاحاً. وقش عليه نظائرها (نور) 

الملحوظة: اعلم!أن المهزء الثاني من هذه المركبات لايكون إلا نقي دوام» أو نفي ضرورة؛ فإن كان 
نفي دوام فنقيضهالدوام؛ -لأن نفي الدوام [طلاق» وقد علمت: أن نقيض المطلقة هي "الدائمة“4- وإن كان 
نفي ضرورةفنقيضه الضرورة؛لأن نفي الضرورةإمكانء وقد علمت: أن نقيض الممكئة هي”الضرورية“(مس) 

© قوله: (فيكون نقيصًها واقعة إلخ) فإذا قلنا: ”كل إذسَان كاتب بالفعل لاداثما“ فالمعق: أ 
الكِتَابّة ليسّث بدائِمَة للإفسان مادام ذاث الإفسان مَؤْجودة» وإذا لمٌ تكن دائِمَة فيكون سلبٌ الكتابة 
واقعا في زمانٍ من الأزمنة الفلثة البتة؛ فإن سلبّ الكتابة لولم يكن واقعا بالفِغْل لزم أن يكوق 
ثبوت الكتابة مُسْتَيِراء هذا خلف. (سل) 


شرح تهذيب اشا بحث المركيات 
للأضل في الكَيْف وَمُوَافِفَة في الكمّ. فافهه9. 

قَوْلهِ (المَمْرٌوْطَةَ الخَاصَة©): هي المَشْرٌوْطة العَامّة المُقَيّدَة باللادوام الَا 
ككل كاب مُتَحَرَّك الأصَايع بالصَرُْرَةمَادام كاتباً لاما أي لاَيْء مِنَ الكاتّب 
متَحَرَّد الأصَابع بالفغل. 7 َ 

قوله (وَالعْرْفِيّة الخاصّةً): هي العرْفِيّة العَامّة المَقَيّدَة باللادوام الذَاي 
كمولق: ”بالدوَام لانّيءَ مِنَ الكاتب بساحن الأصابع مادام كاتباً لادّائما"“ أي 
کل كاتب سان الأصَابع بالفغل. 

قوله (وَالوَْيّة وَالمُْتَشِرَة): لما قدت الوَقِْيّة المُظلَقةوالمُنْتشِرَة المُظلمَةُ 
باللأَدوَام الَا حف من اسْمَيهمًا لَفْظ الإظلاق» قَسْحَيّت الأول ”رفي “® 


فَالوقبِيّة: هي الوَفْيّالمْظلَمَُالمقَيّدَةباللآدوَام اذا نحو كل قَمَر مُنْكَيف 
ِالضَّرْوْرَةوَقتَ الحيْلوْلّةلادَائماأيْ: لاشَيءَ مِنَ القَمَربِمُنْحَسف بالفغْل. 

والمنْتَشِرَة: هي الممْتَشِرَة المُظلمَة اليد باللادرام الاق حو ولا ”لاشّيء 
من الإنسَان بمتَنفّس بالضَّرُوْرَةوَفْتَامًا لاام أي كل سان مُتَنَفّس بالفِغل. 

قول (باللاَصَرُوْرةالذَائِيّة): معتى اللأصَرُوْرَة الذَاتِيّة: أنَّ هذه السب المَدْكُوْرَ© 

© قوله: (فافهم) إشارة إل أنه لايلزم من بيان معتّى اللادوام إلا أنّ المُطلقة العامّة المفهومة منه 
ُالفةٌ للأضل في الكيف» كما علمت» وأما كونها موافقة للأضل في الكمّ فلا. (سل) 

© قوله: (المشروطة الخاصّة) تسييُها بها يُعلّم ما كر في أعمّها (شيخ) 

© قوله: (كقولنا: إلخ) وكقولنا: “كل كاتب متحرّك الأصَابع مادام كاتباء لادائما“ أي: لاشيء من 
الكاتب بمُتتحرك الأصابع بالفعْل. وإنما ملل ههنا بالسالبة وفي السايق بالمُوجبة؛ تنبيهًا على أنّ الموجية 
والسالية بيان في أداء المَقصود بالتَمئِيلء ولااختصاص للمُمثَّلِ بأحدهما(سل) 

© قوله: (فسَّمَيّت الأوك وقتية إلخ) فإن قلك: لِمَلَمْ سم الأولى ”وقتيةٌ مقيّدة“ والثانيةٌ 
”منتشرة مقيّدة“؟ قلث: لأنْ المَطلوب قد حَصَلّ بدون التقييد بكونها مقيّدة مع الاختِضَار فما 
الحاجّة إليهد (سل) 

© قوله: (أنّ هذه النسبة إلخ) فهذه النّسبة المذكورة عينُ معنى المُمْكنة العامّة -كما هق 


شرح تهذيب لا بحث المركبات 


24 


وَقَدْ تَُيّدُ المُطْلَمَةُ الْعَامَةُ ب”اللدّصَرُوْرَةٍ ال 


"وال مَرُوْرِية ؛أؤب "اللا الاق“ فس ”الْوَجُوْدِية 
جود ضرورد و وام الداي جود 
اللأَدَائِمَة“. 


ف القَضِيّة ليست صرور ِيقمَادَام ذَّاثٌ المَوضُوْع مَوْجُوْدَة فَيَكؤن هذا حُكما بإمكان 
تَقِيْضِهَه لان الإمكان هُوَسَلْب الضَّرُوْرَةعَنِ الكرف المُقَايل كمَامَد رَ؛ فَيُكؤن مَقَاد 
اللأضَرُوْرَة الذَادٍ يه منت اة مضل في الكيفه 


ووی سهد Ay‏ 


وله (لوجودية صر ؤرية): لأنَّ مَعْتى المُظلَقَة العامّة©: هُوَفِعْلِيّة النّسبّة 
وَوُجُوْدُهاف وَفْت مِنَ الأَوَْاته وَلاشْتِمَاهاعَلٌ اللأَصَوُؤرَةه فالوَجُوْدِيّة اللصَرُوْرَيّة: 
هي المُظلَقَة العامة المُعَمّدة باللأَصرْوْرة الذَاتِيّ لحو “كل إْسان متتس بلقل 
لا بالضّرُوْرَة"»أيْ لاسَيْءَ مِنَ الإنْسَان بمُتَتَفس بالإمكان العام فجي مر رب م 
المُظَلَمَةالعَامّة تمك العامة إِحْداهُمَا مُوْجبَّة والأخرى سَالِبَة 


قول (أؤباللاًدوام الذَاقِ): إِنَّمَاقَيّد اللاَدَوا ام ام بِالذَّاقَ©) لأنَّ تيد العَامَّيْن 
باللأدوام الوَضْفِيٌ غَبِرْصَحِيْ ؛َرور تان وام بسب الضف م مَعَ الدّوام 


5 المشهور لا أن الممكئة العامّة لازمةٌ لعلك النسبة المسطورة. ف”اللاضرورة" تدلٌ على الممكنة 
العامة مطابََةٌ لا التزاماه ولهذا َم يَأَتِ الشارح بلفظ الإشارة لعُمومها(عب) 

© قال الماتن”:(أو باللادوام الداتي) عطف عل قوله ”باللاضرورة“ أي: المطلقة العامة قد 
تكون مقيدة ب”اللاضرورة"» وتسى ”الوجودية اللاضرورية"؛ كما عرفتهاء وقد تكون مقيدة 
ب”اللادوام“ وتسى ”الوجودية اللادائمة“» كما في المتن. (نظ) 

© قوله: (لأن معنى المُطلقة) يعني: : إنما سُمّيَتْ هذه القضية ب”الوُجوديّة اللاضروريّة“؛ لكونها 
مشتيلّة على معنى الوجُوْد -أي فِعِْيّة النُسبة- وعل اللاضروريّة الذاتية(سل) 

© قوله: (إنما قيّد اللادوام بالذاقي) أي في جميع الأخوال؛ لأنّ التقييد ب”اللادوام الوفي“ في 
الجميع غير صحيح؛ لاله في البعض صحيح غير معتبرء وفي البعض غير صحيح(عب) 

© قوله: (ضرورة تنافي اللادوام) يعني أن في العامّتين -أي المشروطة العامة والعُرّفية العامة- 
دوامًا وصفيّاه فلو قينا ب”اللادوام الوصفي“ لزم اجتماع النقيضّيْنء بخلاف اللادوام الذاتي؛ 


شرح تهذيب دا بحث المركبات 


سب الوضف. َعَم يُنْكن يبد ايبن المُظلمتيْن باللأدوام الوضفِيَ 
أيْضً©؛ لڪ هذا التَرْكِببِ0غَيرُ مُعْتَرِعِنْدَه9. 

وَاعلَما أله كتا يَصِحٌ تيد هذه القَضَاياالأرْبع باللأدرام الاي كذيك 
يصح كيدها بللأصَرُْرَة اذَه ذلك يَصِحتفْييدها -سِوَى المَفْررطة العام 
مِنْ تلك الجُمْلَة- بِاللأصَرٌوْرَة الوَصَفِيّة؛ فالاحْتِمَالات الحَاصِلَة© مِنْ مُلاحَطلة 
كلَّمِنَ تلك القَضَايا الأزيع مَعَ كل ِن تلك الممُدالأربَعَة0يئَة عكر كلاه 
© فإنه لامنافاة بين الدوام بحسب الوَضفه وعَدَم الدوام بحسب الذات؛ لأنا نَعْلّم أنّ في المتشروطة 
العامة ضرورة وصفيةء وهي أخصّ من الدوام الوضفيء فيكونٌ فيها دوم وصفي البتةٌ كما في العرفية 
العامةء فلا يضر أنه ليس في المشروطة العامة الدوام بحسب الوصف.(عب) 

© قوله: (نعم يمسكن تقييد الوقتيّبين) إذ يمكن أن يكون المحم في القضية أن النسية 
ضرورية في الوقت المعين كما في ”الوقتية“ أو في وقتٍ ما كما في "المُنْتَشِرَة"؛ لادائماء أييْ: وليس 
دائما مادام الوصف. (بن) 

© قوله: (باللادوام الوضفي أيضاً) أي: كما يُنكن تقييئُهما ب”اللادوام اذاي" كما مر (عب) 

© قوله: (لكن هذا إلخ) جواب سال مقدّر تقرير السؤال: أن تقييد الوقتيتين المطلقيتين 
ب”اللادوام الؤصفي“ كما أمكن فلم قيّد ب”الذاقي“ فقط؟ وحاصل الدّفع: أنه غير معدب والمعتبر 
تقيدّهما ب”اللادوام الذاتي“؛ فلذا يد به. (عح) 

© قوله: (هذا التركيب غير معتبر عندهم) إذ ربّما يكون القضية صحيحةٌ معناها عفُلاء وغير 
معتبر ومبحوث عنها في هذا الفن» كزيدٌ قائمٌ؛ فإنه لايبحث عن هذه القضية؛ لأنّه جزثيء والمبحوث 
عنه في هذا الفن هو الكليّات.(بن) 

© قوله: (واعلم أنه إلخ) غَرضّه من هذا الكلام تفصيل القضايا الصحيحة وغيرٍ الصحيحة 
المُعتَبرَة وغير المعتبرة» بعد التقييد ب"اللادوام“ و”اللاضرورة“ مطلقا(عب) 

© قوله: (سوى المشروطة العامة) لأن الحكم في المشروطة العامة قد حكم فيها ب”الضرورة 
الوصفية“ فلزم من التقييد ب”اللاضرورة الوصفية“ اجتماعٌ التقيضين.(مس) 

© قوله: (فالاحتمالات الحاصلة) أي: الاحتمالات الخارجة بتقييد كل من القضايا الأربع بكل 
واحد من القيود ستة عشر؛ فإن الأربعة إذا صُرِبّت في نفسها يُحَصّل ستة عشر(سل) 

© قوله:(من تلك القيود الأربعة) أي: اللادوام الذاتي والوصفي؛ واللاضرورة الذاتية والوصفية؛ 
ونحن نرسم جدولا يشتمل على خمسة وأربعين بيتاء ونضع القيود الأربعة في البيوت الفوقانية العاليت 


شرح تهذيب كاد بحث المركبات 


منها غَيْرْ صحيحة وَأَرْبَعة مِنْها صحيحة مَعَتَبَرَ©» وَالتّسعة البَاقِيّة صجيحة 
غير مُعتَبر8. 


د للبيت الأول بتقديم اللاضرورة على اللادوام؛ والذاتي منهما على الوصفي؛ والبسائط الثمانية في 
البيوت التالية له من اليمين على ترتيب ذكرها في المتن. (مر) مس 


© قوله: (ثلثةٌ منها غير صحيحة) الأوّل: تقييْد المشروطة العامة ب”اللادوام الوصفي“» والثاني: 
تقييد العُرْفِيَّة العامة به ضرورة تنافي اللادوام بحسب الوَضف مع الدوام بحَسَب كما مر وثالثها: 
تقييد المَُروطة العامّة ب”اللاضرورة الوصفيّة“؛ فإنّهِ أيضاً غير صحيح كما يفهم من قوله: ”وكذا 
يصح تقييدها سوى المشروطة العامة“(سل) 

© قوله: (وأربعة منها صحيحة معتبرة) وهي الاحتمالات المذكورة الأربّعَة في المَنْنء أي: تقييد 
العامتين والوقتيتين ب”الادوام الذاقي“(سل) 

©قوله: (والتسعة الباقية صحيحة غير عر أي الاحتمالات التسعة -الباقية من ستة عشر 
بعد خروج السبعة- صحيحةٌ إلا أنها غير معتبرة في الفنّء وهي: تقييد العامّتين والوفتيتين 
ب”اللاضرورة الذاتيّة“ وتقييد الوقتيّتين ب”اللادوام الوصفي“» وتقييد الوقتيّتبين والعرفية العامة 
ب”اللاضرورة الوصفية““(سل) 


شرح تهذيب WY‏ بحث المركيات 
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وَاعْلّمْ أيْض أنه كما ٽن َف تَفْيّد المُظلَقّة العامّة بللا م واللأَصَرُةْ رة 
الذَاتِيََئنِ كَذْلِك يُنكن تَفْبِيدُ مم ا مِيتيْن؛ وهدَّانٍ أيضاً 
ا ية الال لمعتبّرة©. وَكَمَا يصح تَفْيّد المْمْكِنّة العَامّة 


ب ي يصح تَفيِيدُ E‏ فِيّ وكن ركذا لام الَا 
لصحيه لقعلاب اللا ةلق 

بقن أن يُعْلَم أن لتّكِيْب لايَنْحَصِرٌ فيما شر رئا يه َل سَيِيء الإّارة 
إل عض أخَرَهِويُنْحن ترك كنبات كينرة أخرئ”لمْيََعرّصا لها ْكنَ القن 

بَعْدَ اهما دَكرنه يَكَمَحكّن يَتَمَكَّنمِنْ اسْتِخْرَاج أي قَدْرِقَاء. 

قَوْله (الوْجُوْدِية اللأَدَائِمَة): هي المُظلَقّة العَامّة المُْيّدَة الوا ٤‏ الات 


تحوه: ”لاشَيْءَ مِنَ الإدْسَان بِمُتَتَفّس بِالفِغل لاثما أَيْ كل إدْسَان مُْتَنَفّس 
بالفغل» فجي مُرَكبَة مِنْ مُظلََتَينعَامَّكَيْن: إِحْدَاهُمَا مُوجبة9 والأخرئ سَالة. 

© قوله:(واعلم أيضاً) شروع في وجه تقييد اللادوام ب”الذاتي” في تقييد المطلقة العامة(مس) 

© قوله: (من الاحتمالات الصحيحة الغير المعتّرة) ولذا لَمْ يتعرّض به المصنّف» ولم يتعرّض 
أيضاً بالممكنة العامة المقيّدة باللاضرورة الوصفية أو اللادوام الذاتي والوصفي؛ لكونها غير معتبرة في 
الفنّء فالمعتبر في الفن ليس إلا تقييد العامّتين والوقتيتين ب”اللادوام الذاتي“ وتقييد المطلقة العامة 
ب”اللادوام واللاضرورة" الذاتيّبين» ولذا صارت المركيات المعتبرة في الفن سبعة(سل من شاه 

© قوله: (ويمكن تركيبات كثيرة أخرئ) لِأنّ كيفيّة النسبة غير منحصِرَة في الضرورة والدوام» 
واللاضرورة واللادوام, 

ثم الدوام ثلثة: أزليء وذاتيء ووصفي. واللاضرورة التي هو الإمكان مقول بالاشتراك على أربعة 
معان: الإمكان العائي» والإمكان الخاصيء والإمكان الأخصء والإمكان الاستقبالي. وتعريف كل منها 
مذكور في شرح المطالع(عب) 

© قوله: (يتمكّن إلخ) فإنَ مَنْ علم أَنّ فسبة المحمول إلى الموضوع كيفيات» هي: جهات يقتّيِر 
عل إستخراج أي قدر شاء من الموجّهات البسيطة والمركبة سوئ ماذكر.(عب) 

© قوله:(نحو لاشيء إلخ) ومثال الموجهة: ”كل إذسان ضاحك بالفعلء لادائما“ أي لاشيء من 
الإنسان بضاحك بالفعل.(مس) 

© قوله: (أحدهما موجبة) ففي ”الوجوديّة اللادائمة الموجبة“ الأولى: موجبة» والثانية: سالبة؛ وفي 
السالبة بالعكس.(سل) 


شرح تهذيب 2 بحث المركبات 
وقد تيد الكت العامة "رة" من لجاب اماف 


0 


أيضاء فَتُسَم َمل "نكت الخَاصّة ص“ 
وَهذه مُرَكبَاتٌ؛ ل َلك قار مُظْلَمَةِعَامّةء 
قوله (أِضاً): كما أله حُكم ف المُمْكِنَة العامة باللَرُوْرَة عن الْجَانب 
لمُخَايِفء ققد يُحْكُم بِاللأَصَرُوْرَة من الجانب المُوَافِق أيْضا فُتَصِيْر المَضِيّة 
مُرَكبَة مِنْ كين عَامعّْن؛ طَرُوْرَة أنّ سَلْب الصَرُوْرَةمِنَ لجان المُخَالِف 
هُوَ كان الطّرّف المُوَافِق» وسَلْب صَرُوْرَة الطرَف المُوَافِق هُوَ إمْكان الَف 
لمُقَابل؛ قَيّكؤن ا لحكم ف القَضِيَّة بإمُكان الظرّف الْمُوَافِق وإمُكان الطّرَف 
لمُقَابل» تح كل إِذْسَان کاب بالإمكان الحَاصٌ9 فان مَعْنَاه: كل سان كاتّب 
بالإمكان العام وا لاشَيْء مِنَ الإنْسَان بكاتب بالإمكان العَام. 
قول (وَهِذِهِ مُرَكَبَاتٌ©). أَيْ هذه القَصَايا السَبَعُ المذكورة وَهي: المَشْرُوْطَة 


© قوله: (بالإمكان الخاص) فان المفهوم من الإمكان الخاص أن ”سلب الكتابة عن الإنسان 
ليس بضروري“» فحصّل موجبة ممكنة عامة» أُيْ: ”كل إفسان كاتب بالإمكان العام“ وكذا ثبوت 
الكتابة له أيضاً ليس بضروريء فحصّل سالبة ممكنة عامةء وهي: ”لاشيء من الإفسان بكاتب 
بالإمكان العام“ أي: ثبوت الكتابة له ليس بضروري(سل) 

© قوله: (هذه مركبات) وإليك هذا الجدول: 
جدول المركبات 

رقم الموجهات الكيفية | الجهة مثل الموجهات 
المشروطة الخاصةا لا دوام الذاقي | الموجبة أكل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة مادام 
أكاتباء لادائما 
أأي:لاشيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل 
لسالبة |لاشيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة 
مادام کاتباء لا دائما 
أي:كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل 


لادوام الذاقي 


5 


شرح تهذيب 1 بحث المركبات 


؟ | الوقتية لادوام الذاقي | الموجبة أكل قمرمنخسف بالضرورةوقت حيلولةالأرض) 
إبينه وبين الشمس لا دائما 


* | المنتشرة | لادوام الذاقي كل إذسان متنفس بالضرورتفي وقت ماء لا دائما 


:لا شيء من الإفسان بمتنفس بالفعل 


ء | العرفية الخاصة | لادوام الذاقي 


ادام كاتباء لا دائما 

:كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل 
كل إفسان كاتب بالفعل لا بالضرورة 
لاشيم من الإفسان بكاتب بالإمكان العام 


الوجوديةاللاضرورية| لاضرورة الذاقي 


الوجودية اللادائمة| لادوام الذاقي 


شرح تهذيب ا القضايا الشرطية 


وَاللأَصَرُوْرَةإى مُمْكِتٍَ عَامَّةِ مه ناقتيا لكيفِية وَمُوَافِقَي الْكْميّةِ لِمَا 


5 


Sor 


السَّرْطِيَة: ”مُنَصِلَةٌ"' إن حكم فِيهًا يبت يُسبَةٍ ة عل ته تقدِير 
أخر اوتف 
اة وَالعْرْفِيّة الحَاصة ت وجيت ارت لوجي روي وَالوجؤديّة 
للأَدَائِمَهَوَالمُمْكِنّة الخّاضَّة 

قوله (محَلِمَي لزنم . : أي في الإيجَاب وَالسَلْبء وَقَدْ مرّبَيَان ذلك في 


بَيّانِمَعْق اللَدَوَام واللأَصَرُوْرَة9, 
راما المَُافَقَة في الكَمَيّة© أي الكليّةِ وَالْجِرْئِيّةفَلأنَّ المَوضُوْع في القَضِيَّة 


۷ | الممكنة الخاصة | لاضرورة الذاتي | الموجبة أكل إفسان كاتب بالإمكان الخاص 
أي :كل إفسان كاتب بالإمكان العام 
أي :لاشيء من الإفسان بكاتب بالإمكان العام 
السالبة ألا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان الخاص 
أي:لاشيء من الإفسان بكاتب بالإمكان العام 
أي :كل إفسان كاتب بالإمكان العام 

© قوله: (مخاليفتي الكيفية) اعلم! 9 قوله: ”مخالفتي الكيفية“ حال عن مطلقة عامة وممكنة 
عامة» أو صفة طما؛ وقوله: ”موافقتى الكمّيّة“ حال بعد حال عنهماء أو صفة بعد صفة طما؛ وقوله: 
"لتا يد بهما“ متعلق بالُخالفة ولموافقة على سبيل ”التنازع” وضمير التثتية فيه عاد إلى اللادوام 
واللاضرورة. والكيفية: عبارة عن الإيجاب والسلب؛ والكمية: عن الكلية والجزئية. (نور) 

© قوله: (ني بيان معنى اللادوام واللاضرورة) فإن معناهما يقتضي المخالفة في الكيف لأضل 
القضيّةة كما لايخفئ. (عب) 

© قوله: (وأما الموافقة في الكمية) كؤن هذه القضيّة موافِمّة للأصل في الكلّة والمجرئيّة لم يظهر 
من بيان معنى اللادوام. ودخوله في التفريع عق تحقيق معنى اللادوام إسْتِظرَادِي(سل) 


شرح تهذيب 1 القضايا الشرطية 
المُركبة مواج قڏ خم عليه كبن ملين لاب وَالسَلْب؛ فإن کان 
ا حم في ا لجز الأوّل عل کل أَفْرَانِ كان في الجْء الان أيضاً عل كنَهّا؛ وإنْ كان 
ل بَعْض الأفْرَاد ن الأوّل فَكذا ن الَّان. 

قؤله (لِمَا فيد بهما): أي القضيّةكالي فُيدَتْ بهماء أيْ باللادوام واللأَصَرورَة 

ول (عل تفز أخرئ9): سو كانت التسبتتن ُبؤتيكفر9 أؤسلريتئر9» 

فَالمْتَصِلَّة المُؤْجِيّة: مَاحُكِمَ يها بانصَال النُسْبْتَيْن؛ والسّالَة: مَاحْصمْ© 


فِيْها بِسَلْب اتّصَاِمَا9, نحو: ”ليْسَ البَمّةَ كلما كانّتِ الشَّمْسُ طالِعَةٌ كانّتِ اللَبْلُ 


res عه‎ 


0 


© قوله: (لنا قيّد بهماء أي: القضية) يعني به أن المراد من ”ما“ الموصولة القضية التي هي 
الأصلء والضمير المرفوع راجع إليهء والضمير المجرور إلى اللادوام واللاضرورة؛ وقد جز بعضهم 
إرجاع الضمير المجرور إلى المُطلقة العامّة والممكنة العامة ولاشك أنه ركيك؛ فإن التقييد إنّما هو 
باللادوام واللاضرورة لا بالقضيّتيْن المقهومتين منهما(سل) 

© قوله: (عل تقدير إلخ) ولايتومّم أن تعريفٌ المتصلة صادقة عل مثل قولنا: ”التهارٌ موجود“ 
عل تقدير ثبوت الطلوع للشمس وثبوت الوجود للنهار متصل لثبوت طلوع الشمسء وتعريقك 
المنفصلة صادق عل قولنا: ”زوجية العدد وفرديته منافيان“؛ وذلك لأنّ مفهوم الشرطية معتبر في 
مفهومات أقسامهاء فخرج الحمليات.(نور) 

© قوله:(ثبوتيتين) نحو: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود(مس) 

© قوله:(سلبيتين) نحو: إن لم يكن الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا(مس) 

© قوله: (والسالبة: ما حُكم) أن الإيجاب والسلب في الشرطية ليس باعتبار إيجاب الظرفين 
وسلبهما؛ بل باعتيار النسبة والحكم فقولنا: ”كلما لم يكن الشمسٌُ طالعة لم يكن النهار موجودا“ 
لزومية موجبة وإن كان الرفان سَلبيينِ وقولنا: "ليس البتة كل ماكانتِ الشمس طالعة فالليل 
موجود“ لزومية سالبة وإن كان الطرفان إيجابيين(سل) 

© قوله: (بسلب اتصاطما) أي بسلب اتّصال النسبتينء سواء كانتا ثبوتيّئين» أو سلبيّتين» أو 
مختلفتين؛ مثل: ”ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا“ و”ليس البتة كلمات 


شرح تهذيب 6ك القضايا الشرطية 


ودكوه 5 ضيه ا ”يكس سروك د23 م 
لرُومِية“ :إن كان ذلك يعلاقة؛ وإلاف اتفاقِية. 


e gr 


وَمُنْمَصِلَةإِنْ حُڪِم فِيْها تتاف الذْسْبَيْن أو لاتَنَافِيْهِمَاصِدْقاً 


وكذلك اللرؤْميّة المُوجبّة: مَاحْحِمَ فِيْها بالانّصَال بعلاقة؛ والسَاليَة: 


مَاحُكم فِيْها أنه لس هتاك انَصَال بِعَلاقَة سَوَاء لَمْ يڪن هناك اتال أ 
كانَ؛ لحِنْ لابعلاثّة. 

ما الانَمَاقِيّة: فهي مَاحُكم فِيْها بمُجَرّدِ الانّصَال أُوْنَفْيه مِن غَيْرِ أن 
يَكُوْنَ ذلك مُسْتيدا إلى العلاقك» تحو: كلما كان الإنْسَانُ تًا فا يمار 
تاهق©. وَلِيْسَ كلّمَا كنَ الإنّسَان ناطِقاً كآنَ الفَرّس ناقا فَتَدَبَه© 


5 لم يكن الشمس طالعة لم يكن الليل موجودا“ و”ليس البتة كلما لم يكن الشمسٌُ طالعةٌ كان 
النهار موجوداً» وليس البتة كلما كانت الشمس طالعة لم يكن النهار موجوداء(عب بزيادة) 

© قوله: (سواء لم يكن إلخ) لأن انتفاء المقيّد قد يحصل بانتفاء القَيْد والمقيّد جميعاء وتارة 
بانتفاء القيد فقطء مثال الأول: ”ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة فالليل موجود“ ومثال الثاني: 
”ليس البتة كلما كان الإفسان ناطقا كان الحمار ناهقا ؛ فإنه وإن كان بين نطق الإنسان ونَهُق الحمار 
اتصال إتّفاق؛ لكن لا يعَلاقةء فإن نطق الإنسان ليس علة لنهق الحمار(عب يزيادة) 

© قوله: (مستندا إلى العلاقة) لا أن يكون بدون العلاقة؛ لأن الاتفاقية ماحكم فيها بمجرد 
الاتصال والتوافق في الواقع بدون لحاظ العلاقة» سواء كان بينهما علاقة أولا؛ فتحقٌّق العلاقة في نفس 
الأمرلايضر لصدق الاتفاقية؛ فالفرق: أن العلاقة ملحوظة في اللزومية دون الاتفاقيتاشاء) مس 

© قوله:(فالحمار ناهق) فإنه حكم فيها بمجرد الاتصال بين ناطقية الإنسان وناهقية الحمار من 
غير أن يكون بينهما علاقة؛ بل توافق ومعية في الواقع(سل) 

© قوله:(كان الفرس ناهقاً) وأنت تعلم أن الفرس لايكون ناهقاً فلااتصال بين نطق الإنسان 
ونهق الفرس. 

© قوله: (فتديّر) إشارة إلى أَنّ أقسام الشرطية ثلثة: فإن الحكم فيها إما باللزوم ف'لزومية“» 
وإما بالاتفاق ف”اتفاقية"» أو بالإطلاق ف”مطلقة"؛ فتزك القسم الثالث مما لا وجة له؟ والجواب عنه: 
أنَّ امُطلقة لا نحق ها بدون اللزومية والاتفاقية: فهي داخلة تحتهملسل) 


شرح تهذيب r‏ القضايا الشرطية 

َوْله (بعَلاقةِ): وهي أُمريِسَبِيه يَتَمْحِب المْقَدمُ الاي كهنيّة طلؤع 
الي لوجُودالهار ق قولِنا كلّمَاكانتٍ الشَمْس طالعَة فالتهَارُمَوجُوكٌ 

قله (يكتان التّسبََْنِ)سَوَاءُ كانت الّسْبَعانٍ وتيك أو سَليكَئ9» أو 
لین فن كان الحم فبها تايها هي مُنْقصِلهٌ مُوْجِبَةُوَإنْ كان ِسَلْبٍ 

قول (وهي الحقيْقِيةة): فَالمنْقَصِلَهالحَقِيْقِيةُمَاحْكِم فِيْها بتتان التُسْبَتَي ن 


الق والکڏب تح قولدا: ما أن يَڪؤن هذا العَددُ رجاو ردا أُؤ حُڪِمَ 
هذا العَدَد رَوْجَِأَوْمُنْنَسِمابِمْتَسَاوِيَين. 


َالمُنْقَصِلّة المَانعَة الْجَمْع:مَاحُحِمَ فِيّْها تان التَسبَعيْنءأوْلاتََافِيْهمًا في 
الصذق قط تَحوَ: هذا الكَىء ما ان يَحُوْن سَجَراً وما ان يحُؤن حَجَراً 

® قوله: (وهي أمرإلخ) اعلم؛ أنّ العَلاقة منحصرّة في ثلث صُوَر: الأولى: أن يكون المقدّم علة 
للتاليء كما في المثال المذكور في الشرح؛ والعانية: ن يكون التالي عله للمقدّمه كما في قولنا: ”إن كان 
النهار موجوداً فالشمس طالعة“؛ والشالثة: أن يكون كلاهما معلوقَ علة واحدة كما في قولنا: ”كلما 
كان التهار موجودا قالعالم مضيء“؛ فان كلا منهما معلول لطلوع الشمس(سل) 

© قوله:(يستصحب المقدم التالي) أي يستلزم ويطلب المقدم مصاحية التالي مع نفسه 

© قوله: (ثبوتيتين) نحو: ”هذا العدد إمازوج أو فرد“ أي: إن كان هذا العدد زوجا فليس بِقَرْده 
وإن كان فردا فليس بزوج؛ وقش عليه سائر أمثلة الشرطية المنفصلة(عب) 

© قوله: (أو سلبيتين) بأن يكون السلب مأخوداً فيهماء مثل: ”هذا الشيء إما لاتَجّر أو إما 
لاحَجّر"» فهي شرطية منفصلة في مادة مانعة الخلوّاعب) 

© قوله:(فهي منفصلة سالبة) نحو: ليس هذا العدد إما زوجاً أو منقسما بمتساويين. 

© قوله: (وهي الحقيقية) وإنما سميت ”حقيقية“ لتنافي النسبتين وانفصالهما بأن لاتجتمعا في 
الصدق والكذبه فلما كان التنافي فيهما على حقيقة سميت القضية ”حقيقية“(عب ين شاه) مس 

©قوله: (بتنافي النسبتين) أي: بامتناع أنْ يتحمّقَ النسبتان معًا وأن ينتفي النسيتان معّاء فالمراد 
من الصّدْق ”التحقّقُ“» ومن الكِذْب ”الانتقاء“» لامعناهما المذكور سابقاً وهو: ”مطابقة الحكم 
للواقع واللامطابقة"؛ لأنهما مختضّان بالأخبارء وأطراف الشرطية ليست بأخباراين) 


شرح تهذيب 1 القضايا الشرطية 
أُؤْصِدْقاً فَقَل "ماقا جنع از وَكِذْبا فََط فَ”مَانِعَةُ اللو ©. 


ENS‏ ءادا إن گا اتان لدان ازا يْنِءوإلأَفَ” اتَقَاقِيةُ“. 

َم الحَكْمْفي الشَّرْطِية ية :إن كان َل جَِيْع قاد رادم کا“ 

وَالمُنْفَصِلَّة المَانِعة الْحُلوٌ: مَاحُكم فِيْها بان النُسبَتَيْنَء أزلائتافيهَاقي 
الكذب قَنَطء كو :مان يَكُؤْن ريدق البحْر ومان لايَغرَقَ 

قله (أوْصِدْقاً قَمَظ): أيْ لا في الكِذْب© أُومَعَ قطع لار عَنِ الكِدْبِه 
ق جَارَأنْ تيع ليقن في الكذب وَأنْ لاجنتيعا. ويَْالُ:للمَغْق الأ وَل ”ما 
الجمع بالمَعق الأ لأخَصٌ'» والقّافي ”م مَانعَةُالجمْع بالمَعق الأَحَم“. 


© قال الماتن :(فمانعة الخلو) وهي إما: موجبة أو سالب فالموجبة كقولنا: ”زيد إما أن يكون في 
البحر أو لايغرق“» حُكم فيها بتناقي الجزئين في الكذب؛ لأن الكون في البحر مع عدم العَرّق 
يصدقان» ولايكذبان؛ وإلا لغرق في البر والسالبة كقولنا: ”ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرا 
أو حجرا“» حكم فيها بعدم تنافي الجزئين في الكذبه وإلا لكان شجراً وحجرا معا 

فالمنفصلة ثلثة أقسام: حقيقيةه ومانعة الجمع؛ ومانعة الخلإعخ) 

© قوله: (نحو: ما أنْ يون إلخ) فإنه لامنافاة بين كون زيد في البحر وعدم غَرّقه؛ لاجتماعهما 
في الصدق؛ لجواز أن يكون في القُلْك؛ لكنّ المنافاة إنما هي في الكِذْبء وكذبٌ ”زيدٌ في البحر“ أنه 
”لا في البحر“» وكذب ”أن لايغرق” أنه ”يغرق“؛ ولايمكن اجتماع غَرّقَ زيد وعدم كونه في الماء؟ 
لان الغرق الحقيقي إنما يكون في الماءء لا في الأرض أو أم رآخر. 

ومثال السالبة: ”ليس إما أن يكون هذا الشيء شجراً أو حجراً"؛ فإنّه لامنافاة بين كذب 
الشجر والحجر أي: اللاحجر واللاشجر. (عب) 

© قوله: (فقط أي: لافي الكذب) يعني: أنّ لفظ ”فقط“ يحتمل إحتمالين: الالء أن لايكون 
بينهما تناف في الكذب -أي: في الارتفاع-؛ بل جوز إرتفاعهما معا والثاني: أن كم بالتنافي بينهما 
في الصدق -أي: في الاجتماع- مع قطع النظر عن أن ييكون بينهما تناف في الكذب أو لا؛ والفرق 
بينهما أن المعنى الأول أخصٌ من الثاني فإن المعنى الأول يمتنع أنْ يجتمع مع الحقيقةء بخلاف الثاني؛ 
فإنه يجوز أن يجتمع مع الحقيقة؛ لأنّه قد حم فيها بالتنافي في الصّدق في الجملة وعل هذا فش 
معن ”مانعة الل“( سل بزيادة) مس 


شرح تهذيب 4 القضايا الشرطية 


< ع 


َوْله (أو كِدْباً ققَظ): أَيْ لا ق الصّدْقء أو مَعَ قظع الظر عَن الصذقَ® 
وَالأوّل ”مَانِعَةُ الملَْبالمَعْى الأْحَص“ وَالتاني ب”المَعْى الأعَمٌ". 

َوْلهِ(لِدَاِ الجزانِ) أي ِن كانت المُناَهَْيْنَ ارين أي المُقدّم والگالي- 
مُنافاةً ناشِمَةٌ عَنْ ذَانَيْهِمَاني أي مادو حَقَقَاء كالمُتافاة بَيْنَ الرَوْجِيّة وَالفَردية 
لامِنْ حُصُوْصٍ المَادَِ كالمتاقَةَبَينَ السّوَاد والكتابة في ”سان“ ڪون أسَوَد 
وَغَيركاتبء أُؤيَكوْن كاتباوَغَيرَْْوََ فالمَُاقَابَْنَ طرق هذه المنمَصِلَة واقِعَةٌ 


0 2 


لالدَاتَيهمَاء ل بحسب حُصوْص المَادَّة إِذ قَدْ تمع السوّاد والكِتَابّة في الصّدْق 


أؤفي الكدب ف مَادَّة ألخرئ. فَهذِه مُنْمَصِلَّة حَقِبْقِيّة اتَقَاقِيّ وَتَلكَ مُنْمَصِلَّة 
عتادئة. 


قله (مٌ الحَكُمْ"إلخ): كما أنَّ ا حملي تلئس مإ تَحصُوْرَة ومُهمَلّةه 
وطَخْصِيّة وَطبْعِيةكَذْلكَ الشَرْطِيّة أيْضاً-سَوَاء كانت مُتَصِلّة أوْمُنْفَصِلّة- تَنْقَسم 


إل الَخصورة ا جيه وَالمَُْة والشخْصِيةوَلايُعْقلُ الطبوية ههُنا9. 

© قوله:(عن الصدق) أي: عن التناي في الصدق» حى جاز أن يجتمع النسبتان في الصدق وأن 
لايجتمعا. 

© قوله: (ناشية عن ذاتيهما) بأن يقتضي مفهوم أحدهما أَنْ يڪون متنافيا للآخر, كالتنافي بين 
الزوج والفردء والشجر والحجر.(شيخ) 

© قوله: (ثم الحم إلخ) هذا هوالتقسيم الثاني للشر طية إلى المحصورة والمخصوصة والمهملة» 
كانقسام الحملية إليها؛ والفرق أن إنقسام الحملية إليها باعتبار ”أفراد الموضوع“» وانقسام الشرطية 
إليها باعتبار”تقادير المقدّم“ أي : أوضاعه؛ ويراد ب”الأوضاع" الأحوال العارضة للمقدم, بالنظر إلى 
ما سواه من الأمور المقارنة للمقدم بالإمكان أوبالفعل. 

وإنما لم تفسّر التقاديرٌ بالأزمنة؛ بل بال”أوضاع”؛ لاستلزام شُمولٍ الأوضاع شمول الأزمنة من 
غير عكس. فتَديّراعح) 1 

© قوله: (كما أن الحملية تنقسم إلخ) اعلم! أنّ تقادير الشرطيّات كأفراد الحمليات؛ فإن ِم 
إتصالا أو إنفصالا عل تقديرمعيّن ف”شخصية؛ وإلا فإن بُيّنَ كمّيّة التقادير -كلاً أو بعضا- 
ف”محصورة» كلية أوجزئية؛ وإلا ف”مهملة“(عب) e‏ 


شرح تهذيب 8 أقسام الشرطية 
َو 8 مطلقاف جرئية ؛أومعيناًة a‏ ِ يك وَلَفْ”مُهْمَلَة". 


2 


محْتَلِقَتَانٍ 5 
قوله (عق جميع تَعَاِيرِالمُقدَّم0):كمَوْلنا: ّما كانت الشّمْس طَالِعَة فالتهَارٌ 


eso 
2 


LLCS 


قَوْله (فكلةً): وَسُوْرُهان المتّدِ لة©الْمُؤْجبَة” كلما" رمَا“ رمق“ وما ف 


مَعْنَاها؛ وف المُنْقَصِلَّة ”دائما“ ربدا“ ونحؤهما هذا في المُوْجِبّة وما في السَّالِبَة 


مُظل سوه ”ليس أيئّة/9. 


< ©قوله: (ولا يُعقل الطبعية ههنا) أيّ: لا يتصوّر في الشرطية الطبعيةٌ؛ لأنّ الحكم في الشرطية: 
إما باتصال المقدم بالتالى أو بنقي هذا الاتصال» وإما بالانفصال والتنافي بينهما أو نفي هذا الانفصال؛ 
فليس الحكم فيها عل نفس الطبعية حتى يتصوّر فيها الطبعية(عب) 

()قوله: (جميع تقاديرالمقدّم) أي إن كان الحكم على جميع التقادير من الأزمان والأوضاع ثابتا 
للمقدم فكلية» كقولنا: كلما كان زيد إفسانا فهو حيوان؛ فالحكم بلزوم الحيوانية للإفسان ثابت على 
جميع التقادير من الأزمان والأوزاع الممكنة الاجتماع مع المقدم. 

فعلم أن الأوضاع والأزمان في الشرطية بمنزلة الأفراد في الحملية» فإن كان الحم باللزوم -في 
المتصلة- والعناد -في المنفصلة- في زمان معين فشخصية ومخصوصةء وإلا فإن بين كمية الزمان جميعه 
أو بعضه فمحصورة؛ وإلا فمهملة(عخ) 

© قوله: (وسورها في المتصلة) اعلم! أن سور المتصلة الموجبة الكلية: كلما ومتى؛ ومهماء وما في 
معناها بأي لغة كانت؛ وللمنفصلة كذلك: دائماء وأيداء ونحوهما؛ ولسالبتهما: ليس البتة؛ والإيجاب والسلب 
الجزئيينفيهما”قديكونء وقد لايكون“؛ وللمتصلة وحدها ”ليس كلّما"» وللمنفصلة وحدها”ليس دائما". 

وأداة المهملات المتصلة ”إن“ و”لؤ“ و”إذا“ وللمنفصلة ”إا“ و أو؛ والشرطية مطلقةٌ إن لم 
يُذكر فيها امجهة» وموجَّهّة إنْ ذكرت جهة اللزوم أوالعناد أوالاتفاق» كقولك: ”بالضرورة كلّما كان أب 
فج د“ لزوماً أو إتفاقه و” بالضرورة دائما إما أن يكون أب أوج د“ عنادا أوإتفاقااعب) 

© قوله:(في المنفصلة دائماً) نحو: دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فرداً. 

© قوله:(ليس أَلبثّة) نحو: ”ليس ألبتة كلما كانت الشمس طالعة فالليل ليس بموجود“ و”ليس 
البتة إما أن يحكون هذا الإنسان أسود وكاتب". 


شرح تهذيب 5 أقسام الشرطية 

قَوْله (أ وَْبَعْضًِا مُظلَفاً :أيْ بَعْضٍ عَيْر مُعَيّنء گقَؤلك: قذيَڪور و ْ5ا كان 
الشَّيِمٌ ء حَيوَاناً كآنَ إِنْسَاناٌ 

قول (لَجَْية):وَسْؤْرْهاقي المُوجبة مُتّصلةٌ كانت أو مُنْقَصِلَة-'فَديَصْوْن"؟ 
وَفي السَّالِبَة گذلك ”قذ لايَكُوْنُ". 

ْله (فَمَخْصِيةُ): كقَؤلك9: إن جِنْتَن اليو فأكْرَمْتُكَ. 

قله( وإ أي لذن ن ا ُ غم عل بع تقادر لدم ولا بَعْضِهاء 
أن مُسكت عَنْ بَيّان اللي وَالبَعْضِيّةِ مُظلَقا 

قوله (فَمْهمَلةٌ): تَخودًا كانَ النّيءُ ء إِنْسَاناً كان حيرا 

قول ف الأضل) )أي e‏ عَليهمًا. 

قَوْله (عمْلِيّتَانِ): كقّولتا: إِنْ كات الشَّمْسُ طالِعَةً فالتهار مَوْجُود؛ فإِنَّ 
رها" وَهمَا”الشّمْس طايعة“ ”الموج“ فيان يانه 

قَوْله (أَوْ مُتَصِلَئَانِ): كقَؤلنا: ”كلما إنْ2كانَتٍ الشَّمْس طَالِعَةً فَالتَهار مَوْجُود“ 
كلما لم يڪن التَهَارِمَوْجُوْد َلَمْ ڪن الشَّمْس طالِعة؛ فإنَّ طَرَقَيْها وهُمَا قَولتا: 

© قوله:(قديڪون إلخ) فإنَا لحكم فيهابلزوم الإنسانيةإنماهوعل بعض تقادي ركونهحَيّوانا (شيخ) 

© قوله: (كقولك إن جتتني اليوم إلخ) وكقولنا: ”إماأن تظهر اليوم الشمس وما أن لاتكون 
مضيئة“.(مس) 

© قوله: (أي قبل دخول أداة إلخ) فإنَ دخول گلم المجازات مانع لكون الأطراف -أي المقدم 
والتالي- قضايا بالفعل؛ فإنَ هذه الكلمات روابط بالفعل بين الأطراف» ولاشك أن القضية بنفسها 
يمتنع ربطها بغيرها(سل) 

© قوله: (فإن طرفيها إلخ) لايخنى أنَّ ري الشرطية لاشتماها عل فسبة تفصيلية قضيّتان بالقوة 
القريبة من الفعل» فكل قضية بالقوّة: إما حملية بالقوة أومتصلة بالقوة» أو منفصلة بالقوة؛ فطرفاهما 
إما حمليتان» أومتصلتان» أومنفصلتانء أوحمليةٌ ومتصلة: أوحمليةٌ ومنفصلة» أومتصلةٌ ومنفصلتنور) 

© قوله: (كلما إن كانت إلخ) هذا المجموع قضية شرطية متصلة؛ فإنه حُكم فيها بثبوت فسبة 
وهي: عدم طلوع الشمس عند عدم وجود النهار عل تقدير ثبوت نسبة أخرئ؛ وهي وجود النهار عند 
طلوع الشمس.(مش) 


شرح تهذيب 1 أقسام الشرطية 
إلا الها خَرَجَنَا ِرَيَادََأَدَاِ الإنّصَالٍ وَالْإنْفِصَالٍ عَن التَمَامِ. 
"إن كات الشَّمْس طايعة فالهارمَوجُود» وقولنا: مالم يَحُنٍ التهار موود 
َمْئَحُن | e‏ طَالِعَة“فَضِيّكَان مد َتَانِ 

قَوْله (أَوْمُنْمَصِلَنَانِ): كقؤلا: ”كما كانَ دَائِماإِمّا أن يَكوْنَ العَدد رجأو 
فَرْد فتَائماإماأنْ يَ ڪون العَدّد مُنْقَسِمً بِمُتَسَاوِييْنَِوْ غَيْرَ مُنْقَسِم بهمّا". 


قَوْله (أُو مُحْتَلمَتَانِ): بان يَحُْنَ أُحَدُ الظَرَمَيْنِ ميه وَالآَحَرُ مُتَصِلَكَ أؤ 


روو مه 22 
١‏ 


حَدُهْمَا دلي لكر فة أو أحَدُهما مُتَصِلَةوالآكرُمُنْقَصِلكٌفالأقسَام 


ست وعَلَيْكبِاسْتِخرَاح مَاتَرَكنَاهمِن الأَمِلَة. 


©قوله: (فالأقسام ستة) أي: الأقسام الحاصلة من قوله: ”أو مختلفتان”؛ وأما أقسام الشرطية 
مطلقا فيرتقي إلى خمسة عشر قسما: تسعة منها للمتصلة حاصلة في الثلاثة» فإن طرفيها إما: حمليتان» 
أو منفصلتان» أو حملية ومتصلة» أو حملية ومنفصلةء أومتصلة ومنفصلة: أو بالعكس؛ كل من هذه 
الثلاثة الأخيرة والستة الباقية للمنفصلة -أي: ماعدا الثلاثة الأخيرة- من أقسام المتصلة. والشارح 
ترك أمثلة أكثر تلك الأقسام؛ فنحن نورد مهنا جدولا ليطالع عليه يكشف عن وجهها الحاجب» 
والجدول هذاء. (شيخ) 
رقم | اللتصلةوالمتفصلة| القضايا المختلفة 


١‏ متصلة حمليتان ذكرهما الشارح 

0 1 متصلتان أذكرهما الشارح 

۳ 1 منفصلتان أذكرهما الشارح 

3 1/ حملية ومتصلة إإذا كان طلوع الشمس مستلزما لوجود النهار؛ فكلمأً 
انت الشمس طالعة» كان النهار موجودا 

ل 1 متصلة وحمليّة إن كانت الشمس طالعةء فالنهار موجود؛ فوجوداً 


كان هذا إما: زوجا أو فرداء كان هذا عددا 


شرح تهذيب 8 أقسام الشرطية 
قو (عَنٍ القمَا) أي عَنْ أن يع الكت عَلَهِمَا يقل لصّدقَ والكذبه 
مدلا ونا “الشَّمس طالِحَةٌ“ مُرَكُب ام حيري حمل للضّدْق والكذبه ولانَعنئ 


e 


بالقَضِيّة إلا هذّاء فإذًا دْخَلت عَليه أداة الانّصَالٍ مَكلاه وقُلْتَ: ”إن كانت الشَّمْس 
الع“ لَمْ يَصِحّ حيبذ أن تَمَكْتَ عَليي وَلَمْ يحَتَلٍ الصَّدْق والكِذْبَ؛ بل 
احتَجت إل أن ايه قوآّك: فالتهَرْمَوْجُوة. 

0 // |متصلة ومنفصلة أكلما إن كانت الشمس طالعةء فالنهار موجود؛ فدائما إما؛ 
أن تكون الشمس طالعةء وإماأن لايكون النهار موجودا 
۹ // | متفصلة ومتصلة إإن كان دائما إما: أن تكون الشمس طالعة أو لايكون 
النهارموجودا؛ فكلما كانت الشمس طالعةء فالنهار موجود 


٠‏ | منقصلة حليتان العدد إما: زوج أو فرد 
ل 7 متصلتان إإما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالتهار موجود؛ 
إما أن يكون إن كانت طالعة لم يكن موجودا 
1 7 منفصلتان أآدائما إما أن يكون هذا العدد زوجاء أو فردا؛ وإما أن 
ن هذا العدد لا زوجاء ولافردا 
۳ 1 حملية ومتصلة إإما أن لاتكون الشمس علة لوجود النهار؛ وإما كلما 
انت الشمس طالعق فالنهار موجود 


۳ 1 متصلة وحمليّة أمثاله: عكس مامر 
1 7 حملية ومنفصلة أدائما إما أن يكون هذا الشيء ليس عددا؛ وإما أن 


10 // أمتصلة ومنفصلة أدائما إما أن يكون كلما كانت الشمس طالعةق كان 
النهار موجودا؛ وإما أن يكون الشمس طالعة وإما أنأ 
ايكون النهار موجودا 
5 // |منفصلة ومتصلة أمثاله: عكس هامر 

© قوله:(لم يصح حينئذٍ أن قسكت عليه) فإن ما يسكت ويحتمل الصدقٌ والكذب في الحقيقة هو 
”المحم“ وقد علمت أن هذ الأدواتِ مانعةعن الحكم في الأطراف» ويبقىالحكم فيهاعند دخوطاعليها. 


0 1 ث العناقط 


شرح تهذيب 


5 


لعتاقُضُ:: الف الْمَضِيتئنِ بحَيْتُ يَلرَمُ داه مِنْ صِدْ 


كِدْبُ الأخرىء أوبالعكين. 
وَلاَبُدّ مِنَ الإْتِلآفِ في اَي وَالْكَيْفِه وة وال اد فِيمًا 
عتاها 
قؤله (اختلآف القَضِيّتيْنِ): قِيّدَ ب”الَضِيتَيْنِ “دون الشَيْئَيْن؛ ما لان 
الكَتَافُض لايَڪون بَيْنَ المُفْرَدَاتِ 3 مَاقِيْل5» وما لان الگلام 3ي تَنَاقْضِ 
اقشاي 
قله (يحَيْتُ يرم اه إلخ): حَرّح بهذا القَيْد الاليلاف لزاع بين المُؤجبّة 
والسالبة الجْئيكينِ نما قد تَصْدُقَانٍ معا حو: ”بَعصٌ التيوَان إفْسَان ويّعضّه 


© قال الماتن: (التناقض) أصل التقض ال”حل"» ثم تقل إلى مطلق الإبطال؛ ولا كان كل من 
التقيضين يبطل حكم الآخر أطلق عليه مادة النقيض؛ وكل منهما مناقض للآخر؛ فلذلك عبر بصيغة 
العفاعل.(عخ) 

© قوله: (قيّد بالقضيتين إلخ) جوابٌ عما قيل: ماوجه تقييد الاختلاف ب”القَضِيتيْن“» ولم 
يقل: "اختلاف الشيشين“ ليعم المفردات أي الحصورات أيضاً؟.(عب) 

© قوله: (علل ماقيل) بِأنْ التناقض الحقيقي ماهو بين القضاياء وإطلاقه على ماهو ني المفردات عل 
سبيل المجاز(سل) 

© قوله: (لأن الكلام في تناقض القضايا) لأنَ الكلام في أحكامهاء وأما تناقض المفردات الواقعة في 
أطراف القضايا فيعرف بالمقايّسَة فلاحاجة إلى إدراجه في تعريف التناقض. 

© قوله:(في تناقض القضايا) واللام في قوله”التناقض“ للعهد.أي: التناقض الذي من أحكام القضايا. 

© قوله: (الاختلاف الواقع) احترز عما يكون بالواسطةء كقولنا: ”زيدٌ إنسان“ و”زيد ليس 
بناطق“؛ فإنه لم يلزم ههنا من صدق كل كذبٌ الأخرئء إما: لأن قولنا: "زيد ليس بناطق“ في قوّة 
قولنا: ”زيد ليس بإنسان"» وإما لأن قولنا: ”زيد إنسان“ في قوة قولنا: ”زيد ناطق“.(شيخ) 

© قوله: (فإنهما قد تصدقان معا) واعلم! أنهم أخرجوا القضايا الذهنية والغيرٌ المتعارفة عن 


شرح تهذيب 1 مبحث التناقض 
ليْسَ يسان“ فلم يَتَحَقَّقٍ التاق بَيْنَ ا جرييْنِ. 1 
| قله (ویالعکیں): أي وَكَدَالكَ يَلرّم ِن ذب کل مّنَ القضيئَينٍ صِذْقُ 
الأخرئ:وحَرَج بهذا القَيْد الاخَيِلاف الوَاقِعُ بين المُوْجبة والسّالية لكين 


فٳهما قد تَحدبَانٍ معا حو ”لاکيءَ ِن ا يڙان الس انه ول حيوَانٍإْسَان“» 
فَقذ عُلِمَ أنَّ المَضِيّتَيْنِ لؤ كاتا تَحَصُوْرَتَينِيبٌ اخْتِلافْهُمًا ني الكَمٌ كتا 
قَوْلهِ (وَلِابْدَ مِنَ الالحتلاني): أي يُشترظ في الكتَاقُض”أنْ يَكؤن إِحْتى 

القَضِيّئيّن مُوْجِبَةٌ والألخرئ سَلِبَة صَرُوْرَة أنَّ المُوْجِبَئَيْنٍ وكُذا السَالِبتيْنِ قد 


معان في الصَّدْقٍ9 والكِدْبِ معا م إنْ کات القَضِيّتان عَحْصُوْرَتَيْن يَبُ 
3 التناقض وعن العكوس أيضاً؛ فلايرد: أنه يصدق ”بعض النوع إنسان“ ولايتكذب نقيضه وهو: 
”لاشيء من النوع يإفسان“؛ إذ الجزئية المذكورة ليست بمتعارفة؛ إذ الإنسان لايصدق على النوع 
صدق الك ع جزئياته. فافهم(عب) 

© قوله:(فلم يتحقق التناقض إلخ) إذ لايلزم مهنا من صدق كل كذبٌ الأخزى. 

© قوله: (وبالعكس) ولقائل أن يقول: قوله: ”وبالعكس“ لا حاجة إليه؛ إذ هو مندرج في قوله: 
”من صدق كل كذب الأخزى“؛ لأن المراد من لفظ ”كل“ وكذا من لفظ ”الأخزى“ أعمٌ من الأضل 
والنقيض معا؛ ولو قال: ”بحيث يلزم لذاته من صدق هذه القضية كذب الأخزى“ لاحتاج البتة إلى 
قوله: "وبالمكس"(شيع) 

وقال الشاه جهاني: هذا الاندراج بدلالة الالتزامء ((والالتزام مهجور في التعريفات)).(مس) 

الملحوظة: اعلم؛ أن في النسخة المطبوعة في الحند:”يَلْرَمُ ذاه ِن صِدْقٍ كَل كِدْبُ الأخرى, أو 
الي“ بكلمة”أو“»والصحيح” وبالعكس”؛ هكذا في العذهيب» وشاه جهاني وف فسخة البوروت.(س) 

© قوله: (أي يشترط في العناقض) إشارة إلى أن ((لفظ ”لابد“ قد يستعمل في ”الركن“» وتارة في 
”الشرط“))» وههنا مستعمل في الشرط بقرينة ذكره بعد التعريف؛ وإلك أنّ الاختلاف في ”الكيف“ 
شرط في الجميع؛ والاختلاف في ”الك“ شرط في نوع منه وهو التناقض بين المحصورتين؛ فلايرد 
النقض بوجود التناقض بين المخصوصتين بدون الاختلاف في الكم.(عب) 

© قوله: (في الصدق) نحو: “كل إفسان حيوان وبعض الإفسان حيوان”» و”لا شيء من الإنسانت 


شرح تهذيب 0 ميحث التناقض 
فَالتَقِيْضُ لِلضَرُوْرِيَّة” الْمَمْكِتَة الْعَامّةُ'؛ 
خُتلاقهما فلكم يض ؛ كمَامَر 

م إن كانتا مُوَجَهَئَئ 2 يجب اخْتِلاقْهُمَا في الجهة؛ فإنَّ الصَّرُوْرِيتيْن قد 
تَحُذِبَانِ مع َو 34 إِنْسَان کاب بالصَروْرَة وَلاسَيِءَ من نّ اسان بكاتّب 
بالصّرُوْرَةء 1 

والمُمْكِنَئَين قد تَصدّقانٍ مع کقولتا: كل إِنْسَان كاتِبٌ بالإمكان العام وَلاشَيءَ 

ملاسان بكاتب بالإمكان العام 

ْله (وَالاتحَادٍ فِيْمَاعَدَاهًا): أَيْ ود يُشْتَرَظط يشرط في التَنَافْضِ د القضيّئين فيا 


عتا الأَمُورالقّلاثة ة المَدْكُوْرَةَأعنٍ الكمّ والكيْف وَالهَة و وَقَدْ صَبَطوًا هذا 
الاتحَادَ في ضِمْنٍ الاتحَادِ في الأُمُوْرالعَمانِيَة9. َال قائلُهُم. شعر: 


2 بفرس وبعض الإفسان ليس بفرس“.(مش) 

© قوله: (والكذب) نحو: “كل إفسان فرس ويعض الإنسان فرس“» و”لاشيء من الإفسان بناطق 
وبعض الإذسان ليس بناطق“.(مش) 

()قوله:(موجهتين)نحو:"كل إفسان حيوان بالضرورة“و”بعض الإفسان ليس بحيوان بالإمكان‌العام. 

© قوله: (في الأمور الشمانية) فإنه لاتناقض: 

عند اختلاف الموضوع» نحو: زيد قائم؛ وعمرو ليس بقائم؛ 

وعند اختلاف المحمولء نحو: زيد قائم» وزيد ليس بقاعد؛ 

وعند اختلاف المكان» نجو: زيد جالس أي في السوق؛ وزيد ليس بجالس أي في الدار؛ 

وعند اختلاف الشرط» نحو: الجسم مفرق للبصر -أي بشرط كونه أبيض-» و الجسم ليس 
بمفرق للبصرء أي بشرط كونه أسود؛ 

وعند اختلاف الإضافةء نحو: زيد أب -أي لعمرو-» وزيد ليس بأبء أي: لبكر؛ 

وعند اختلاف الجزء والكل» نحو: الزنجي أسود -أي بعضه.. والزنجي ليس بأسود, أي كله؛ فإن 


وعند اختلاف القوّة والفغل» نحو: الْحَمْر مسكر في الدّنَّ -أي بالقوة-» والخمر ليس بمسكر في 
الدنّء أي بالفعل؛ 


وعند اختلاف الزمانء نحو: زيد قائم -أي في الليل-» وليس بقائم؛ أي: في النهار. 


شرح تهذيب 5 تناقض الموجهات 
درتنافض مشت وحدت شرط دا إِوَحدتٍ مَوضُوعَ ومحمول ومکاںا 
وَحدتٍ شرط واضافت جزء و کل اقوت وفعل ست در آخر رمال 
قَوْلهِ (فَالتَقِيْضُ لِلضَّرُوْرِيَةة): اغْلَم' أنَّ تقيض کل ٿَيء رَفعْه©» فَنقِيْضَ 
د ثم اعلم؛ أن البعض أدرجوا وحدة الشرط والجزء والكل تحت ”وحدة الموضوع“؛ لاختلافه بعدم 
هذه الرحَّدات؛ ووحدة المكان والإضافة والقوة والفعل تحت ”وحدة المحمول“؛ لاختلافه بعدم هذه 
الوحدات؛ فبقي ثلث وَحَدات: وحدة الموضوع.؛ ووَخدة المحمول» ووحدة الزمان. 
والبعض اكتفوا بوحدتين» وأدرجوا ”وحدةالزمان“ تحت وحدةالمحمول؛ لاختلافه باختلاف الزمان. 
واكتفى بعضهم بوحدة النسبة الحكمية؛ فإن اختلاف شيء من الموضوع والمحمول وما يتعلق 
بهما يستلزم اختلاف النسبة. فتدبر؛.(مش) 
© قوله: (فالتقيض للضرورية) هذا شروع في بيان تعيين التقائض وتفاصيلهاء وينبغي أن يعلم 
قبل ذلك: أنه إذا رفع القضية فربما يكون نفس رفعها قضيةء طا مفهوم محصّل عند العقل من 
القضايا المعتبرة وهذا هو ”النقيض الحقيقي“» وربما لم يكن رفعها قضيةء ها مفهوم محصل من 
القضايا؛ بل يون لرفعها لازم مساو له حصل واحدء وأطلق اسم النقيض عليه مجازاً؛ كن ذلك 
بعد رعاية اتحاد الموضوع والمحمول» حت لايكون ”زيد ناطق“ نقيضاً لقولنا: ”زيد ليس بإفسان“ 
وإن كان مساوياً لنقيضه؛ أن المساويين كثيرة: فلو لم يعتبر الاتحاد لتعسّر الضبطء فالمراد 
ب"النقيض“ في هذا المقام أحد اللأمرين: إما نفس النقيضء أو لازمه المساوي. 
وإنما وجب العلم بما ذكرنا قبل الشروع فيما ذكر لئلا يشكل من التعريف المذكور للتناقض» 
وتعيين نقائض الموجهات؛ فإن الاختلاف المقتضي لذاته لايتحقق في أكثر تلك النقائض. 
وقد يقال: لاوجه في زيادة قيد ”لداته“ في تعريف التناقض احتراز عن مثل هذا 
ثم إطلاق اسم النقيض عليه تجوز فإنهم لو تركوا هذا القيد لم يضطرٌوا إلى الإطلاق الموجب 
لاضطراب المحصلين. 
وههنا شيءء وهو: أنّ ماسبق من التعريف والشرائط لما كان كافياً في معرفة النقيض الحقيقي 
لكل قضية كما ذكرء فكان الْأوْلى أن يقتصر المصنّف في بيان ما اعتبر النقيض المجازي نقيضاً لهه مع 
أنه قد ذكرأنَ النقيض للضرورية الممكنة العامة؛ وقد حكم العلاآمة الرازي في شرح الشمسية: ”أنّ 
التناقض بينهما حقيقي“. أقول: ماحكم به الشارح المذكور تحكّم؛ بل الحق أن الممكنة ون كان 
نقيضاً حقيقياً للضرورية؛ لكن الضرورية ليست نقيضا للممكنة؛ بل هي نقيض مجازي طاء كما 
حققه البعض. e‏ 


شرح تهذيب 6 تناقض الموجهات 
وَلِلدَائِمَة”الْمُظَلَقَةُالْعَامَةُ“؛ وَلِلْمَشْرْوْطَةَالْعَامَّة ”اليْنِيةالْمَمْكِتَةُ"؛ 
القَضيّة الي حُكم فيا بصَرُوْرَة الإنجَاب أو السَّلْبِء هو قَضِيَهُ حُڪِم فَيّها 
بسب يلك الضَّرُوْرَةوسَلْبُ كلَّ ضَروْرَةهْوَعَيْن كان الظرَف المُقَايل. 
تقيض ضَرُْرَةالإيْجَاب هوَإمْكان السَّلْسِء وَقِيْض صَرُورَةالسَّلْبِ هوَإمْكان 
الإيجَاب؟ وتَقِيْضٌ الدَوَام هو سلب الدَوام - وقد عرَفْت أنه رمه فِعْلِيّة الَرَف 
المُقَايل-» فرَفع دوَام الإْجَاب يَلْرّمه فِعلِيّة السَّلْبِء ورَفع درام السّلْبِ يَلْرّمه 
فِعلِيّة الإيجاب؛ فالمُمْكِتّة العامّة نَقيْض صَرِيْحٌ'للضَّرُوْرِيَّةالمُظلَقةء والمُظلّقَة 
العامة لازِمّة لتَقيض الدَائِمَة المُظلَقّة؛ ولمَّالمْ يكن لتَقَيْضِها الصّرِيْج -وَهِوَ 


د فإن قلت: لما كان المقصود بيان النقيض المجازي فكان الواجب أن يقول: ”والنقيض للممكنة 
الضرورية“؟ قلت: لعله لم يأتِ بذلك تنبيهًا عل أن الحقيقي وإن لم يكن مقصوداً؛ لكن حيث يلزم 
كونها مفهومين فهو احق بالتقديم(شس) 

© قوله: (نقيض كل شيء رفعه) واعترض عليه بدأن العدم تقيض الوجودء وقد تقرر عندهم: 
أن النتاقض من الطرفين؛ فثبت أن الوجود نقيض العدم مع أن الوجود ليس رفع العدم! فكيف يصح: 
”أن نقيض كل شيء رفعه“؛ بل لزم منها شيء آخر وهو: أن رفع العدم أيضا نقيض للعدم؛ فللعدم 
نقيضان: الوجود وسلب العدم؛ وقد تقرر عندهم: أن التقيض لكل شيء واحد؟. 

والجواب: أن المراد من الرفع أعم من الصريحي والضمنيء والوجود إن لم يكن رفعا للعدم 
صريحا؛ لكنه رفعه ضمناء وسلب السلب -أي: سلب عدم الوجود- ليس نقيضا مغايرا للوجود؛ بل هما 
شيء واحد في الحقيقة» ولا فرق بينهما بحسب المصداق. فتدير! (سل ين شاه) مس 

© قوله: (نقيض صريح) نحو: "كل إفسان حيوان بالضرورة“» ونقيضه: ”بعض الإفسان ليس 
بحيوان بالإمكان العام“ ونحو: ”لاشيء من الإنسان بحجر بالضرورة“» ونقيضه: "بعض الإفسان حجر 
بالإمكان العام“. 

© قوله:(ولما لم يكن إلخ) دفع دخل مقدرء تقريره: أن المطلقة العامة إذا كان لازمة لنقيض 
الدائمة» ولم تكن نقيضهاء فكيف يصح قوهم ب”أن المطلقة العامة نقيض الدائمة؟. 


شرح تهذيب 8¢ تناقض الموجهات 
اللأَدوَام- مَفْهُومُ حَصَلَمُعْمَيَربَينَ القضَايا المُتَدَاولَةِ امُتعارَفةء قالوا: تيم 
الدَائْمَةهُوَالمُطلّقة العَامّة©. 

ُمّ اعم أنَّ ذسبّة الحِيِْيّة المنكتة© إلى المَشْرُوطة العامة كيت 
المُنْكِتَةالعَامّة إلى الضَّرُوْرِيّة؛فِنَ الحِيِْيّة المُنكِئّة: هي الي حُحم فِيّها بسَلْب 
الضَّرُوْرَةٍالوصْفِيّة -أي الضَّرْوْرَةٍمادَام الضف عَنِ الجَانب المُخَالِفِ- فتكون 
قيضا صَرِبْحا ِا حم فِيْها بضّرورّةالجازب المُوائِق بحسب الؤضفه فمَؤْلنا. 
”بالصّرُورة کل كاب مُتَحَرّك الأصابع مادام اتبا“ نَِيْضُّه ”ليْسَ بعص 
الكايّب9 بمْتَحَرّك الأصَابع حِيْنَ هُوَكاتب بالإمكان“. 

وَنسْبّة لني املق -وَهي قَضِيّة حُحِم فِْها بفِعْلِيّة النّبّة حِيْنَ انَضَاف 
ذَاتِ المَوْضُْع بِالوَضف العْنْوَاقٌ- إلى العْرْفِيّة العَامّة كنسبّة المُظلَقّة العَامّة 
إلى الدَائِمَة؛ وَذلكَ لِأنَّ ا لحكم ف العرْفِيّة العَامّة برام النْسْبّةَمَادَام دات المَوضُوْع 

© قوله:(مفهوم محصل) أي: قضية ممتازة موضوعة للدلالة على اللادوام. 

© قوله:(نقيض الدائمة إلخ) فالمراد من النقيض ههنا أعم من النقيض الصريح والضمني. 

© قوله: (هو المطلقة العامة) نحو: "كل فلك متحرك بالدوام“ ونقيضه: ”بعض الفلك ليس 
بمتحرك بالفعل“. 

© قوله: (نسبة الحينية الممكنة إلخ) فالخلاصة: أنه كما أَنّ ”الضرورية“ -المحكوم فيها 
بالضرورية الذاتية- نقيضها الصريح ”الممكنة“؛ إذ فيها سلب الضرورة الذاتية من الجانب المقابل؛ 
كذلك ”المشروطة العامة“ -المحكوم فيها بالضرورة الوصفية- نقيضها الصريح ”الحينية الممكنة'؛ إذ 
معناها سلب الضرورة الوصفية عن ا لجاب المخالف؛ وكما أن ”الدائمة“ -المحكوم فيها بالدوام الذاني- 
لازم نقيضها ”المطلقة العامة“ المحكوم فيها بالفعلية الذاتيقه كذلك ”العرفية العامة“ -المحكوم فيها 
بالدوام الوصفي لازم- نقيضها ”الحينية المطلقة“ المحكوم فيها بالفعلية الوصفيّة في الجانب 
المخالف.(بن) 

© قوله: (كنسبة الممكنة إلخ) أي: الحينية الممكنة نقيض صريح ل" لمشروطة العامة “(مس) 

© قوله: (ليس بعض الكاتب إلخ) فإنه حكم فيها بأنَ الجانب المخالف -وهو ثبوت ترك 
الأصابع للكاتب- ليس بضروري مادام الكتابة(مش) 


شرح تهذيب 5 تناقض الموجهات 

مُتَصِفَةٌ لوضف العُنْوَافيء فتَقِيضُها الصَرِيْح هُوَسَلْب ذلك الدَوام؛ وَيَارَمُه قوع 
الطرّف المُقَاِل في عض أُؤْقَات الوَضْف العْنْوَاقٌ وَهذا مَعْقَ الحيِْيّةالمُظلمٌة 
المُحَالقَة للعُرفية العَامّة في الكيْفء تقيض قؤلنا: ”بالدوام كل كاب محرد 
الأصَايع مادام كاتبا“ فوا ”ليس بَعْصُ الكاتِب بِمُتحَرّك الأصَابع حِيْنَ هْوَ 
كاب بالفعغل”. 

© قال الماتن”:(المفهوم المردّد بين نقيضي الجزئين) والمفهوم المردّد بالحقيقة منفصلة مانعة الخلوٌ 
مركبة من نقيضي الجزئينء فيكون طريق أخذ تقيض المركبة: أن تحلل المركبة إلى الجزئين» ويؤخذ لكل 
جزء نقيضهه ويركب من نقيضي الجزئين منفصلة مانعة الخلو فيقال: ”إما هذا النقيض وإما ذاك“. 

ثم مَن أحاط بحقائق المركبات ونقائض البسائط لايخفق عليه طريق أخذ تقيض المركبات» وإن 
غم عليه فلينظر إلى المشروطة الخاصة المركبة ِن مشروطة عامّة موافقة لأصل القضية في الكيف» 
ومن مطلقة عامّة مخالفة له في الكيف أيضاً فإن نقيضها إما: الحينية الممكنة المخالفة» أو الدائمة 
الموافقة؛ لأن تقيض الجزء الأول -أي المشروطة العامّة الموافقة- هو الحينية الممكنة المخالفة» ونقيض 
الجزء الثاني -أي المطلقة العامة المخالفة- هو الدائمة الموافقة؛ فإذا قلنا: ”بالضرورة كل كاتب متحرك 
الأصابع ما دام كاتباء لا داثماً“ فنقيضها: ”إما ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصايع بالإمكان الحيني "» 
و”إمابعض الكاتب متحرك الأصابع دائما“؛ وهذه هي المنفصلة المانعة الخلوَ المركبة من نقيضي الجزئين. 

وإطلاق النقيض على هذا المفهوم المردّد باعتبار أنه لازم مساو للنقيض» لا باعتبار أنه نقيض 
حقيقة؛ إذ نقيض الشيء بالحقيقة هو رفع ذلك الشيء والقضية المركبة لما كانت عبارة عن مجموع 
قضيتين مختلفتين بالإيجاب والسلب» فنقيضها رفع ذلك المجموع» والمفهوم المردّد ليس نفس الرفع؛ 
لكنّه لازم مساو له تأمّل(عخ) 

© قوله: (نقيض الوقتية والمنتشرة) فنقيض الوقتية المطلقة ”الممكنة الوقتية“» وهي: التي حكم 
فيها مسلب الضرورة في وقت معين عن الجانب المُخالف للحكم؛ لأن الضرورة في وقت معين 
يناقضه سلب الضرورة الوقتية يقينا؛ ونقيض المنتشرة المطلقة ”الممكنةٌ الدائمة“» وهي: الي حكم 
فيها بسلب الضرورة دائما عن الجانب المُخالف للحكم؛ فإن الضرورة المنتشرة وسليها مما يتناقضان 
جزما؛ فهما أيضاً من البسائط الغير المشهورة ونسبتهماإلى الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة كنسبقح 


شرح تهذيب Ne‏ تناقض الموجهات 
البَسَائِ د لايَتعلّق بذلِك عَرَصُ فِيْما سيقن مَبَاحِثِ المُكؤيں والأقيسّق 
جلاف باق البَسَائْط فتَأمّل©. 

قله (وَلِْمرَكبَة) قد عَلمْت أن تقض كل کيء رَفْعُه فاعم أن رفع الذرككب 
نما ڪون يرَفْع أحَد جُؤْئَيْهِ لاعلّ التَييْن©؛ بل عل سيل مَنْع ا ليذ يجوز 
أن يون رفع كلاجُزَيه فتقيْض القَضِيّة المُركبة قبط أُحَدِ جُرََيه عل سيل 
مع املو فَنَقِيْض قولتا: ”كل كاتب”مُتَحَرّك الأصابع بالضّرُورَة مادام كاتباً 


لادائِما" -أيْ لاشّيْء مِنَ الكاتب بِمْتَحَرّك الأصَابع بالفغل- قَضِيّةُمُنْقَصِلَةُ مانِعةٌ 


الح وهي قلا إا بض الكاب ليْسَ بمتَحرك الأصايع بالإمكان جين هُوَ 
کاب وإِمَّابَعْصُ الكاِب مُتَحَرّكُ الأصَابع دَائْماء 

أنْتَ بعد اتلاك عل حَقاثق المُركبات وَنقَائْضِ البَسَائْ تَتَمَكَّن مِنْ 
اسْتَخْرَاج © تَاصِيْ ل تقائض المُركيّات. 
5 الممكنة العامة والحينية الممكنة إلى الضرورية المطلقة والمشروطة العامتّب؟ شاه) مس 

© قوله: (فتأمل) إشارة إل أنه لابد من تقيضهما أيضاً استيفاء للباب وإن لمْ يتعلّق به غَرَض 
علميء كما صرّح به القوم.(سل) 

© قوله: (لاعى التعيين) فإن رفع المركب قد يحصل برفع أحد جزئيه لاعلى التعيينء وتارة برفع 
كليهما؛ فرفع أحد جزئيه لاعلّ التعيين -سواء كان في ضمن رفع الجزئين أو برفعه وحده- لازم لرفع 
المركب.(عب) 

© قوله: (كل كاتب إلخ) فهذه مشروطة خاصة مركبة من المشروطة العامّة والمطلقة العامق 
فنقيضها هو نقيض إحدئ هاتين النقيضين عل سبيل منع الخلوً؛ فنقيض المشروطة العامة ”الحينيةٌ 
الممكنة“ ونقيض المطلقة العامة ”الدائمةٌ المطلقة“؛ فنقيض هذه المشروطة الخاصة هو المفهوم المردّد 
بين إحدى هاتين القضيتين على سبيل منع الخلواسل) 

١-©‏ قوله: (تدمكن من استخراج إلخ) بأن تحّل القضية المركبة إل بسائطهاء ويؤخذ نقيض 
كل قضية بسيطة ثم يجعل النقيضان قضية منفصلة بإتيان حرف الترديد وهو كلمة ”إما“.(عب) 

۲-۵ قوله: (تتمڪن من استخراج إلخ) فإنا إذا علمنا أن العرفية الخاصة الموجبة الكلية مركبةٌ 
من عرفية عامة موجبة كلية ومطلقةٍ عامة سالبة كلية» ونقيض الأول: السالبة الجزئية الحينية المطلقة» 


شرح تهذيب واه العكس المستوي 
وڪن في الجرئيةالنّبَةإِك كل در 


Fo 


قصل 
الک اموي دل طرق يمادق َكيف 
قوله (وَلكن 3 الجَرْئِية بالتسبَةِ إى کل قرو : يعي لايَضني في أذ 
لض المَضِّة المُركبة ا جزئيةالأرديد بن قيطي جز يهاء وهم لان دق 
يكذب المُركبَةٌ اجزئية 26 كأنؤلنا: بَعْضُ الحيّوان إِنْسَان بالفغل لاداثماً 


بطي جز جُرْأِها ايض هما قؤلنا؛ لاتَيْءَ مِنَ ا يوان بسن دائما 

وقولنا :كل يوان سان ائم 
وَحيئيٍ ريق أَخذ وض مركب ا رة أن يورك المؤشؤع كلها 
رور رأ كص ا ةي اللي ثم ربن تفي لجرا يْنِ بِالتّسبّةإى كلّ 


5 


وَاحِد مِنَ يلك الأفرَاد فَيُقَال في اليتال المَذّْكُور:ٍ كل حَيوانَ2إمَا نان دائماً أو 


3 ونقيض الثاني: الدائمة المطلقة الموجبة الجزئية؛ ظهر علينا أن نقيض العرفية الخاصة هو المفهوم 
المردّد بين هاتين القضيتين عل سبيل منع الخلو؛ فنقيض قولنا: ”بالدوام كل كاتب متحرك الأصايع 
مادام كاتباء لادائما“- أي: لاشيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل- قضيةٌ مانعة الخلوء هي قولنا: 
”إما ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل؛ وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع 
دائما“؛ وكذا نقيض الوجوديّة اللاضرورية -كقولنا: "كل إنسان كاتب بالفعل؛ لابالضرورة“ أي: لاشيء 
منه بكاتب بالإمكان العام- القضيةٌ المنفصلة المردّدة بين نقيضي المطلقة العامة والممكنة العامة على 
سبيل منع الخلوء وهو قولنا: ”[ما بعض الإنسان ليس كاتبا دائماء أو بعض الإنسان كاتب بالضرورة“. 
وقس عل هذا الوقتية والمنتشرة وغيرهما.(سل) 

© قوله: (ولكن في المجزئية)دفع للتوهم الناشي من قوله:” وللمركبة“أنها وقعث مطلقةغيرمقيدة 
بالكليةه و”مطلقات العلوم كليات“ فيتوهم منه أن المفهوم المردد نقيض للمركبة الجزئية أيضاً(عب) 

© قوله: (قد يكذب المركبة الجزئية) كقولنا: ”بعض الحيوان إنسان بالفعلء لادائما"» أي: ليس 


بعض الحيوان إنسانا بالفعل؛ ضرورة أن بعض الحيوان إفسان دائماء وبعضه ليس بإفسان دائما. 
(عب من شاه) مس 


© قوله: (كل حيوان إلخ) إن قيل: إن هذه القضية الحملية المرددة المحمول كيف تكون نقيضح 


شرح تهذيب 5 العكس المستوي 
لس بِإفَْان دام حي فَصدُق التَقِيْضء وَهوَقَضِيّة ية مُرَددُ المَحْمْولِ 
فقول ”إل كل زد “أي م نأفرادالمؤضوع. 

قَوْله (طَرَقٍ القَضِيّة©): سواءٌ گان الظرَفَانٍ هما المَوْضُوْعٌ والمَحْمَوْلُ أو 
المُقَدّم والتَالي. 

واغْلّم! أنَّ العَكْس كما يُظلَق عَلٍ المَعْىَ المَصْدَرِيّ المَذكؤر گذلك يُظلّق 
عَلَ القَضيّة الحاصِلَةمِنَ التبدِيل؛ ذلك الإظلاق عجَازِي من قبيْلإظلاقٍ ”اللّفْظِ“ 
عل المَلْفُوْظِء و”الممَلْق“عَلَ الم 03 لؤق. 7 

ْله (مََبَقَاءِ الصّدْقِ): معنن أن الأضل”لوْقُرضَ صِدفه لزم من صِدْقِه 
2 للوجودية اللادائمة المذكورة! أي قولنا: ”بعض الحيوان إفسان بالفعل لادائما“؛ فإِنَ كلا من هاتين 
القضيتين موجبتان» ومن شرائط التناقض الاختلاف في الإيجاب والسلب كما مرّ؟ فجوابه: أن إطلاق 
التقيض هنا على العجوّزء وي الحقيقة أنها مساوية لتقيضها(سل) 

© قوله: (طرفي القضية) أي: جَعْل أحد الطرفين مكان الآخرء والآخر مكانه والمراد بالتبديل: 
التبديل المعنوي الذي يغير المعؤئ» ولهذا قالوا: ”لاعكس للمنفصلات'» أي: لاعكس معتدًا به 
للمنفصلات لعدم الفائدة؛ إذ المعاندة بين الطرفين تبقى عن حاطاء سواء قدم الطرف الآخ ر أو لا. 

واعترض: ب "أن العكس لازم للقضية“» مع أنّ قولنا: "بعض النوع إفسان“ صادقء ولايصدق 
عكس هذه وهو: ”بعض الإنسان نوع"؟ وقد يجاب عنه: بمنع صدق ”بعض النوع إفسان"؛ فإ ”لا 
شيء من الإنسان بنوع“ صادق» وينعكس إل قولنا:”لاثيء من الدوع يإفسان“ فهو صادق» وهو 
مناقض لقولنا: ”بعض النوع إفسان”. (عن ملخصاً) 

© قوله: (بمعزى أن الأصل إلخ) يعني: أنه ليس المراد بالصدق ههنا الصدق النفس الأمري؛ بل 
ما هو شامل له وللصدق الفرضي(عب) 

© قوله: (لوفرض صدقه) نحو: ”كل إذسان حجر“ عكسه: ”بعض الحجر إذسان"؛ ويلزم صدقه 
عل تقدير صدق الأصل. 

وإنما شرط يقاء الصدق؛ لأنّ عكس القضية لازم هاء ويمتنع صدق الملزوم بدون صدق 
اللازم؛ فإنَ ”انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم”» بخلاف بقاء الكذب؛ فإنّه يجوز صدق اللازم بدون 
صدق الملزوم؛ لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم» فقولنا: ”كل حيوان إنسان" كاذب» وعكسه 
-أي: ”بعض الإفسان حيوان“- صادقء فلا مضايقة.(سل) 


شرح تهذيب ا العكس المستوي 


وَالْمُوْجبَةُإِنَّماتَنعَكسُ جْرْئِيّة لوَازِعْمُوْمِ الْمَحْمُوْلٍ أوالتَاي. 

صِدقٌ العكسء لاأنّه يحب صِدْقهمَا في الوَاقِع. 

َوه (وَالْكَيفٍ0): يعني إنْ كان الأضل مُوْحِةً كان القكس مُوجِبَةٌ وان كانّ 
سَالبة كان الكس سَالبَة. 

قول (والمُوْجِبِةٌإِنَّمَاتَنْعَكِسُ جْرْئِيةٌ) يعي أن المؤجبة -سَوَاءُكاّث كي 
كو كل دان حَيّوان؛ أؤ جُزئيّة نحو E‏ حَيََان- الما نکس إلى 
المُؤْجبّة الْجِرْئيَّةلا إل الموج جبة الكليّد©, 

ما صدْق المُؤجبة الج: ِيَّة فَظاهِر؛© ضَرُوْرََأنّدإذَا صَدَقَ المَحْمُوْلُ عل ما 
صَدَوَ صَدَقَ عَليُه لمَوضوع كلا أو بَعْضاً لَصَدَقَ المَوضُوْعٌ والمَحْمُولُ في هذا القَرْو 
فَيَضْدُقٌ المَحْمُوْلُ عل أَفْرَاد المَوْضُوْع قي الجمْلّة. 


© قوله: (والكيف) أي: بقاءه لأنهم تصمّحوا القضاياء فلم يجدوها في الأكثر بعد العبديل إلا 
صادقة لازمة موافقة في الكيف(عب) 

© قوله: (لا إلى الموجبة الكلية) إشارة إلى أن كلمة ”“إنما“ للحصرء وله جزآن: ثبوتي وسلبي؛ أما 
الشبوتي فهو: ”أن كل موجبة تنعكس إلى موجبة جزئية“» وأما السلبي فهو: ”أن كل موجبة لاتنعكس 
إلى موجبة كلية“(عب) 

© قوله: (فظاهر) فيه: ”أن كل شيخ كان شابا“ صادق» مع كذب عكسه وهو: ”بعض الشاب 
كان شيخا"" وقد يجاب عنه: بأن ”كان“ مأخوذ في جانب المحمول» لارابطةٌ فعكسه عل هذا التقدير 
”بعض من كان شابا شيخ“ وهو صادق» لا ما ذكر. فتدبرا (عح) 

© قوله: (ضرورة أنه) تنبيةٌ لإزالة الخّفاء فلا إشكال» ووجه التفاء: أنّ العكس لابد أن يڪون 
موافقا للأصل في الصدق, ففيه خفاء.(عب) 

© قوله: (في هذا الفرد) أي: فيكون هذا الفرد فردّ المحمول كما أنه فردُ الموضوع» فيكون 
المحمول صادقا على بعض الأفراد في الجملةء سواء صدق على جميع الأفراد أو لاء فلو جيل ذلك 
المحمول الصادق عل فرد الموضوع في الجملة موضوعاء وجعل الموضوع محمولاء وقيل في: ”كل إفسان 
حيوان“ ”بعض الحيوان إنسان“ لكان صادقاء فظهر صدق الموجبة الجزئية في عكس الموجبة 
مطلقاً(عب) 


شرح تهذيب لل العكس المستوي 

وَأمّا عَدَمُ دق الكليّةهِفَلأنَ المَحْمُولَ في المَضِيّة المؤجبّة ِب يڪو عَم 

ن ِنَ الموصُوْع» فلو عْكْسَتٍ القَضِيّة صَارَ المَْصُوْعٌ أَعَمّ ويَسْتَحِيْلُ صِدْنُ 

احص 9 كيا ل الأ فالقگس اللَمُ الصَّادِقُ في E‏ 
الجَزْئِيةُ ةُ. هذاه البيان في ال حمْلَيّات وقس عَلي ليها لحان اقرط ات0 


َوه (لجَوَازِ عُمُوْم©إلخ): بيان للجُزء الس "ين الخضر اذكو وأ 


© قوله: (ويستحيل صدق الأخص) كيف؛ ولو كان الأخص صادقا عل كل مايصدق عليه الع 
لم يبق بينهما عمومية وخصوصية أصلا(سل) 

© قوله: (في جمع المواد) إنما قال: ”في جميع المواد“؛ إذ فيما كان المحمول مساويًا للموضوع 
يصدق العكس الكي.(بن) 

© قوله: (في الشرطيات) أي: المتصلة اللزومية» كقولنا: ”كلما كان هُذا إنسانا كان حيوان“ 
ينعكس إل قولنا: ”قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا"؛ إذ لو انعكس إلى الكلية لزم استلزام 
الأعمٌ الأخصّء وهو باطل؛ وأما بيان صدق الجزئية: فكان الموجبة الجزئية أعم؛ والكلية أخص» ومق 
تحقق الأخص تحقق الأعم؛ ولاعكس كليا. واعلما أنه لاعكس للسالبة الجزئية ولاللاتفاقيات» 
ولاللمنفصلات.(عب من شاه) مس 

© وقوله:(لجواز عموم المحمول أو التالي) في بعض الموادء كقولنا: ”كل إنسان حيوان“» و”كلما 
كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة“» فلو انعكستا كليتين لزم: حمل الأخص عل كل أفراد الأعم 
في الحملية» واستلزامُ الأعم الأخصّ في الشرطية؛ وكلاهما محال أما حمل الأخص عل كل أفراد الأعم 
فظاهرء وأما استلزام الأعم للأخص فلأنه لواستلزم الأخص لزم أن يوجد الأخص كلما وجد الأعم, 
وذلك بن البطلان؛ وإذا ثبت عدم انعكاس الموجبة إلى الكلية في مادة واحدة» ثبت عدم انعكاسها إلى 
الكلية مطلقا؛ لأن معنن عدم انعكاس القضية أن لايلزمها العكس لزوما كلياء وذلك يتحقق بالتخلف 
في صورة واحدة بخلاف انعكاس القضية؛فإن معناه: أن يلزمها العكس لزوما كلياء وذلك لايتبين بمجرد 
صدق العكس مع القضية في مادة واحدة؛ بل يحتاج إلى برهان منطبق على جميع المواد. فافهمها. (عخ) 

© قوله: (بيان للجزء السلبي) دفع توضُّمه عسى أن يتوكُم: أن المصنف” قال: ”الموجبة إنما 
تنعكس جزئية“» فهو مشتمل على أمرين: الأول: أن الموجبة تنعكس جزئيةء الثاني أنها لا تنعكس 
كلية كما يسفاد من كلمة ”إنما"؛ ثم استدل عليه بقوله: ”للبواز عموم المحمول“ فهذا الاستدلال غير 
منطبق على المدعئء إنما يثبت به الجزء الثاني منه» فكيف يتم التقرير! 

تقرير الدفع: أن قوله:”لجواز عموم المحمول “ليس دليلا لمجموع قوله:'إنما تنعكس جزئية “© 


شرح تهذيب 0 عكس الموجهات 


هلال سلب الي عَنْ 


ووه اأ“ 


ززم 


صْوعأوالمُقَدّم. 


ا 7 5 
قَوْله (وَإلا لَرِمَ سَلْبٌ الشَّيْءِ عَنْ نَفُسِي©): تَقْرِيره اَن يُقال: كلمَا صَدَقٌ 
قولا: ”لالَيْءَ مِنَ الإنْسَان َجَر“» صَدَّق ”لاشَيْءَ مِنَ الجر يسان“ وله 
لَصَدَّق تَقِيْضُّه -وَهوَ”بَعْضُ الحَجَرِإمْسَانٌ"قْتَضّْمُّه مَعَ الأضلء فَنَقُوْل: ”بَعْضُ 
الحَجَرِ ِنْسَانء وَلِاَيْءَ مِنَ الإنْسَان جر“ ينيج "بَحْضُ ا حجر لس جر 
وَهوّسَلْب القّيء عَن نَفْسِه وَهذا تحَال! فَمَنْشَهِ تقيض العكس؛ لأنّ الأضل 


3 حتى يلزم عدم انطباقه على المدعى؛ بل هودليل للجزء العاني فقط أي: عدم الانعكاس إلى الكلية؛ 
أما الجزء الأول أي: انعكاس الموجبة إلى الجزئية فبديهيء لاحاجة في إثباته إلى الدليل. قافهم(شاء) مس 

© قال الماتن”: (أو المقدم إلخ) يرد ههنا: كما أن السالبة الكلية إنما تنعكس سالبة كلية في ضمن 
بعض الموجهات لامطلقاء كذلك السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية في الخاصتين وإن لم تنعكس في 
غيرهما؛ فإنّ السالبة الجزئية منهما تنعكس سالبة جزثية عرفية خاصةء كما سيصرّح المصنف به في 
بحث عكس الدقيض» ولعله قسامح ههناء بناءً عق ندرة انعكاسها واعتمادا عل تحقيق الحال في ثاني ا حال. 

وأا قوله: ”لجواز إلخ“ ففيه بحث؛ لأنَ كون الموضوع أعم من المحمول في السالبة الجزئية 
الحملية إنما يدل على عدم انعكاسها إلى السالبة الجزئية الدائمة أو الضروريةء لاع عدم الانعكاس 
مطلقاً؛ إذ رما يصدق سلب الأعم عن بعض الأخص بجهة أخرئء كالإطلاق العام والإمكان العام؛ 
فإن الساكن بالإرادة أخص مطلقا من المتحرك بالإرادةء مع أنه يصدق قولنا: ”ليس بعض الساكن 
بالإرادة متحرّكا بالإرادة“ بالإطلاق العام أو بالإمكان العام (بج) 

© قوله:(والا لزم سلب الشيء عن نفسه) يعني: أن السالبة الكلية تنعكس كنفسها في الك 
أي: بشرط أن يكون من الموجّهات التي سيذكر أنها منعكسة» وهي: الدائمتان والعامتان والخاصتان؛ 
والا لزم إلخ. (بح) 


شرح تهذيب 3 عكس الموجهات 

صَادق9 وَالهَيْمة منج قيكؤن تَقَيْضُ لكين باطلاء فَيَكؤن المَكس حًا 
وهو المَظلُوْب! 

قوله (عَْمُوْم المَوَضُوْع): وَحِينَئذٍ يصح سلب الأَخَصٌ من بَعض الأعَم؛ 
لحن لايح سَلْبٌ الأعَمّ عَنْ بَعْضٍ الأخَصّء مَثَلا: يَصْدُق”بَعْصُ الحيّوان 
ليْس بِإِنْسَان .“ »وَلايَضْدُ د 2 بَعْضِ الإنْسَان©لِيْسَ بحَيَوَان". .4 

قزل أو المقتّم) مَقَلاه يَضْدُّق2” قَدْ لايَحُؤن إا 2 القّيءُ حَيوَاناً كان 
ِنْسَان“» وَلايَضدق ”قد لايَڪوؤن إا كان النّيءُ! إِنْسَاناً کان < حَيِوَان'. 

قَولهِ (وَأمّا بحَسَبٍ الجهة): يعن أنَّ مَا ذَكرْناه هو بيان العكاين القَضَايا 
بسب اليف والكُمّ وَأمّا بحسب الجهّة إلخ, 

© قوله: (لأن الل صادق إلخ) يعني: أن الأصل مفروض الصدق» فكيف يكون منقاً 
للمحال؛ وإلا لكان باطلاء هذا خلف؛ والميئة أي: الشكل الأول منتجة بلاشبهة؛ لكونه بديهيّ الإنتاج 
لا شبهة في إنتاجه؛ فمنشأ هذا المحال ليس إلا نقيض العكسء فهو باطل؛ لأن المستلزم للمُحال تحال 
بالضرورة وإذا كان النقيض باطلا قالعكس حق؛ وإلا لزم ارتفاع النقيضينء فيثبت المطلوب 
بلاشبهة.(سل) 

© قوله: (ولايصدق بعض الإنسان إلخ) وإذا لم يصدق هذا فلايصدق ”كل إنسان ليس 
بحيوان” بالطريق الأُوثى؛ فإن العام كما يمتنع سلبه عن بعض أفراد الأخص كذلك يمتنع عن جميع 
أفراده؛ بل امتناعه أفحش من الأول وأزيد؛ فالسالبة الجزئية لايتحقق عكسها: لاكلية» ولاجزئية. (سل) 

© قوله: (مثلاً: يصدق إلخ) الصواب أن يستدل على عدم انعكاس السالبة الجزئية في غير 
الخاصتين بما اشتهر عندهم من ن: أن ما عداهما قضايا أخصٌء بعضها الضروريةء وبعضها الوقتية؛ 
والسالبة الجزئية لاتنعكس منها؛ لصِدْق قولنا: ”بعض الحيوان ليس بإذسان بالضرورة“ مع كذب 
قولنا: ”بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان العام“؛ ضرورة أنّ كل إنسان حيوان بالضرورة ولصذق 
قولنا: ”ليس بعض القمر منخسفا بالضرورة وقت التربيع لادائما“ مع كذب قولنا: ”ليس بعض 
المنخسف بقمر بالإمكان العام“ ضرورة أن ”كل منخسف قمر بالضرورة"؛ ومن البيّن أن عدم 
انعكاس الأخص يستلزم لعدم انعكاس الأعم مطلقاً(ب) 

© قوله: (ولايصدق إلخ) يره أنه كما يمتنع سلب الأعم عن بعض أفراد الأخص؛ كذلك يمتنع 
سلب الأعم عل بعض تقادير الأخص؛ فإنّ التقادير في الشرطية بمنزلة الأفراد في الحملية(سل) 


شرح تهذيب كا عكس الموجهات 


سے 


نمکش الدَائْمَتَانٍ امان ”جيني حِيْنِيةمُظلقة". 
ْله (الدَايِمَتَانِ): أي الضَرُورَيّة والدَائْمَة مثلا: كلما صَدَق قولنا: ”بالصّرُورَة 

أدائِماكلُ إدْمَنٍ حيّوان“» صَدَق قوْلّن©: ”بعص المتيوان إِْسَان بالفغل حِيْنَ 
و خي إل“ لا قَيَصدُق نَقِيْصُه وَهْوَ”دَائِما لاسَيْءَ مِنَ ا لحيوَانِ بإنْسَان مادام 

حیوان قهومح الأضل ينيج يني ”ايء مِنَ الإنْسَان بإمْسَان بالصَرورَةأؤداثما“. 

هذا خُلفٌ؛ 

قَوْله (وَالعَامََانِ): أي المَشْرُوْطة العامة وَالعْرْفِيّة العَامَّةُ ملا إِذَا صَدَّق: 
”بالضَرُورَةُوْبالدَوَام ک کاب محر مر لاتا مادام اتيا“ “»صَدَّق” بعص مُتَحَرّك 
الأصَابع كاتِبٌ بالفعل حِينَ هو مُتَحَرٌ مُتَحَرّك الأصَايع» ؛ وإلاّ فَيَصْدُق تَقِيْضّه: وهو 
”دائِماً لانَيءَ يِن مح اتا بكاتِب مَا دام مُتَحَرّكَ الأصَابع'؛ وَهومَعَ 


الأضل ينيج كلما ” بالضَّرُورَة أ بالدَوام لاسي مِن الكاتِب بڪاتِب مَادَام 


© قول (صدق قولنا إلخ) قيل: يكفي في عكس الضرورية والدائمة ”المطلقة العامة“ فقط 
ف”الحينية“ زائدة على الحاجة. أقول: الحكم في الدليل على المثال المذكور على أفراد الإنسان بوصف 
الحيوائيةه والحكم في عكس ذلك المثال على أفراد الحيوان بوصف الإنسانية» فلو لم يكن حينية 
مطلقة لكانت مخالفة للأصل؛ لأنه يجوز في العكس انفكاك ذات الموضوع -وهو: الحيوان- عن الوصف 
العنواني -وهو: الحيوانية- وإن لم يتصور في المثال المذكوراعب) 
© قوله: (فهو مع الأصل ينتج إلخ) يعني: إذا ضَمَمْنا هذا التقيض مع الأصل -بأن جعل الأصل 
لإيجابه صغرئ» وهذا النقيض الكلية كبر- فحصل الشكل الأول بأنْ يقال: ”بالضرورة أو دائماً كل 
إفسان حيوان» ودائماً لاشيء من الحيوان بإفسان مادام حيواذً» يُنتج: ”لاشيم من الإفسان بإفسان 
بالضرورة أو دائما“؛ فيلزم سلب الشيء عن نفسهه وهو حال! فمنشاً هذا المحال إما: الصغرئ أو 
الكبرئ» أو الهيثة؛ والأول باطل؛ فاه مفروض الصدق؛ والثالث أيضاً باطل؛ فإن الشكل الأول بديهي 
الإنتاج؛ فتعين الثاني. فمنشأ المحال هو نقيض العكس» فهو باطل» فالعكس حق؛ وإلا لزم ارتفاع 
النقيضين» وهو محال(سل) 


شرح تهذيب 30 عكس الموجهات 
كاتبًهذا خف 

قَوْله (وَالخَاصّئَانٍ): أي اروها لاص والعرٌفِيةُ ا حاص تَنعَكِسَان إلى 
حِيِْيةِمُظلفَةِمُيّدةباللآدَوام: 

ما الِْكاسُهِمَا إلى حيزيّة مُظلَقَ؛ فَلأنّه كلّمَا صَدَقتِ المَاصّتَانِ 
صَدَقتٍ العَامّتَانِء وقد مَرّأَنَّ كلما صَدَقتٍ العَامّتَان صَدَفّت في عَكبيهمَ© 
الحبية المُظلمّة. 

وأمًا اللأَدَوَام”قَبَيَانُ صِدْقِه: أنه لولم يَصْدُقْ لَصَدَقَ نَقِيْضُه وَنَضُّمٌ هذا 

© قوله: (وهو مع الأصل ينتج إلخ) بأن يقال: ”بالضرورة أو بالدوام كل كاب متحرك الأصابع 
مادام كاتباء ولاشيء من متحرك الأصابع بكاتب مادام متحرك الأصابع"» فينتج سلب الشيء عن 
نفسه؛ وليس منشأه الصغرئ؛ لفرّض صدقهاء ولا الحيئة؛ لأنها بديهية الإنتاج؛ فهو مِنَ الكبرئ- وهو 
نقيض العكس- فيكون باطلاًه فالعكس حق؛ وإلا لزم ارتفاع النقيضين.(مش) 

© قوله: (أما انعكاسهما إل حينية مطلقة) يعني: أن وجه إنعكاس المشروطة الخاصة والعرفية 
الخاصة إلى الحينية المطلقة أنها لازمة للعامّتين؛ لكونهما منعكستين إليها كما مرّء ولاشك أنّ 
العامتين لازمتان للخاصتين» و((لازمٌ لازم الشيء يكون لازماً لذلك الشيء)) ولانعني بالعكس 
إلا هذا القدر.(سل) 

© قوله: (صدقت في عكسهما إلخ) ضرورة أنّ العكس لازم ووجود الملزوم يستلزم وجود 
اللازم -أي: العامتين-» ويصير اللازم للعام لازماً للخاص(عب ين شاه) 

© قوله: (وأما اللادوام إلخ) يعني: ليس هذا اللادوام عكس لادوام الأضل؛ إذ لو كان كذلك 
لكفى في بيانه مثل ما مر في بيان انعكاسهما إلى الحينية المطلقة؛ فمرادهم من أنّ الحينية المطلقة 
اللادائمة عكس المشروطة الخاصة مثلاً أن مجموعها عكس لهذا المركب؛ لأن الجزء الأول من 
العكس عكس الجزء الأول من الأصلء والغاني من الثاني. 

وإنما قلنا: إنّ هذا اللادوام ليس عكس لادوام الأضل؛ لان لادوام الأصل في المثال الآتي إشارة 
إلى مطلقة عامة سالبة كليةء فلو كان لادوام العكس في ذلك المثال عكساً للادوام الأصل لكان دوام 
العكس إشارة إلى سالبة كلية مطلقة عامة؛ لأنّ السالبة الكلية تنعكس كنفسهاء وهو إشارة إلى سالبة 
جزئية مطلقة عامة؛ فظهر من طهنا: أنه لا ملاحظة حينئذ إلا إلى المجموع يعني: أن هذا المجموع 
عكس ذلك» ولا ملاحظة إلى الأجزاء. فافهم! (عب من شاه) مس 


شرح تهذيب 3 عكس الموجهات 
وَاخحَاصّتَانِ ”حِينِيةلادَائِمَ“. 


£ 27 os 


وَالوَكْتيَانٍ وَالْوُجُودِيَانِوَالْمُظْلَقَة الْعَامَُ ”مُظلَمَةَعَامَة“. 

وَلَعَكْسَ لِلْممْكِتَئيْنِ 
افيص إل الج الأول ين الأضلِء فيليخ نيج وم هذا 0 
الان مر الأضلء فيج مايتان تلك التبجة؛ ؛ مَقلا: ”كلما صَدَق بالصَّرُورَقا 
بالدوَامٍ کل كاب مُتَحَرّكُ الأصَايع مَا دام كاتباً لااثما» صَدَق في لتک 
”بعص مُتَحَرّك د الأصابع كاب بالفغل حزن وخر مرك 4 الأصَابع لادَائْما". 

اما صِدْقٌ ا لزه الأوّل ققد ظَهَرَ مِمًا سَبَقَ؛ وَأمّا صذق الجزء الان -) 
اللادوا ام معنا لِيْس بع محرد د الأصَاع كتياً الفِعْل- أنه لولم يَضْدُ 
لَصَدَقَ نَقِيِضُه افیش عوقولا کل محرد د الأصابع كاب تائم“ َتَضْمّه إل الجزء 
الأوّل مِنَ الأضلء ونَقُوا ل: کل مرا متَحرك ك الأصَابع كاب دائما وکل كاتب محا مُتَحَرّك 
الأصَابع مادام كاتبا"» ينت نت "كل محرا مَتَحَرّك ك الأصابع محرا مُتَحَركُ ك لأصَابع اما كُمّ 
تَضمه 0ای المجؤء اا وتقؤل: کل محا محر رك الأصَايع كاتّب 8 


وَلاسَيْءَ مِنّ نَّ الكاتّب مد بمتحرّك الأصَابع بالفغل“ بن 5 و ٿَيءَ من متحرك 

© قوله: (صدق في العكس إلخ) الضابطة في الموجهات: أن ما يصدق عليه الإطلاق العام -وهي 
القضايا الإحدئ عشرة-» ف 

إن لم يصدق عليه الدوام الوصفي -وهو العرفي العام- انعكس إلى موجبة جزئية مطلقة عامق 
سواء كان الأصل كلياً أو جزئياً؛ وهو مس قضايا: الوقتيتان» والوجوديتان, وامطلقة العامة؛ 

وإن صَدَق: فإن لم يكن مقيداً ب”اللادوام“ انعكس إلى موجبة جزئية حينيّة مطلقة دائمق 
وهي أربعة قضايا: الدائمتانء والعامتان؛ 

وإن كان مقيداً به انعكس إلى موجبة جزئية حينية مطلقة لادائمة» وهما الخاصتانانور) 

© قوله: (ثم نضمه) أي: ثم نضم هذا النقيض -أي قولنا: "كل متحرك الأصابع اتب دائما“- 
إلى الجزء الثاني من الأصلء أي: القضية المفهومة من لادوام الأصل؛ بأن يجعل هذا النقيض صغرى 
للشكل الأول والمجزء الثاني كبرو (سل) 


3 7 


شرح تهذيب 00 عكس الموجهات 
الأصَايع بمُمَحَرّك الأصايع بالفغل“ وَهذا ينان التَتيْجَة السَّابِقَة9؛ يرم من 
صِذق تَقِيْض لادوام العکی اجْماع المََُافيينِك» قيكؤن بالا َيكؤن اللادوام 
حَقءوَهوَالمَطلُؤْب 

َوه (وَالوَفْييكَان والوَجُوْدِيَانِه وَالمُظلقَةُ العامة مُظلَقَةٌ عَامَة): أي هذه 
القضَاياالْحنْس ينكس كل واحدة ينها ل المُظلقة العامة فيقال: لْصَدَق 
کی ج بَ©“ياخدى الهَاتِ انی لصق ”بعص ټ ج“ بالفغل؛ الا 
َصََق تَقِيْصُهُ وهو ”لايءَ مِنْ بّ ج دَائِما» وهو مَحَ الأضل ييج ”لايءَ 
مِنْ جج“ هذا حلفا 


© قوله: (السابقة) أي: الخارجة من الشكل الأول بضم ذلك النقيض إلى الجزء الأول من الأصل 
المفروض الصدقء أي: ”كل متحرك الأصايع متحرك الأصايع داثما“.(سل) 

© قوله: (اجتماع المتنافيين) ولم يقل: ”اجتماع النقيضين“؛ لأنّ السالية الكلية لاتكون 
نقيضاً اصطلاحاً للموجبة الكلية عل مامر(عع) 

© قوله: (كل ج ب إلخ) اعلم! أنهم وضعوا للموضوع كلمة ”ج“ وللمحمول كلمة ”ب“ لفواثة: 

منها: الاختصارء فمعق هذه القضية ”كل إفسان حيوان“ مثلاه فإذا قلنا: "كل إفسان حيوان“ 
بإحدى الجهات الخمس» فعكسه: ”بعض الحيوان إنسان بالفعل'؛ وهو صادق كلما تحقق الأصل؛ فإنه 
لولم يكن صادقاً لصَدَقَ نقيضه وهو: ”لاشيء من الحيوان بإنسان دائما'» فإذا ضممناه بالأصل -بأن 
نجعله كبر والأصل صغرىء بأن تقول: ”کل إذسان حيوان بإحدى الجهات الخمسء ولا شيء من 
الحيوان بإفسان دائماً“- يُنتج: ”لاشيء من الإفسان بإذسان“» وهو محال! ف”نقيض العكس المستلزم 
للمحال محال“ فالعكس حق» وهو المطلوب(سل) 

ومنها: دفع توهم الانحصار في مادة من الموادء ولم يعتبروا الألف الساكنة مع أنها أول الحروف 
لعدم إمكان التلفظ بها؛ والمتحرك ليس ها صورة في الخط؛ ثم الحرف الثاني الذي يتميز عن "ب" في 
الخط هو ”ج“ وعكسوا الترتيب إشعارا بأنهما خارجان عن المعنى الحرفي(شاء) 

الملحوظة:قوله "كل ج بب“ أي: "كل جا با“ مدودين» وهو المررّج وقره "كل جيم باء“ أيضاً 
والمراد منه كل موضوع محمول. 

© قوله (المبهات الخمس) أي: بالضرورة في وقت معين أو بالضرورة في وقت غير معين» أو 
باللاضرورة أو باللادوام أو بالفعل(شا) 


شرح تهذيب 8 عكس الموجهات 


قَوْله (وَلاعَكْسَ لِلْمَمْكِتَتيْنِ): اله أن صِدْق وَضف المَوْصُو عي 
ذاه في القََايا المغتبرة في العُلوْم بالإفكان عِنْدَ الفارا©» وبالفغل عن 
الشَّيْخفمَعنى ”کل ج ټ بالإمكان» ' عل ري القازابي- هو هو ”ا أن كلّ مَاضصَدَ 0 
عَليەج بالإمكان صَدّق عَليەب بالإمكان ن“ ' وَيَلرَمُه العكس "حينَئِنِ وَهوَ: و 
بَعْضَ مَاصَدّق عَليْدبَ بالإمكان» صدَق عَليەج بالإمکانِ. 


يي 


وَل أي ال 9 مَعْنى ”کل ج ب بالإمكان“» ھون کل مَاصدَق غليەج 
بالفغلء صَدَق عليه ب بالإمكان'؛ قيكؤن عَكْسْه عل سلوب المع »هون 


بعص مَاصَدّقَ 


عليه ب بالفغلء صَدَّق عليه ج بالإمكان''؟؛ وَلامَكَ أنه لايَلرّم 

© قوله:(اعلم؛ أن صدق وصف الموضوع إلخ) اعلم! أن محصل مفهوم القضية يرجع إلى 
عقدين: ”عقد الوضع“"» وهو: اتصاف ذات الموضوع بوصفه العنوانيء و”عقد احمل“ وهو: اتصاف 
ذات الموضوع بوصف المحمول؛ الأول تركيب تقييدي يوضع كي» والثاني تركيب خبري؛ فعند تحقق 
القضية يكون ثلثة أشياء: ذات الموضوع؛ وصدق وصفه العنواني علل ذاتهء وصدق وصف المحمول 
على ذات الموضوع؛ فإذا صدق وصف الموضوع عل ذاته يكون هناك ذسبة وصفه إل ذاتهء وقد علمت 
في ما سبق أن ذسبة شيء إلى شيء لا بد أن تڪون مكيفة بكيفيةٍ ما في نفس الأمر.(عب) 

© قوله: (وصف الموضوع) أي: الوصف العنواني كالكاتب والضاحك للإنسان.(بن) 

© قوله: (بالإمكان عند الفارابي) مراد الفارابي بهذا الإمكان ”الإمكان النفس الأمري“» وهو: 
أن لايكون الموضوع ينفس مفهومه أبياعن الصدق وإن امتنع ذلك بالنظر إلى الخارج والدليل» فيشمل 
نحو ”كل شريك الباري ممتنع”؛ فإنَ الإمكان بهذا المعنى لايقتضي إمكان وجود الفرد فلاإشكال على 
الغارابي بخروج أمثال هذه القضية. وعليك أن تعلم أنّ الإمكان الذي اعتبره الغارابي في عقد الوضع 
هو”الإمكان العام المقيّد بجانب الوجود“ فيشمل ما يكون وصف الموضوع ضرورياً لذاته.(عب) 

© (ويلزمه العكس) وإلا يصدق نقيضه. ونضمه مع الأصل بأن نجعل الأصل لإيجابه صغرى» 
وهذا النقيض لكلية كبرئ» ونقول: ”كل ج ب بالإمكان» ولاشيء من ب ج بالضرورة'؛ ينتج: ”لا شيم 
من ج ج بالضرورة“؛ وهو سلب الشيء عن نفسهه وهو محال! وهذا المحال إنما شأ من صدق نقيضه؛ 
لكون الأصل مفروض الصدق واهيأة منتجة؛ ومنشاً ا محال محال فهذا النقيض محال؛ فالعكس حق 
لکلیته(شاه) 


شرح تهذيب 0 عكس الموجهات 
من صق الأضل حيْتَيذِصِدقُ المكس, مَقلاه 5ا فُرض أن رؤب ريد بالل 
مُنْحصِ رفي الرس صق کل تار بالفغل مركب رید يالإفكانءوَلمْيضدق 
عکْس وهو ”ن عص مَرْكُوْب رَيْدِ يالل جمار بالإمكان" فالمصَئُف لله 
لما احتَار مَذَْب الشََيْخِ -إذْ هُوَ المُتَبَادركفٍ العف واللّقه- حَكَمَ باه 


”لاک للمُمْكِتتَين ©. 


© قوله: (منحصر في الفرس) يعني: أنه ما ركب زيد إلا على الفرس في جميع عمره وأوقاته وإن 
يمكن ركوبه على الحمار وغبره أيضاًاين) 

© قوله:(ولم يصدق عكسه) لأنَّ المركوب بالفعل إنما هو فرس» فكيف يكون ذلك الفرس حمارا 
بالإمكان! ضرورة أن الفرس والحمار متباينانء والتخلف في مادة واحدة يوجب عدم الانعكاس(ين) 

© قوله: (إذ هوالمتبادر إلخ) فالأييض -مثلاً- لايطلق عل مالايكون البياض قائماً به دائما؛ 
فلا يقال للزنجي: ”أنه أبييض" لاعرفاً ولالغل نعم! إطلاقه على مايكون أبيض بالفعل -سواء كان في 
الزمان الماضي أو المستقبل أو الحال- صحيح قطعاًاين) 

© قوله: (حكم بأنه لا عكس للممكتتين) اعلم! أن القدماء ذهبوا إلى أنهما تنعكسان ممكنة 
عام واستدلوا عليه بثلثة وجوه: 

الأول: الافتراض: وتقريره: إنا إذا فرضنا أن الذات التي يصدق عليها ج و ب بالإمكان ”د“, 
فنقول: د ب بالإمكان ود ج بالإمكان؛ فبعض ب ج بالإمكان. 

الافتراض: هو أن يفترض لفظ مرادف لموضوع القضية التي هي الأصل المنعكسء ثم يحمل 
عليه محمول الأصلء وتجمل هذه القضية صغرى القياس؛ ثم يحمل عليه موضوع الأصل -وهي 
الكبرئ- على صورة الشكل العالث؛ فينتج عين العكس المستوي المطلوب» نحو: كل إذسان حيوان -هذا 
هو الأصل-؛ فإذا فرض الناطق الذي هو مرادف للإنسان» وقيل: كل ناطق حيوان» وكل ناطق إفسان» 
كانت الحتيجة: بعض الحيوان إنسان» وهذا هو عين عكس الأصل الذي هو: كل إفسان حيوان. 

ودليل الافتراض لايجري إلا في بعض القضاياء كالموجبات؛ بخلاف الخلف» فهو يعم الجميع. 

العاني: الخلف» تقريره: أنه لولم يصدق بعض ب ج بالإمكانء صدق لا شيء من ب ج بالضرورة 
فيحصل كبرئ مع الأصلء فينتج المحال» وهو ناش من نقيض العكسء فهو باطلء فالعكس حق. 

الخلف: هو: ضم نقيض العكس إلى الأصل لتنتج المحال» نحو: كل إفسان حيوانء وعكسه: 
بعض الحيوان إنسان» ونقيضه: لاشيء من الحيوان بإفسان؛ فإذا ضم ذلك إلى الأصل وقيل: كل إذسان 
حيوانء ولاشيء من الحيوان بإفسانء كانت التتيجة: لا شيء من الإنسان بإفسان. وهو محال © 


شرح تهذيب ا عكس الموجهات 

وَمِنَ السّوَايِبِ: 

تَنْعَكِسٌ الدَائِمَتَانِ ”دَائِمَةَ مُظَلَقَة؛ وَالْعَامَنَا 
وَالْخَاصَّتَانِ ”عُرْفِية لا امه“ في الْبَعْض. 

قَوْلهِ (تَنْعَكِسٌ التَائمَتَانِ دَائِمَةَ مُظلَقَةً): أي الضَّرُورَيّة المُظلَقة وَالدَائْمَة 
المُظلَفَة تَنْعَكِسَانٍ دَائِمَة مُظلَقَة مَثْلاً: إا صَدّق قَوْلنا: ”لاشَيْءَ مِنَ ن الإفسَان 
حجر بِالضَّرُورَة أو بالدّوام“» صَدَق ”لاشَيْءَ مِنَ احج ربِإِنْسَانِ دَائِمَ وَإِلذَصَدَق 
َقيضهء وهو "بعش اراسان بالفغل“ وَهومَعَ الأضل ينتج ”بَعْصُ الحَجَرٍ 
لَيْسَ بحَجَرِ بالفغل“.هذا خُلْفُ 

قله (والعَامتَانِ غرفي عَامَةً) :أي المَشْرُوْظَة العامة والعرفِية العَامََّنْمَكِسَان 
عُرْفِيّة عَامّةه مَقَلا: ڌا صَدَق ”بِالضَّرُورَةأوْيالدَوَام لاشَيْءَ مِنَ الكاتّب بِسَّاكِنِ 


د الثالث: العكسء تقريره: أن قولنا ”لا شيء من ب ج بالضرورة“ ينعكس إلى قولنا: ”لاشيء 
من ج ب بالضرورة“» وقد كان بعض ج ب بالإمكان» هذا خلف! 

طريق العكس: هو أن يعكس نقيض العكس ليحصل مايناني الأصلء نحو: كل إفسان حيوان 
-هذا هو الأصل-» وعكسه: بعض الحيوان إنسان؛ ونقيضه: لا شيء من الحيوان بإفسان» وعكسه؛ لا 
شيء من الإفسان بحيوان؛ وهذا مناف للأصل. 

والمتأخرون قالوا بعدم انعكاسهماء وأجايوا عن هذه الاستدلالات: 

فعن الأولين بمنع إنتاج الصغرى الممكنة في الأول والثاني. 

وعن الثالث بمنع انعكاس السالبة الضرورية سالبةٌ ضروريةٌ. 

والحق ما يستفاد من كلام الشارح: من أن المعتبر في عقد الوضع لو كان صدق الوصف العنواني 
على الذات بالإمكان - كما هو مذهب الفارابي-» فهما تنعكسان إلى الممكنة العامة بالضرورة وإن كان 
صدقه عليها بالفعل -كما هو ظاهر من كلام الشيخ- فلا عكس طماء كما علمت في الشرح 
مشروحا(سل) 

© قوله: (وهو مع الأصل إلخ) بأن يجعل هذا النقيض لكونه موجباء والأصل كبرى لكليتها 
فيلزم سلب الشيء عن نفسهء ومنشأه ليس الأصل؛ لأنه مفروض الصدقء ولاالهيئة؛ لأنها بديهية 
الإنتاج» فليس إلا هذا التقيض» فيكون باطلاًء فالعكس حق. (مش) 


شرح تهذيب 1۷1 عكس الموجهات 
الأصابع مَادَام کاتبا “ لصَدَق “”بِالدٌوَام ام لاسي شَيْءَ من ن ساكن الأصَايع ب بكاتب 
مَادَام ساحن الأصَايع“؟ وَإلفَيَصضْدُق تَقِيْضُه وهو قؤلنا: ”بعص سان الأصابع 
كاتِب روسان الأصَايع بالفغل“» وهو مَعَ الأضل ييح "بَعْضُ سان 
الأصَابع ليس يِسَاكِن الأصَابع حِيْنَ هُوَ ساحن الأصابع“» وهو هرال 

قَوْله (وَالخَاصّتَانِ©): أي المَشْرَوْطة الخاصّة وَالعرفِيّة ا َة اتان 
عُرفيّة أي عَرْفِيّة عَامّة سالب كيه ميد باللاَدوام في التغض؛ وهو إِقَارَةٌ إلى 


© قوله: (وهو مع الأصل إلخ) بأن يجعل هذا النقيض صغرئ لكونه موجباًء والأصل كبر 
لكليتهاء فما لزم من سلب الشيء عن نفسه ليس منشأه هو الميئة؛ لأنّ الشكل الأول بديهي الإنتاج» 
ولا الأصل؛ لأنا فرضنا صدقه؛ بل هذا التقيضء فيكون باطلاًه فالعكس حق.(عح) 

© قوله: (وهو خحال) لما فيه من سلب الشيء عن نفسه في الموجودة بكم فرض صدق قيض 
العكس الموجب المقتضي وجود الموضوع لا المعدومة حن جور كما في ”العنقاء ليس بعنقاء“» أي: 
الأفراد المعدومة في الخارج ليست بعنقاء في الخارج. 

قال عبدالحليم: السلب والإيجاب لكونه ذسبة لايعقل إلا بين شيئين متغايرين بالذات أو 
بالاعتبار, فإثبات الشيء لنفسه وسلبه عنه إنما يتصور إذا لوحظ الشيء باعتبارين» يكونان مرآتين 
لملاحظته» ولايكونان مأخوذين في جانب الموضوع والمحمول. 

ثم إن أريد ب" إثبات الشيء ء لنفسه وسلبه عنه“: أن الشيء باعتبار ثبوته تثبت له نفسه أو سلب 

عنه -كما في ساثر الصفات- قبطلانه ظاهرء وإن أريد به: إثباته في نقسه وسلبه كذلكء صح ألك؛ 
فإن الشيء إذا كان معدوما يصدق سلبه عن نفسه بمعو:أنه مرتفع بالمرة وليس في نفسه ثابتاً. فاندفع 
ما قيل: كيف يصدق سلب الشيء عن نفسه مع أن السلب ذسبة لابدّ له من أمرين! انتاق. (نظ) 

© قوله: (والخاصتان إلخ) الضابطة في السوالب: أن السالبة الجزئية لاتنعكس إلا في الخاضتين» 
فإنهما تنعكسان عرفية خاصةء وأما السالبة الكلية: فإن لم يصدق عليها الدوام الوصفي -أعني: العرف 
العام- فلاتنعكس أصلاًء وهي السوالب السبع: الوقتيتان» والوجوديتانء والممكنتانء والمطلقة العامة 
وإن صدق عليها الدوام الوصفي -وهي ست قضايا-ء فإن صدق عليه الدوام الذاتي أيضاً -وهما: 
الدائمتان- انعكست كليته إلى الدوام الذاتي؛ وإلاً انعكست كليته إلى الدوام الوصفي العرفي العام إن لم 
يكن مقيداً ب”اللادوام"» وهما: العامتان؛ وإن كانت مقيدة به -وهما: الخاصتان- انعكست كليته إلى 
الدوام الوصفي مع قيد ”اللادوام“ في البعض,(نور) 


شرح تهذيب Wf‏ عكس الموجهات 
وَالْبَيَانُ في الْكلّ: :أل تفص الْعَكيس مَعَ ألأضلٍ يُنْيِجُالمُحَالَ 


وَلأَعَكْسَ للْبوَاقبلتَقْضِ. 
مُظلَقَة عَامّة مُوْجبَّة جُرْئِيّة فتقؤل: إا صَدّق”بالصّرُورَة أو بالوام لاشيءَ 
مِنَّ الگاټب بسّاكِن الأصابع مَادَام كاتبا لادَايُما"»صَدّق ”لاشَّيء مِنَ الشّاكِن 
بكاتِب مَادَام سانا لادَائِما في الَعْض“» أيْ بَعْض السّاكن كاب بالفِغل. 

ما الجر الأؤل ققد قَقَدْ مَرَ يانه" مِنْ أله لازم للعَامّتيْقِ وَهمَا لازِمَتان 
للحَاصَّتَيْنء وَلازم اللأَِم لازم. وما ا جزء الگاني©؛ فلأنّه لولم يصْدّق العَكس 
لصَدّق َيِه وهو هوّ”لاشَيءَ مِنَ الساڪن ب يكت دَايُمة“» قهذا مَعَ لادوَام الأضل© 
ره کل كب اصن الأصَايع بالفغل- ي ينت يُنْتج”لاشَيْءَ مِنَ الكاتبٍ يكاب 
دائم“2. هذا خُلّف! 

وتا َم رم اللاڌوام في الكل لأنّهيَحْذِب في مالقا هذا ”کل سَاڪِن 


© قوله: (أما الجزء الأول) أي: صدقهء وهو: ”لاشيء من ساكن الأصابع بكاتب مادام 
ساكنا“ وطذه ”عرفية عامة“(عب) 

© قوله: (فقد مرّبيانه) من أنه إذا تحقق الخاصتان تحقق العامتان ضرورة وجود الجزء عند وجود 
الكل» والعامتان تنعكسان إلى العرفية العامة(عب) 

© قوله: (وأما الجزء الثاني) وهو اللادوام في الكل» يعني: لما كان القياس أن يكون اللادوام في 
العكس إشارة إل موجبة كلية مطلقة عامة؛ لما مر من أنّ ”اللادوام“ يكون إشارة إل مطلقة عامة 
مخالفة - لا فيد به- في الكيف وموافقّة له في الكدّء قصدق اللادوام في البعض في العكس -أي كونه 
إشارة إلى موجبة جزئية- نظري» محتاج إلى البيان» فقال: ”وإنما لم يلزم“ إلخ. وعل هذا يمكن أن 
يقال: أن قوله.”وإنما لم يلزم“ إلخ جواب عن سؤال مقدرء وهو إن قولكم: ”اللادوام في البعض“ 
يخالف ما ذكرتم من: ”أن اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة“ (عب ين شاه 

© قوله: (فهذا مع لادوام) بأن يقال: ”كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل» ولا شيء من الساكن 
بكاتب دائم. 

© هكذا في أكثر الخ وفي النشخة الإيرانيّة ”بالفغل“. 


شرح تهذيب بيدا عكس الموجهات 

كيب بالفِعل“ لِصِدْق قولنا: ”بعص السّاكن لِيْسَ بِكَاتِب دما“ كالأزض9. 

قال المُصَنّف: السٌَّ ف ذلك أن لادوم السَالبَة© مُوْجِبّة وهي ”نما تَنعَكِسر 
جُرْئِيّة“. وَفيهِ مُه إِذْ ليس اگاس المَجْمُوْع9إلَ المَجْمُْع مَنوْطاً بانیگاس 
الأَجْرَاء إلى الأُجَرَاءء كما يَمْهَد بذلك مُلاحَكلة انكاس المُوَجّهّات المُوْجبّة عل 
ما مر إن الحاصَّيْن لمُوْجبَتينتَنَْكِسَان إلى ا ية لام مَعَ أن ا جزء لكان 
مِنْهُما-وَهِوَالمُظْلَقَة العَامّة السَالِئَة- لاعكس لهَاء فَتَدَيّره 

قَوله(يُنْتجُ المُحَال): قهذا المُحَال إِما أن يكن نَاشِئاعَنِ الأضلء عن 
نقِيْضٍ الَكسء أو عَن مَيْئَة َلئفِهِمَ؛ لكنّ الأول مَرُوْض الصّدْقء وَالقَايثْ 
هو الشَّكْل الأول المَعْلُوْم صِحَنّه وَنْتَاجُاك» فَتعيّن الَاني؛ فَيّكؤن التَقِيْض 
باطلاء فَيَكؤن العكس حمّاء 

قوله (وَلاعَكْسَ لِلبَوَاق): أي السّوَالِبٍ الباقية© وَهي وِسْعَة: الوَقْتِيّة المُظلَقةَ 

© قوله: (كالأرض) الأول في المثال ”كالطيور“» إذ يناقّش في ”الأرض“ بان المراد عن الساكن 
هنا "ساكن الأصابع“» والأرض ليس كذلك لعدم الأصابع هاا وأجيب: بان الساكن هو عديم 
الحركة والأرض لعدم الأصابع ها يصدق عليها إنها ليست بمتحرك الأصابع. فافهم!(بن) 

© قوله: (أن لادوام السالبة) يعني: أن السَّمّ في أن اللادوام في العكس جزئية لاكلية؛ لأن 
اللادوام السالبة -أي الأصل المذكور- موجبة؛ إذ الجزء الثاني في المركبة مخالفة للأوّل في الكيف» ومن 
الظاهر أن عكس الموجبة -سواء كانت كلية أو جزئية- موجبة جزئية(ين) 

© قوله: (إذ ليس انعكاس المجموع إلخ) كما فهمه المصنفه وظن أن لادوام العكس عكش 
للادوام الأصل؛ واللجزء الأول منه عكس للجزء الأول منه(عب) 

© قوله: (فتدبر) إشارة إلى الجواب عن جانب المصنف” بأن انعكاس المجموع إلى المجموع 
موقوف على انعكاس الأجزاء إلى الأجزاء» وأما انعكاس الخاصتين الموجبتين إلى الحينية المطلقة 
اللادائمة فمستثنى عن ذلك إما: لأن المطلقة العامة السالبة لاعكس ها كما سيجيء؛ أو لأن الخاصتين 
إذا كانتا موجبتين جزثيتن» فيكون لادوامهما حينئذ إشارة إلى سالبة جزئية مطلقة عامة؛ وقد برهن 
على عدم انعكاس السالبة الجزئية مطلقا من غير نظر إلى أنها مطلقة عامة أو غيرهلإعب ين شاه) 

© فكذا في فسخ الحنديّق وفي نسخة إيرانيّة والكوتيّة ”ا علوم صحَةٌ إْداجه". 

© قوله: (أي السوالب الباقية) أي: الكلياتء وأما المبزئيات قلا انعكاس فيها أصلا إلا للخاصتين» 


شرح تهذيب د العكس النقيض 


> ؟ 


كش اروف كندل کوبت ارقن با 

وَالمنْتَشِرَة المُظلقة والمُظلقة العامة وَالمُمكِنّة العامة من البَسائِط؛ والرفتيتانء 
َالوْجُؤدِيّكان والمُنكتة الخاصّة مر المُركبات. 

قؤله (بالتفُضٍ): أيْ ليل َكَل في ماده بمَغْنى أنَّهِيَضدُق الأضل في ماد 
يدُؤن الس فَيُعْلّم يذلك أن القكس غَيْرٌ لازم هدا الأضل. وَين الف 
قي تلك القضَايا أنَ أحَصّها -وَهي الوَفتيّة- قد تَصْدّق يدون العكس؛ فإنّهِيَصْدّق 
”ايء مِنَ القَّمَربمُنْكَسف وَقْتَ اربع لاثما“ مََ كِدْب ”بَعْض المُنْحَيف 
لیس عَم بالإمكان العام“ دق تَقِيْضِه وهو کل مُنْحَسف قَمَربالضرُورَة"؟ 
وإذَا تحَقّق التَكَنّف وَعَدَم الانيكاس في الأحَصّ قق في الأعَمٌ؛ إذ الس لازم 
للقَضِيّ فلؤائْمكس الأُعَمٌ كن العَكْسٌ لازماً للأَعَمَ والأعَمٌ لازم للأخصٌ 
وَلَازِم اللازم لازم فَيَكونُ الككس لازماً للأَحَصَّ ايض وقد بينَاعَدم انعكاسه؛ 
هذا خُلفٌ. 

وَإنَّمَااخَْرْنا في العكس الزْئِيّة© لأنّها عَم مِنَ اللي وَالمْمْكَِةَ العامة 


د فلايناقش أن قوله:”للبواقي“لايكاد يصح؛ إذ الجزئيتان الخاصتان من السوالب تنعكسان. (بن) 

والاستدلال على عدم انعكاس السالبة الجزئية في غير الخاضّتين بما اشتهر عندهم مِن أن ما 
عداهما من قضايا أخصٌ -بعضهاالضروريةوبعضها الوقتية-» والسالبة الجزئية لاتنعكس منهماء دق 
قولنا: ”"بعض اليُوان ليس بإنسان بالضرورة“ مع كذب قولنا: ”بعض الإنسان ليس جحَيوان بالإمكان 
العام“ ضرورة أن كل إفسان حيوان بالضرورة» ولصدقٍ قولنا: ”ليس بعض القمر منخسفاً بالضرورة 
وقت التربيع لادائم“ مع كذب قولنا: ”ليس بعض المنخسف بقمر بالإمكان العام“ ضرورة أن كل 
منخسف قمر بالضرورة» ومن البيّن أن عدم انعكاس الأخص يستلزم عدم انعكاس الأعم مطلقا.(بع) 

© قوله: (وإنما اخترنا في العكس الجزئية) جواب سوال» وهو: أن العكس للسالبة الكلية السالبةٌ 
الكليةه فعمكس الوقتية المذكورة لو أمكن كانت السالبة الكلية الفعليةء فلِمَ فرض الشارح الجزئية 
دون الكليةء ولِمَ فرض الممكنة دون الفعلية؟ 


شرح تهذيب 5 العكس النقيض 
أَنَهَا أَعَم مِنْ سَائِر المُوَجّهَاتء وَإِذَا لَمْ يَضْدُق الأعدٌلم يدق الاح 
بالطَرِيْق الأو لاف العَكُس9. 

قله (نَبدِيلُ تَقِيْصَي الطَرََينِ©): أيْ جَعْل تَقِيْضِ المِرْء الأوَّلِ©يِنَ الأضل 
جُرْءانَانِيا مِنَ العكسء وتَقِيْضٍ الثاني جُرْءَا أوّلا. 

قَوْله(مَعَبَقَاءالضَّدْقٍ9):أيْ إنْ كانَ الأضل صَادِقاتكانَ العكس صَادقاء 


© قوله: (وإذا لم يصدق الأعم) وعدم صدق الأعم يستلزم عدم صدق الأخص؛ فإن سلب 
الحيوان عن الشيء يستلزم سلب الإفسان عنه؛ بخلاف عدم صدق الأخص؛ فإنه لايستلزم عدم 
صدق الأعم؛ ألا تزى! أن الإنسان مسلوب عن الفرس مع صدق الحيوان عليه» فلو اخترنا: 
ب”الكلية“ في العكس لكان للسائل جال أن يقول: سلمنا عدم صدق السالبة الكلية في العكس؛ 
لكن لايلزم منه عدم صدق السالبة الجزثية؛ فإن الكلية أخص من الجزئية وعدم صدق الأخص 
لايستلزم عدم صدق الأعم؛ فإن كل حيوان إفسان كاذب» وبعض الحيوان إفسان صادقء فيجوز أن 
لايصدق السالبة الكلية فيعكس الوقتية؛ ويصدق السالبة الجزئية فيه» فلا يتم التقريب» لأن المطلوب 
عدم انعكاس الوقتية مطلقاً. وقس عليه قوله: و”الممكنة العامة" أي وإنما اخترنا في العكس الممكنة 
العامة؛ لعلا يبقى مجال السوال.(شاه) مس 

© قوله: (بخلاف العكس) في فسخة: ”بخلاف العكس الكلية“٠‏ وفي فسخة: ”بخلاف العكس 
الكلي“؛ وفي نسخة المطبوعة من دار احياء التراث: ”بخلاف العكس”“؛ وهو الصحيح؛ والمراد بالعكس 
هنا العكس اللغوي لااصطلاحي.(مس) 

© قوله: (تبديل نقيضي الطرفين) المراد بتبديل نقيضي الطرفين تبديلٌ كل من الطرفين بنقيض 
الطرف الآخر وإن كانت العبارة قاصرة عن أداء هذا المعن«(بح) 

© قوله: (أي: جعل نقيض الجزء الأول) اعلم؛ أن لعكس النقيض أيضاً معنيين كالعكس 
المستويء فقد يطلق على المعنى المصدري وهو المذكورء وقد يطلق على الحاصل بالمصدر أي القضية 
الحاصلة بعد العكس؛ والأول معنن حقيقيء والثاني معنى مجازي.(سل) 

© قوله: (مع بقاء الصدق) ولم يعتبروا بقاء الكذب؛ إذ قد يكذب الأصلء مثل: ”لاشيء من 
الحيوان بإنسان“» ويصدق عكس نقيضه مثل: ”ليس بعض اللاإفسان بلاحيوان". (عي) 

© قوله: (أي إن كان الأصل صادقاً كان العكس صادقاً) لا أنه يجب صدقهما في الواقع؛ حت يشمل 
التعريف لعكوس الكواذبه فقولنا: ”كل ماليس بحجر ليس بإنسان“ عكس النقيض لقولنا: ”كل 
إفسان حجر“ فإنه صادق عل تقدير صدق الأصلء وإن لم يكن كل منهما صادقاً في نفس الأمر. (سل) 


شرح تهذيب حار عكس النقيض 
أُوْجَعْلْ قيض الان أرَلاَمَعَ نحالمَةالكيفِ. 

وَحْكْمُ المُوْجِبَاتِ ههُنَاحُكُمُ السوَالب في الْمُسْتَوِيْء وَيالْحكيين. 

قله (وَالْكَيْف): أيْ إِنْ کان الأضل مُوْجِبا گان العكس مُوْجباء وَإِنْ كان 
سَالِبا کا سالب ملا فوا ”كل ج ب“ ينكس بعس التَقِيْض إلى قؤلنا: 
"كل ما لِيْسَ ب ليْس ج“ وَهذا طرِيّق الفَُماء. وَأمّا المتأَكَرُوْن9قَقالوا: 
عَكس التّقِيْض هْوَجَعْل تقيض الجِزْء اللاي ولاه وَعَيْنِ الأول تايا مَعَ لَه 
الكيّفء أيْ إن كان الأضل مُوْجِباًكانَ العكس سالب وَبالمكسء وَيُعْتَبربَقَاء 
الصَّدْق کمَا می فَقَوْلنا:”كل ج ب“ ينكس إلى قَوْلنا:”لاشَيْءَ مِمَّالِيْسَ ب ج“. 

والمُصَنّف متك لمْ صرح بِقَوْهم9: وَ"عَيْنِ الأول تَانِيا“ للعلم يه ضِمْناء 


وَلاب”اغْتِبَاربَقَاء الصَّدْق“ في الكَعريْف الان لذكره سَابقآ؛ فَحَيْث لمْ يُحالِفُه 
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في هذا اتر يف عُلِم اغْتِيَاره ههُا أَنِضَّاء 
انه - قُدّسَ سره بَيّنأَحْكام كس التَقِيْض عل طَرِيْقٌة القُدَمَاء؛ إِذ فيْه 


3 


عليه طالب الكَمَالء وتَرَكَ ماأؤْرّده المتأَخُرُوْن© إِذْ تَفْصِيْل القَوْلٍ فيه" وَفِيْمَا 


© قوله: (وأما المتأخرون فقالوا إلخ) فعكس النقيض لقولنا: ”كل إفسان حيوان“ -على طريقة 
المتأخرين- قوأنا: ”لاشيء ما ليس بحيوان يإنسان“(سل) 

© قوله: (والمصنف لم يصرح بقوهم) إشارة إلى جواب إيرادء وهو: أن المصنف قال: ”أو جعل 
نقيض الثاني أرَلاً مع مخالفة الكيف“» والواجب بالنظر إلى مسلك المتأخرين: ”أو جعل نقيض الثاني 
أولا وعين الأول ثانياً“(بن) 

© قوله: (لذكره سابقا إلخ) ويمكن أن يقال: إن عكس النقيض لازم للقضية؛ وصدق الملزوم 
يستلزم صدق اللازم؛ فلذا قال أولاً "مع بقاء الصدق“ للعلة المذكورة؛ وتركه ثانيا؛ لوجود تلك العلة 
ههنا أيضاً(عب) 

© قوله: (ترك ما أورده المتأخرون) قال المتأخرون: إن العكس عل طريقة القدماء لايجري في 
القضايا الموجبات» التي حمولاتهامن المفهومات الشاملة كالشيء والممكن العام؛ فإن قولنا: "كل إفسان 
شيء“ صادق» وگه -علل ماذكره القدماء- قولنا: ”كل ماليس بشيء ليس بإنسان“» وهو كاذب؛ 


شرح تهذيب 3 عكس النقيض 
فيه لايسَعْه المَجّال. 


زه )ن ق گس التقيْض. 
قله (ف الْمُسَِويْ): يعني كما أ السَالبة الكيّة تنكس في العكس المُسْتَوي 
كتفيهاء وا جزئية انكس أضلا؛ كذلك المُؤْجبّة الكليّة في كس الَقِْض 
تنكس كنفسها والجزئيّة لاتنمكس أضلاًء لصِدْق قولنا: ”بَعْصُ الحيوان 


3 فإن الموجبة تستدعى وجود الموضوع؛ وكذا حال السوالب التي موضوعاتها من نقائض تلك 
المفهومات الشاملة. وفيه أن الأحكام مخصوصة بما سوى المفهومات الشاملة ونقائضهاء والتعميم إنا 
هو بقدر الطاقة البشرية.(سل) 

© قوله: (إذ تفصيل القول فيه) أي: تفصيل الكلام الواقع في بيان ما أورده المتأخرون -من أحكام 
عكس التقيض عل رأيهمء وتفصيل الكلام الوارد في بيان اعتراضات ترد عل ما أورده المتأخرون- لايسعه 
جال المبتديء مع أنه مستغقٌ عنه بما ذكره المتقدمون من عكس النقيض وأحكامه عل رأيهم (عب) 

© قوله: (ههنا إلخ) أي: حم الموجبات -كلية كانت أو جزئية حملية كانت أو شرطية- في 
عكس النقيض -أي باعتبار عكس التقيض عل اصطلاح القدماء والمتأخرين- مثل حكم 
السوالب باعتيار العكس المستويء في: أن الموجبات الكلية الحملية تنعكس بعكس النقيض بكلا 
الاصطلاحين من الدائمتين إلى دائمة كلية» ومن العامَّيْن إلى كلية عرفية عامق ومن الخاصتين إلى 
كلية عرفية لادائمة في البعضء ولاتنعكس في غيرها؛ وكذا الموجبات الكلية الشرطية تنعكس بعكس 
النقيض كنفسها بكلا الاصطلاحين: والموجبات الجزئية من الحمليات لاتنعكس بعكس النقيض 
غالبا ومن الشرطيات لاتنعكس أصلاً. 

وبالعكس -أي حكم السوالب مطلقا باعتبار عكس النقيض على الاصطلاحين- حكم 
الموجبات باعتبار العكس المستويه في: أن السوالب الحملية -سواء كانت كلية أو جزئية- تنعكس 
بعكس النقيض من الدائمتين والعامتين إلى حينية مطلقة جزئية» ومن الخاصتين إلى حينية مطلقة 
لادائمة جزئية» ومن الوقتيتين والوجوديتين والوقتيتين المطلقتين والمطلقة العامة إل مطلقة عامة 
جزئية ومن الممكنتين لاتنعكس أصلاء والسوالب الشرطية -سواء كانت كلية أو جزئية- تنعكس 
بهذا العكس إلى شرطية جزئية.(بع) 

© قوله: (تنعكس كنفسها) لأنه إذا صدق "كل إفسان حیوان“ يصدق في عكس نقيضه "كل 
لاحيوان لاإنسان”؛ وإلا صدق نقيضه وهو: ”بعض اللاحيوان ليس بلا إفسان”؛ وهو يستلزم ”بعض 
اللاحيوان إنسان"؛ لأن نفي نقي الشيء إثباته» فيلزم وجود الخاص بدون العام؛ وهو باطل! ‏ © 


شرح تهذيب ا عكس النقيض 
ايان لبان وَالتَقْضُ النَقْصٌ. 


وَقَدْ بين نكاس الَاصَّدْنٍ مِنَ اة الجزْئِيّةِ هنا وَمِنَ 
السَّاِبَةِ اينةل الْعُرْفِيّةِالحَاصَّةِبالْإفْيَرَاضِ 


لاإسّان” ذب ”بَعْصُ الإنْسَان لاحَيّوان“» وكذلِكَالتّسْعُ من اجات اغ 
الوَفتيتيْن المُظلَقَتين. وَالَقتِيتَئنء والوْجُوْدِيَّيْنء وَالممْكِتَتَيْن» وَالمُظلَقَة العَامّة 
لاتنمكس"©' وَالبَواق تنمس عل ماسَبّق تَفْصِيْلُهِ قي السوالب في الككس 
المستوي. 

قۇل( ويال کيں): أي حُكُم السَّوَالب مهنا حُكْمْ المُؤْجبَات في المُسْتَوِي 


فكما أن المُؤْجبة في المُشْموي اتنس إِلأَْرئِيّه فكذلك السَاليَة ههنا 
لاتنمكس إلا جُزْئِيّة؛ لجوَازْأَنْ يَكؤن تَقِيْضُ المَحْموْل في السَالِبَة أَعَمَّ مِنَّ 
الَوْصوع وَلايجُوْز سَلْبُ َقَيْض الأحَص ين عين الأَعَمَّ كي متلا بمح 


د وأيضاً إذا ضم هذا -أي لازم النقيض- مع الأصل بأن يقال: ”بعض اللاحيوان إنسان» وكل 
إذسان حيوان“ صح ”بعض اللاحيوان حيوان“» وهو ينعكس بالعكس المستوي إلى ”بعض الحيوان 
لاحيوان”» فيلزم سلب الشيء عن نفسه ضمناً واجتماع النقيضين صرحا (عب) 

© قوله: (لاتنمكس) بدليل التخلفه وبيان التخلف في تلك القضايا بأن أخضّها -وهو 
الوقتية- لاتنعكس إلى الممكنة؛ لصِدْق قولنا: ”بالضرورة لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع 
لادائما“ مع كذب ”بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام“؛ ِصدقٍ نقيضه وهو: ”كل منخسف 
قمر بالضرورة"؛ فإذا لم تنعكس الوقتية -التي هي أخص من العمانية- عُلِمِ عدم انعكاس الشمانية 
ولوكان العكس لا لكان لازماً للوقتية أيضاً؛ لأن لازم العام لازم للخاص بالضرورة(عب) 

© قوله: (والبواقي تنعكس) فينعكس الدائمتان إلى دائمة» والعامتان إلى عرفية عامةه 
والخاصتان إلى عرفية لادائمة في البعض(سل) 

© قوله: (ولايجوز سلب نقيض الأخص إلخ) فإنه لوكان نقيض الأخص مسلويا عن كل الأعم 
لصَّدّق عين الأخص عل كل مايصدق عليه الأعم» وظاهر أن الأعم لابد أن يكون صادقا عل كل 
مايصدق عليه الأخص؛ فلزم أن يكون بينهما تساوء والمفروض العموم والخصوص مطلقاً(سل) 


شرح تهذيب 3 عكس النقيض 
”لاقي م الان لاحيوَان" وَلايصِحُ ”لاني مِنَ الحيوان بلاإذْسَان“ لصذق 
قِيْضه: "بَعْضُ الحيوان لاإفْسَان» كالقرس. 

وَكَذْلك بحسب الجهَة الدَايمتَان وَالعَامتَان تنكس حِيْنِيّة مُظْلَقَة؛وَالَاصّئَان 
حِيْنِيّة لادَائِمَة؛ والوَقتِيَّان وَالوْجُوْدِيتان والمُظلقّة العامة مُظْلَمَةعَامَة وَلاعَككس 
كنيعل قياس اوبات في الُستوي. 

قَوْله(وَالبيانُ البِيّانُ©) يَعْني كما أنَ المَطالِبَ المَذْكُوْرَةقيْ المكين المُسْتَوِي 
كانّث تَثبتٌ با لفلف قگذا ههْتَ©. 

قول (وَالئفْصُ التَقُصُ0): أَيْ ما٤‏ لكلف هناي مادَةٌالتَحَلّفٍ َة 


قوله (وَقَدْ بينَ انواس الْمَاصّتِينِ©): أمّا بَيَانُ ائیگاس الحَاصَّئَين©يِنَ 


© قوله: (والبيان البيان إلخ) المراد ب”البيان" بيان المدّعئ وإتيان الدليل عليه وب”النقض" 
التخلف» يعني أن الاستدلال عل انعكاس الموجبات والسوالب الكلية والجزئية إلى عكوسها بعكس 
النقيض يشل الاستدلال عل انعكاسها إل عكوسها بالعكس المستوي في الطرق العلث» وهي: الخلف» 
والافتراض» والنقض الموجب لعدم انعكاس بعضها بعكس النقيض؛ مثل النقض الموجب لعدم 
انعكاس ذلك البعض بالعكس المستوي.(عب) 

© قوله: (فكذا ههنا) مثلاً إذا صدق ”کل ج ب بالضرورة“» صدق في عكسه ”کل ما ليس ب 
ليس ج دائماً“؛ وإلا فيصدق نقيضه وهو: ”بعض ما ليس ب ج بالفعل“؛ فجعلناه لإيجايه صغرئ» 
والأصل لكليته كبرئ» وقلنا: "بعض ماليس ب ج بالقعل؛ وكل ج ب بالضرورة“ فينتج: ”"بعض ما 
ليس ب ب“ وذلك تحال؛ وهو إنما ذشاً من الصغرئ؛ لإن الكبرئ مفروض الصدق» والشكل بديهي 
الإنتاج» فالصغرى باطلة وهو نقيض العكس؛ فالعكس حقء وهو المطلوب.(سل) 

© قوله: (والنقض النقض) أي: النقض الموجب لعدم انعكاس بعضها بعكس النقيض يفل 
النقض الموجب؛ لعدم اتعكاس ذلك البعض بالعكس المستوي. (عب) 

© قوله: (وقد بين انعكاس إلخ) هذا بمنزلة المستثنى من الحكمين السابقين في مبحث العكس 
المستويء بأنّ السالبة الجزئية لاتنعكس أصلاء وفي هذا المبحث بأن حكم الموجبات ههنا حكم 
السوالب ثمه؛ فكأنه قال: إن الحكمين المذكورين في المقامين متساويان عما عدا الخاصتين؛ إذ قد بين 
فيهما الانعكاس في المقامين (نور) 

© قوله: (أما بيان انعكاس الخاصتين|لخ) شرع في بيان انعكاسهما بالعكس المستوي لتقدّمه (عب) 


شرح تهذيب - عكس النقيض 


السَابَةِ جزم في العكين المُسَْوِي إلى العُرْفِيّة لْحَاصَةء فَهوَأَنْ يُقَال0: مق 
صَدَقَ”بالضَّرُورَةوْ بالوام بَعْضُ ج ليْسَ ب مادام ج لادَائّمة“-أيْ بَعْضُ ج ب 
بالفغل-»صَدَقَ ”بَعْصُ ب ليْسَ ج مَادَام ب لاما“ أي بَعْصُ ب ج بالفعل. 

ذلك بِدَليْل الافټراض» وَهوَأَنْ يُفْرَصَ دات المَوْضُوْع أعني ”بَعْض ج 3 
فد ب0“ -بحُكُم لادَوَام الأضل9- و”3 ج بالفعل“ -لِصِدْقٍ الوَصْف العْنْوَاني 
على ذاتِ المَوْضُوْع بِالفِعْل َل ماه وّالتحقيقٌ-؛فَصَدّق ”بَعْصُ ب ج بالفعل"» 
وَهُوَلادَوَام العَكس2ثُمَّ تَقُؤْل9: ”ليس ج مادام ب وإلا لكان 3 ج في بَعض 
قات كوْنِه بَّ» فَيَكُوْن 5 ب في بَعْضٍ أُوْقَاتِ كونه جَ؛ لأنّ الوَصَْيْن9 إِذَا 
َقَارَنا ف ذاتٍ واحِدٍ يَنْبّت كل واحِدٍ مِنْهمًا في رمان الآكَر في الجَمْلَة وَقَدْ كان 

© قوله: (فهو أن يقال إلخ) قيل: إن هذا عرفية خاصة فلايثبت بدليل الافتراض؛ لأن العرفية 
الخاصة تنعكس بعكس النقيض إلى العرفية الخاصة» ولمدغى انعكاسهما إلى العرفية الخاصق 
لاانعكاسها فقط! قلث: بيان انعكاس العرفية بالخاصة بدليل الافتراض بعينه بيان انعكاس المشروطة 
الخاصة إليها.(سل) 

© قوله: (قدب إلخ) شرع أولا في بيان إثبات الجزء الثانيء أعني: لادوام العكس؛ لقلة 
التفصيل فيه(عب) 
بالضرورة“(سل) 

© قوله: (وهولا دوام العكس) أي: المهزء الثاني من العكس. 

© قوله: (ثم نقول) أي: في إثبات الجزء الأول. 

© قوله: (لأن الوصفين إلخ) يعني: أنّ الوصفين -أي: ب وج- إذا اجتمعا في ذات واحدة فيجب 
أن يثبت كل واحد منهما في زمان الآخر في ا جملةء أي بالإجمالء سواء ثبت كليا أو جزئيا فالكتابة 
والسكون -عل ماقلتم- اجتمعا في زيدء فوجب أن يكون زيد ساکنا أيضاً في بعض أوقات كونه كاتبا 
البتةء كما هو كاتب في بعض أوقات السكونء مع أنه كان حكم الأصل أنّ بعض الكاتب -كزيد- 
ليس بساكن مادام الكتايةء هذا خلف. (بن) 


شرح تهذيب ۸1 عكس النقية 
حُكُْمْ الأضل أله ليْسَ ب مادام چ هذا خُلْفٌ؛ قَصَدَق ”أنَّ بَعْضَ ب -أَعْني 
5- ليس ج مَادَام ب“ وَهِوَّالجِرْءُ الأول مِنَ الس فََبَت العَكسُ بكلا 

وأا يان انكاس الحاصَّتَنِنَ الْمُوجبَةِالجزية في عي ابض إلى العُرفيّة 
الْخَاصَّةء فَهِوَأنْ يُقال:إدَاصَدَق ”بالصَرةاۇبالوام بَعْضُ ج ب مادام ج لادا“ 
-أيْ بَعْضُ ج ليْسَ ب بالفغل- لصَدَقَ ”بالضّرٌة أو بالدوام عص ما ليْسَ ب 
لِيْسَجٌ مَادَام لِيْسَ بء لادايّما“» أي لِيْسَ بَعصُ مَالِيْسَ ب ليْسَ ج بالفغل. 

وَذلك ليل الافتراضء وَهوَأَنْ يُفْرَصَ ذَاتُ المَوْصُوْع أغتي ”بض ج 3 
ةج بالفغل“-عل مَذْهَب اليج وَهوَلتحْقَيق- ”ةلس ب بالفغل“- بكم 
لادوم الأضل- قَيَْدُقُ ”عص مال بَ ج بالف" وهو مَلرُومُ لا وام 
العَكين9؛ لأنَّ الإثبّات يَْرَمّه تفي التي ثم تقُوْل©: ”3 ليْسَ ج بالل مادام 
ليْسَ ب“ ولا لكان ج في بَعْضِ أوْقات كَوْنِهِ ليْسَ بَ» قَيكوْنُ لس ب في 
بَعْض أَوْقَات كَوْنِه ج» كمَامَر©؛ وَقّد كان حُكُم الأضل أنه بَ مَادَام ج هذا 
خُلْفُ؛ فَصَدَقَ ”أنَّ بَعْضَ مَاليّْسَ ب -وَهُوَدَ- لِيْسَ ج مادام لِيْسَ ب“ وهو 
ا الأول مِنَ العکيں؛ فتَبّتَ العَكْسُ بكلا جُرْنَيْه. َتَأمّلاء 

© قوله:(وهو ملزوم لادوام العكس) يعني أنّ قولنا: ”بعض ما ليس ب ج بالقعل" ملزوم قولنا: 
”ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالفعل“؛ فإ مفهوم الأول إثباته ومفهوم الثاني تفي النقيء ولا شك 
أن نفي النفي ملازم للإثبات؛ وصدق الملزوم يستلزم صدق اللازم» فيثبت أن صدق الأصل مستلزم 
لصدق لادوام العكس» فثبت اللجزء الثاني من عكس النقيضء وبقي الجزء الأول منه(سل عب) 

©قوله: (ثم نقول) أي: في إثبات الجزء الأول من العكس. 

© قوله: (كما مرٌ) فيه أنّ ماسبق هو: أن الوصفين إذا تقارنا في ذات يثبت كل واحد منهما في 
زمان الآخرء وهذا لايُفيد نفعا؛ فإنّ هنا سلب وصف في زمان ثبوت الوصف الآخرء ولايلزم من 
القاعدة التي سبقت سلب وصف في زمان ثبوت الوصف الآخر؛ ويمكن أن يقال: إن السلب ههنا 
ليس السلب البسيط؛ بل السلب العدولي» وهو أيضاً وصفء والمراد من ”الوصف“ في تلك القاعدة 
أعم من الشبوتي والسلبي؛ ولعل قول الشارح: ”فتأمل“ إيماء إن ماقلنا. (عح) 


الخمّةه هينه تاليفها 


مِنَ المُولفٍ9؛ إِذْ قد 
اعْميرَ في املف المَُاسبَةيَيْن أجْرَاءِهه لأنّهِ ماحد مِنَ الألقَةِه صرح بذلكَ 
المُحَمّنُ الدَّرِيفُ ف حاشِيّةِ الكشّافِ. 


5 


وحيئَيذ فر ”امول“ َع ”الول“ من قبل ذكر حاص بعد العا 
وهو مُتَعارَفُ في التعريفات. وَفي إعتبار”التأليف“بعد”التَركيْبٍ“إِشَارةٌ إلى 
اعبار الْجروكالصُورِيّف الحجة ف”القَْل“#يَشتَيل المُركبَاتٍ التامّة 

© قوله: (القياس إلخ) لما فرغ عن بيان ما يتوقف عليه الحجة شرع في بيان ماهية الحجق 
واعلم! أن الحجة على ثلاثة أقسام: القياسء والاستقراءء والتمثيل؛ وذلك لأن الاستدلال إما: أن يڪون 
من حال الكلي على المهِزئيء أو بالعكسء أو من حال الجزئي على الميزئي الآخر -بشرط أن يكونا داخلين 
تحت كلي واحد-؛ فالقسم الأول يسمى ب”القياس"» والثاني ب”الاستقراء” والغالث ب”العمثيل“؛ 
وقدم القياس لكونه العمدة في الإيصال لإفادة اليقين دوم أخويه. هكذا قال جمع من المحققين(مر) 

© قوله: (القياس قول) القياس يطلق على المعقول والملفوظ على قياس القول والقضيقء فإن كان 
المعرّف القياس المعقول -كما هو الظاهر اللائق بنظر الفن- كان المراد بالقول وبالقضايا ”الأمور 
المعقولة'“» وإن كان المعرّف هو الملفوظ كان المراد بها ”الأمورالملفوظة". 

© قوله:(وه و أعم من المؤلف إلخ)جواب عن سؤال مقدرء تقريره: أن المركب والمؤلف مترادفان 
فيلزم التكرارا وحاصل الجواب: منع الترادف بينهماء بسند أن ”مِرْزاجَانَ“ و"كريف العُلمّا“ صرحا 
بعموم المركب وخصوص المؤلف. (عب) 

© قوله:(اعتير في المؤلف المناسبة إلخ) بخلاف المركب» فإنه لم يعتبر المناسبة بين أجزاء » سواء 
وجدت المناسبة أو لا(عب) 

© قوله: (من قبيل ذكر الخاص بعد العام إلخ) فاندقع التوهم بأنّ ”القول“ بمعف المركب»ه 
و”المؤلف“ أيضاً عبارة عن المركب» فذكر”المؤلف“ بعد ”القول“ في تعريف القياس ”استدراك في 
العبارة“. ووجه الدفع ظاهرء وقد أجيب عنه بأنه إنما زيد لفظ ”المؤلف“ بعد ”القول“ ليتعلق به قوله: 
”من القضايا“؛ ولئلا يتوهم أن ”ين“ ههنا تبعيضيةء كما في قوهم: ”قول من الأقوال“. فافهم!(سل) 

© قوله: (إشارة إك اعتبار الجزء إلخ)فإن الألفقبين الأجزاء إنما تكون يسبب عروض الصورةة 


شرح تهذيب + الحجة وهيأتها 


وغَيْرَها كلها. 

وبقَؤله ”مُولًف مِنْ قَضَايَ“ حَرَجَ مالَيْسَ گذيك. كالمُرْكيَاتِ القَيْر 
الام والمَضيّةِالواجدة المُسْعَلِرِمَةٍلعَكيِهاء أوعكي تَقِيْضِاأماالبَيِيّطة 
اهرما المركبَة©؛ فلأنَ المَُبَادِرَمِنَ القَضَايا القَضَايا ليله والجزۂ 


3 واليئة الاجتماعية لهاء وهي المبزء الصوري. 

© قوله: (الجزء الصوري) هو ما به الشيء بالفعل» كصورة الكوز له؛ والمجزء المادي: مابه الشيء 
بالقوةءكالطين للكوز. قالقضاياأجزاء مادية للقياسء والميئة التاليقية ا حاصلة جزء صوري للقياس.(عب) 

© قوله: (فالقول إلخ) القياس يطلق على المعقول والملفوظ عل قياس القول والقضيةء فإن كان 
المعرّف القياس المعقول -كما هو الظاهر اللائق بنظر الفن- كان المراد ب”القول الأول“ و من 
”القضايا“ الأمورٌ المعقولق وإن كان المعرّق هو الملفوظ كان المراد بها ”الأمور الملفوظة“؛ وعلل كلا 
التقديرين يراد ب”القول الآخر“ المعقول؛ لعدم لزوم العف بالقول ب 

© قوله:(من قضايا) لم يقيد المصنف بقوله: ”می سلمث“ كما قيّد به غیره إدخالاً للقضايا 
الكاذبة لعموم لفظ القضايا من الصادقة والكاذبةء والحق أنه محتاج إليه؛ لأن المتبادر من القضايا 
الصوادق؛ وفي التعريفات يؤخذ المتبادر كما لايخفن. (عم) 

© قوله: (كالمركبات الغير التامّة) ومثلها المركبات الانششائية أيضاً؛ لأن كلا منهما ليس مؤلفا 
من قضاياء ولوقال: ”كالمركبات الإنشائية والتاقصة“ لكان أولى(عب) 

© قوله: (أما البسيطة فظاهر إلخ) أي: أما خروج القضية البسيطة من قوله: ”مؤلف من 
قضايا“ في تعريف القياس فظاهر فإنها لاتصدق عليها أنها مؤلفة من قضايا؛ بل قضية واحدة مركبة 
من الموضوع والمحمول» بخلاف المركبة؛ فإن المراد من القضايا ما فوق الواحد؛ وإلا لم يكن التعريف 
جامعًاء فالقضية المركبة يصدق عليها أنها مؤلفة من قضايا؛ لكونها مؤلفة من قضيتيزيسل) 

© قوله: (وأما المركبة إلخ) أي: وأما خروج القضية المركبة من قوله: ”مؤلف من قضايا“ نظري 
أو بديعي خفي (عب) 

© قوله: (القضايا الصريحة) يعني أن المتباد رمن القضايافي التعريف مايكون صريحة أي: القضايا 
المذكورة بالعبارة المستقلّة و((ألفاظ التعريفات يجب أن تحمل على معانيها المتبادرة))» ولاشكأن 
القضية الثانية من القضية المركبة ليست قضية صريحة؛لعدم كونها مذكورةبالعبارةالمستقلة.(سل) 


شرح تهذيب ل الحجة وهيأتها 
لكان من رايس گذلك أؤلأنَلمُتباِرَنَ القضَايا معد ي عرْفهم- 
قَضَايا مُتَعَدّدَةٌ 

وبقؤله: ”يلرم“ حَرَجَ الاسيفْرَاء والكَنهيل© إذ لايَلرّم مِنْهُمَا العم 
گي َعَم يَحْصْلُ مِنهُما الطَنُ َِيْء آخَر. 

ويقؤله: ”إذايه“ حَرَج مَاَلرمُ مِنْهُ قل آحَرٌ بوايظة مُقَدّمَةِ حارجو 
كيان المُسَاوَاتِ9, نحو ”مساو ل ب وب مساو لج“ فاه يلرم مِنْ 


© قوله: (خرج الاستقراء والتمثيل) إذ المراد ب”اللزوم“ هو اللزوم بحسب نفس الأمر بالنظر 
إلى صورة القول المؤلفء مع قطع النظر عن خصوص المادة ونتيجةٌ الاستقراء والتمثيل ليست لازمة 
لما بهذا المع؛ وإن كانت لازمة ما بحسب العلم الظني مطلقاً؛ وبحسب نفس الأمر في بعض المواده 
وذلك لتخلف نتيجتهما بحسب نفس الأمرعن صورتهمافي بعض الموادء كما في قولك: ”أكثرُ الحيوانات 
يحرك فه الأسفل عندالمضغ» فكل حيوان يحرّك فكّه الأسفل عنده“؛ لأنه وإن تمق مهنا اللزوم العلمي 
الظني؛ لكن قد يتخلّف اللزوم بحسب نفس الأمر؛ لعدم جَرَيان هذا الحكم في القمساح. (ب 

© قوله: (مقدمة خارجية إلخ) واعلم! أن المقام الذي لايصدق تلك المقدّمة لايصدق النتيجقه 
كالتناصفه بأن يقال: ”1 نصف لِسّه وب تصفٌ لخ“ لايلزم منه ”1 نصفٌ لج“ لأن نصف نصف 
الشيء ليس بنصفه؛ بل ربعه. 

إن قيل: الموقوف على الموقوف على الشيء موقوف عل ذلك الشيء مقدمة صادقة؛ فيلزم مته أن 
ينتج قولنا: ”الطلاق موقوف على النكاح» والدكاح موقوف على تراضي الطرفين» فالطلاق موقوف على 
تراضي الطرفين“؛ مع أنها كاذبة. قلنا: إن هذه النتيجة صادقة؛ لأن الطلاق موقوف عل تراضي 
الطرفين الذي توقف عليه النكاح.(عب) 

© قوله: (كقياس المساواة) هو في الاصطلاح: هو القياس الذي يكون متعلّق محموله في 
الصغرى موضوعا في الكبرئ. 

الملحوظة: اعلم! أن قياس المساواة قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا؛ لأن مبناه على مقدمة 
أجنبية وتلك المقدمة قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة فمثال الصادقة: محمد مساو لعمروء 
وعمرو مساو لزيد؛ فمحمد مساو لزيد فنحن نرئ: أن محمول الأول هو ”مساو لعمر"؛ ومتعلّقها 
الذي هو ”لعمرو“ هو موضوع المقدمة الثانية. 

فهذا القياس لا تصدر عنه الدتيجة لذات المقدمتين؛ بل لقضية أخرئء تقول: ”مساوي المساوي 
لشيء مساو“ فهذه هي المقدمة الأجنبية التي يبق عليها قياس المساواةء وهي قضية صادقة, فينتيت 


ذلك أنَّ ”أ مُسَارِ ل جم لكن لالذاقه؛ بل بوَاسطة مُقَدَّمَةٍ خارجيّة وَهي: 
"أن مْسَاوِيَ المْسَاويْ مُسَاو“ وقِياس المُسَاوَاتِ مَعْ هذِه المُقَدّمَ9الخارجيّة 
رع إلى قِيَاسَينِه ويدّؤْنها لَيْسَ مِنْ أَفْسَاء المُؤْصِلٍ بالدَّاتِء فاغرف ذلك9. 

والقل الآحَرُاللأَمُ مِنَ اقباس يُسَتَى "نتِيجَةٌ“ و”مظلوي ©. 

وَقَوْلهِ (قِنْ كان©): أي القَوْلُ الاخَرٌ الّذِيْ هُوَ التَتيْجَكُ والمرادُ بمَادّته 
رقا المَحْكُوْم لَه ويه 

والمُرادُ بهِيئَتِ: المرقِيبُ الواقِعُ بين طرَقَيه سََاءُ تحقّقَ في ضِمْنٍ الإيجاب 
أو السَلْبِ؛ فإنَِّ قذ يَكوْنُ المَدْكُوْرٌ في الاسْيثْتَاقَ تقيصٌ التَتِيْجََ كقَؤلنا: 


9 عنها نتيجة صادقة. 

ومثال الكاذبة: العشرة نصف العشرين» والعشرون تصف الأربعين؛ فالنتيجة: ”العشرة نصف 
الأريعين“؛ فهذه نتيجة كاذبة؛ لأنها بنيت عل قاعدة تقول: ”نصف نصف الشيء نصفٌ لذلك 
الشيء"» وهذه قضية كاذبة؛ فإن نصف التصف ليس نصفا وإنما هو ربع. وإذاكذبت الأجنبية كذبت 
النتيجة. فاففهم! 

© قوله: (وقياس المساواة مع هذه المقدمة إلخ) دفع توم وهو: أنّ قياس المساوات إذا ركب مع 
هذه المقدمة فالمجموع موصل لذاته لايحتاج إلى أمر آخرء فبأي قير خرج ذلك عن الحد؟ وحاصل 
الدفع: أنه يرجع إلى قياسين: أوهما: ”أن آ مساو ل بء وب مساو ل جّ"؛ وثانيهما: ”أن أ مساو مساو 
لدج“ وكل مساو للمساوي مساوء فيلزم من هذين القياسين:”أنَ أ مساو ل ج"(بن) 

© قوله: (فاعرف ذلك) إيماء إل أن قياس المساواة حجةء وليس باستقراء ولابتمثيلٍ كما هو 
الظاهرء فلو لم يكن داخلا في القياس بطل حصر الحجة في هذه الأقسام الشلث. فتدبرا (نور) 

©قوله (نتيجة ومطلوبا) اعلم! أن النتيجة والمدعى والمطلوب متحدة بالذات» متغايرةٌ بالاعتبار؛ 
فإن”العالمٌ حادث“ قبل الاستدلالعليه”مطلوب"» وحينالاستدلال”مدى'» وبعده”نتيجة“.(عب) 

© قوله: (فإن كان إلخ) لما فرغ من تعريف القياس شرع في تقسيمه إلى الاستثنائي والاقترافيه 
وإنما قدّم الاستثنائي؛ لأن مفهومه وجوديء ومفهوم الاقتراني عدي(عب) 


شرح تهذيب بدا أقسام القياس 
”إن کان هذا إنْسَاناً كانَ حَيوانا؛ لكنّه ليْسَ بحَيّوان"» نيِح ”إن هذا ليس 
اسان“ والمَذْكُوْرُ قي القياي:”هذا إِنْسَانٌ“. وَقدْ يَكوْنُ المَدْكُوْرُ فيه عَيْنَ 
التَِيْجَة كقولك في الال المَذُكور: ” لكنّه إفسان ينج إنَّ هذا حَيَوَانٌ. 

قؤله (قَإسْيفْتَاقٌ): لاشتِمَاله عل كلِمَةِ الإستثناء أَعْني ”لحنٌ". 

قؤله (وَإلآ): أُيْ وَإنْ لَمْ يَڪُنِ الْقَوْلُ الآكَرٌ مَدْكُوْرَا في القيّان بمَادتِه 
ميته وَذلاد"بأن يَكُوْنَ مَذْكُرا بمَادَِه اميه إذ لايْعمَلُ وُحوْدُ اله 
بِدُوْنٍ المَادَةِ وكذا لايُعمَلْ قياس لايَفتَمِلٌ عل يء مِنْ أجَْاءِ التَتيْجةِ مادم 
والصّوْرِيَ وِنْ هذا عُلِم أنّهلَوْحَدّف قَوْله: ”بمَادّته“ لكان أؤلى. 

قله (فافيراق): لاقْيرانٍ حُدُوْدٍ المَظلُوب فيب وَهي: الأضمّر والأكتر 
والأوْسَط. 

. قله (تيع): أي التياسٌ الاقتراني يَنْقَسمُ إلى نق وسَرْطيٌ؛ لأنّه إن كان 

مُرَكبامِنَ الحَنْلِيّاتِ الصَرَقَةٍ فحني نحؤُ: ”العام مير وكل مير حَاوثء 
فَالعَالَمحَادِث"؛ ولا فَشَرْطِيٌ: سَوَاءِ ركب مِنَ الشَّرْطِيّات9الصَّرِفَة نحو: ”كلما 


© قوله: (وذلك» أي: نفي هذا المجموع فهنا في نفس الأمر إنما يتصور بأن يكون القول الآخر 
مذكورا بمادته لابهيأته والاحتمالات العقلية ترتقي إلى العلاثة: الأول: أن يكون مذكورا فيه بمادته 
لا بهيأنه والهاني: أن يكون مذكورا فيه بهيأته لا بمادته والشالث: أن لا يڪون مذكورا فيه لايمادته 
ولا بهيأنه؛ فالأول حق في نفس الأمرء والآخران باطلان.(شاه ملخصاً) مس 

© قوله: (لاقتران حدود المطلوب) أي: حدوده التي لما مدخل في حصولهء فلايرد: أن الوسط 
خارج عن المطلوب» يعني لما كان القياس الاقتراني مشتملا عل أداة الجمع والاقترانه وهي الواو 
الواصلة سمي اقترانياء(عب) 

© قوله: (تركب من الشرطيات الصّرفة) له ثلث احتمالات: 

الأول: أن يكون مركبا من الشرطيتين المتصلتين» 

والثاني: أن يڪون مركباً من المنفصلتين» 

والثالث: أن يكون مركبا من متصلة ومنفصلة 

وفيما تركب من حملية وشرطية اثنان: e‏ 


شرح تهذيب وذ أقسام القياس 

وَمَوْضوْعَالْمَظلوْبِ من الحم يسع ”ضكر“ وتحموأ ا 
وَالْمَ لكر ر ”أوسَظ“؛ وَمَافِيّهِ الأضعَرٌ ”صغْر: ل“ والا کر 7 53 ئ“ 

وَالأَوْسَط ِمّا: تَحَمُوْلُ الصغْرئ وَمَوْصُوْعٌ الكبرئء فهو “الشكل 
الأ “أو وماق "القان“؛ 
كانّتِ الشَّمْس طالِعَة فالتهار مَوْجُوْدُ وکلْمَا کان اهار مَوْجُوداً فالعَالّم مضي 
فكلْمَا كانّتِ الشَّمْس طالعَة فالعَالّم مُضِيء؛ أو تَرَكبَ مِنَّ الحَملِيّة والشَّرْطِيّة 
تو ”كلما کان هذا الشَّيءٌ إسَانا كان حَيَواناه وکل حَيوَانٍ حسْمٌ» فلم كانَ هذا 
الشَّيءٌ إنساناً كان جسما“. 


لكوْنِه أنْسَط مِنَ الشَّرْطِيَ. 

َوْله (مِنَ الحخنخ©): أيْ مِنَ الافتران الحخنق. 

قَوْله (أضكَرَ): لِكُونٍ المَوْضُوْعِ في العَالِبٍ أحَضّ2مِنَ المَحْمُولٍ وَأقَلَّ أفراداً 
د الأول: أن يكون مركبا من الحملية والمتصلة 

والعاني: أن يكون مركباً منها ومن المنفصلق 

فالاحتمالات كلها في القياس الشرطي ترتقي إن خمس احتمالات؛ فمثال الاثنين مذكور في 
الشرح» وأمثلة البواقي ظاهرة بأد تأمل. (سل) 

© قوله: (وقدم المصنف إلخ) وقدّم الاقتراني في التقسيم؛ لكون بعض أقراده -وهو: الاقتراني 
الحسي- أبسط وأقل أجزاء من أفراد الاستثنائي مطلقّاه ولأ مباحث الاقتراني ا حملي أبسط وأُوفرٌ من 
مباحث الاستثنائي عل ما لايخفن؛ فقوله: ”أبسط“ على الأول من البساطت وعلى الثاني من البسيط. 
فافهم! (عب من شاه) 

© قوله: (من الحمي) فيه: أن هذه الاصطلاحات لاتختص بالاقتراني الحم وهو: ماکان مركبا 
من حمليتين صرْفة؛ بل يجري في الاقترانيات الشرطيةء وهي: ما لم يكن كذلك: كما صرح به المصنف 
في ”شرح الرسالة“»فالأو أن يقول:”المحكوم عليه في المطلوب يسم أصغرء والمحكوم به أكبر".(نور) 

© قوله: (في الغالب أخص) إنما قيّد بقوله: ”في الغالب“؛ لأنّ الموضوع قد يكون مساويا 


شرح تهذيب 3۸4 الأشكال الأربعة 
ِنْه قَيْكُون المحم أكبروأكارأفراداً نه 

قله (وَالمتَكرَ رُأؤسَظ9): لوطه بين ربن . 

قله (وَمَافِيِْ الأضْعَرُ): أي المُقَدَّمَةُ الي فِيْها الأضَعَرُ. وتَدْكِيرٌ الصّمِيْر 
َظراً إِك 'لَفْظ المَوْصّؤل”. 

قوله (صُغرئ): لامْتِمَالمَاعلَ الأضمّر. 

قله (كبرى) أيْ مَافِيْهِ الأكبر”كُبرئ"؛ لاسِمَالاعَلَ الأكتر. 

قَوْلهِ (الشَّكلُ الأوّلُ): سى ”أوّلا“؛ لأنَّ إنتاجَه جيهي وإنْتَاجَ البتواقي 
نري يَرجِعٌ إليهء فييكؤن أسْبَق وأقْدمَ في الولْم. 

قوله (قَالَاني): لامتراكه مَعَ الأول في أشْرَفِ المَمَدَّممَي عن الصَغْرِى©. 


< للمحمولء كما يقال: ”كل إفسان ناطق وكل ناطق ضاحكه فكل إفسان ضاحك“» وقد يكون أعمّ 
منه كما يقال: ”بعض الحيوان إفسانء وكل إذسان ضاحك فبعض الحيوان ضاحك“. 

© قوله: (والمتكرّر الأوسّط) اعلم؛ اَن المجهول التصوري يكون مجهولا بكنهه ورسمده 
فيُطلب كنهه ورسمه؛ والمجهول التصديقي إنما يكون مجهولاً من حيث النسبة بين طرفيهاء يعني 
لايعلم أ نسبة الأكبر إلى الأصغر إيجابي أو سلبي» والعلم مهنا لايحصل بمجرد الطرّفين؛ وإلا لم 
يكن تلرياء فلابت من أمر ثالث يناسب الطرفين؛ إذ لولم يڪن فسبته إلى شيء منهماء أو کان له 
فسبة إلى أحد منهما دون الآخرء لايحصل منه النسبة بين الطرفين؛ وإن كنت عل حَفاء من ذلك فيم 
تحتاج إلى المشاطة والدلالة في وصال المحبوب!!! (عب) 

© قوله: (لتوسطه بين الطرفين) فشرط الشكل الأول في إنتاجه بحسب الكيفية إيجاب الصغرو» 
وبجسب الكمية كليّة الكبرئ» وبحَسب المبهة فعلية الصغرئ(مش) 

© قوله: (لأن إنتاجه بديهي) لأن الأوسط في الشكل الأول على ترتيب وضع المطلوب» فموضوعه 
فيه موضوع» ومحموله فيه حمول» فهو أقرب من الأشكال في الشكل إليه فجعل مرتبته أولى؛ وفي الثاني 
موضوعه -الذي هو أشرف الأجزاء - بات على ما كانه قصار مرتبته ثانية؛ وني الثالث محموله باتي عل 
ماكان» فصا رمرتبته ثالشة؛ وفي الرابع ليس شيء من جزثي المطلوب على حالى» فجعلت مرتبته رابعةٌ. (هاه) 

©- ' وقوله: (بديهي) لكونه على النظم الطبعيء وهو: أن ينتقل من الأصغر إلى الأوسط؛ ومن 
الأوسط إلى الأكبر؛ لعلا يتغير حال الأصغر والأكبر عما هما عليه في النتيجق 

© قوله: (أعني الصغرئ) لكونها مشتيلة على أشرف طرفي المطلوب أعني: الموضوع فإن > 


شرح تهذيب 5 شرائط الأول 
أؤ: مَوْضُوْعُهُمَا فَ”“الثَالِتُ'؛ أو عَكْسُ الْأُوَّلٍ الراب“ 


وَيُشتَرَظ: 

في الأول إِيْجَابُ الصُفرىء وَفِْلِيتهَامعَ كي الكبرى؛ 
الْكُليّالسَالبَتدنِ بالصَّرُوْرَةٍ 

قَوْله (فَالَاِتُ): لاشْترَاكه مَعَ الأول ف أَحَس المُقَدَّمَتَيْن أَغْني الككرى. 

قول (قالرايع): كوه في عَاية بعد عَنِ الأوّل. 

قؤله (وَفِعْلِيُهَا): ليتَعَدَى الحكم مِنَ الأَوْسَطٍ إلى الأصْفَرِ؛ وذلك لأنَّ 
المنكمّ في الحنزى” -إِيجابا كان أو سَلْبا إنَمَا ْوَعٍِ مائّبّت له الأوْسَطبِالفعْلٍ 
-بناء عل مَدْهَبِ الشََيْخْك- فَلؤْلَمْ يُحْكَمْ في الصّفْرئ بأنَّ الأصْعْرَ تبت له 


3 الموضوع ذات وأصلء والمحمول حال وتابع له والذات أشرف من الصفةء والمتبوع من التابع؛ ومن 
مهنا ظهر كون الكبرئ أخس المقدمتين» لكونها مشتملة على ماهو أخس في المطلوب» أعني المحمول 
الذي هو حال وتابع للموضوع(سل) 

© قوله: (لأن الحكم في الكبرئ) يعني: أن تجاوز الحكم المذكور إنما يتصور إذا كانت 
الصغرى موجبة وفعلية؛ لأن الحكم في الكبرئ إيجابا أو سلبا إنما هو على ماثبت له الأسط فلو لم 
يكن في الصغرى كذلك لم يتجاوز الحكم الذي بالأكبر على ما ثبت له الأوسط بالفعل إلى الأصغره 
كما لا يخفى.(عب ين شاه) 

نحو: ”العالم متغيّ وكل متغير حادث" فالحكم في قولنا: ”كل متغير حادث“ عل ما هو المتغير 
بالفعل؛ فلا بد أن يكون الحكم في الصغرئ بالفعل بأن يكون التغير ثابتاً للعالم بالفعل؛ وإلا 
-أي: وإن لم يحكم في الصغرئ بالفعل- لم يندرج في المتغير» فلايتعدى -أي: لايتجاوز- حكم 
الحدوث من المتغير إلى العالم» فلاإنتاج.(بن) 

© قوله: (بناءٌ على مذهب الشيخ) لا على مذهب الفارابي؛ فإن الحكم في الكبرئ ليس على ما 
ثبت له الأوسط بالفعل؛ بل بالإمكان» فيكفي في تعدي الحكم ثبوت الأوسط للأصغر بالإمكان؛ كما 
لا يخفى.(سل مِن شاه) 


شرح تهذيب ذم شرائط الأول 
الأوْسَظ بِالفِغلءلَمْيَرَمْ عدي ا لحم مِنَالأوْسَطِإِلَ الأَصْفّر. 

َل (مع كي الكبرئ): ليم ايراج الأضكر في الاؤس فيل من 
الَكْم عل الأوْسَط الحْكْمْ عَلَ الأضفّر؛ وديك لأنَّ الأوْسَط يَكؤْن تَخْمُولاً 
ههنا َل الأصّْرء وزان ڪون المَحْمُوْل أَعَمَّ مِنَ المَوْضُوْع؛ فلو حُڪِم في 
الكُبْرى ڪَل َع الأُوسَطِ لاحْتَمَل اَن يَكونَ الأصفّرٌ غَيرَ مُندَ رج في ذلك 
الَعْض» فَلايَلرم مِنَ الڪ عل ذلك البَعْضٍ الحم عل الأَصْكَر كما 
يُقَاهَدث ف قولك: كڵ إِْسَان حَيوّانء وبَْصٌ ا یوان َرس. 

قله (لينيجَ المُوجبتان): أي الكليّةُوالجرئيةُ واللامُ فيه لِلعَاية أي اثر هذه 
اقرط أن ييج الصَعرَى المُوِبة الكليّة©والمَوجبَةُ الجزئيّف مَعْ الكُبرى 

© قوله: (كما يشاهد في قولك إلخ) فإن بعض الحيوان الذي هو محكوم عليه بالأأكبر: غير بعض 
الحيوان الذي حكم به على الأصغر؛ فالحكم عل بعض الحيوان بالفرسية لايتعدى إلى الأصغر؛ لعدم 
كونه مندرجا تحت هذا البعضء وإنما هو مندرج تحت بعض آخر.(سل) 

© قوله: (أياثر هذه الشروط إلخ) ففي قول المصنف: ”لينتج الموجبتان” إلخ إشارة إلى بيان دليل 
اشتراط ”فعلية الصغرى مع إيجابها وكلية الكبرئ“ أيضا فإنه يفهم منه أنه عل تقدير عدم واحد من 
هذه الأمور يكون الشكل عقيما غير مُْتِج. وقد علمت تفصيله في الشرح(سل) 

© قوله: (ينتج الصغرى الموجبة الكلية إلخ) شَرْط الشكل الأول في كونه منتجا غير عقيم بحسب 
الكيفية ”إيجاب الصغرئ“ أي كون الصغرئ موجبق كليةٌ كانت أو جزئية؛ فيدخل الأصغر في 
الأوسط ويتعدى حكم الكبرئ إليه؛ وأما إذا كانت سالبة فلايلزم الاندراج سواء كانتِ الكبرى 
موجبة أو سالبة؛ بل مع كل منهما يتحقّّق الاختلافه وهو دليل العقم. 

أما إذا كانت الكبرى موجبة فكقولنا: ”لاشيء من الإنسان بفرس؛ وكل فوس صَهًال“ فالحق 
السلبه وإن بدّلنا قولنا: ”صهال“ بقولنا ”حيوان“» فالحق الإيجاب. 

وأما إن كانت سالبة فكقولنا: ”لا شيء من الإفسان بفرسء ولاشيء من الفرس بجمار أو 
ناطق“» فالصادق في الأول السلبه وفي العاني الإيجاب. 

وشرط بحسب الكمية -أي الكلية والجزئية- "كلية الكبرئ”؛ إذ عل تقدير كونها جزئية يحتمل 
أن يكون البعض المحكوم عليه بالذكر غير المحكوم به على الأصفرء فلايتأقّ الإنتاج؛ بل يوجد 
الاختلاف»كقولتا:”كل إفسان حيوان» وبعض الحيوان فرس”“ والحق السلبه وإن بدلنا قولنا:”"فرس“ © 


0 فده 


شرح تهذيب 3 شرائط الفاني 

وَفي الكَافيْ: 

اخْتِلافهُمَا في اليف ويه الْكُبْرى مَعَ درام الصّفْرىء 8 
ال حملي الموجبَئينٍ ٤‏ قي الأول ڪور ُوْنُ التَتيْجَةُ مُوجبة كي ون الان 
مُوْجِبَةٌ جَرْئِيّة؛ وان ينتج ج الصّْرَيَانٍ يعي المُوجِبَتَيْن- م السَّالبَةِ 5 
الكبرى السَالبَئينِ©: الكليّةِ والجرْئِيةعَل ماسبّق. وأمْئِلّة الكل واضحة ©. 


5 بقولنا ”"ضاحك"» كان الحق الإيجاب؛ ومتى تحقق الاختلاف وجب العقم. 
(شرح ميزان منطق از مولوى فضل امام خيرآبادى) 

© قوله: (ففي الأول إلخ) مثل: “كل إفسان حيوان» وكل حيوان جسم؛ فكل إنسان جسم“ 
و”بعض الحيوان إفسان؛ وكل إنسان ضاحك: فبعض الحيوان ضاحك“. 

ثم اعلم! أن التتيجة تكون تابعة لأخس المقدمتينء والأخسية إنما هي الجزئية والسلب؛ فإن 
وُجدتا في الشكل يكون النتيجة سالبة جزئية» وإِن وُجِدَ الأول دؤن الثاني كانت النتيجة موجبة 
جزثيةء وإن وجد الثاني دؤن الأول كانتٍ النتيجة سالية كلية. فافهم واحفظ فإنه ينفعك في 1 
النتائج» وجار في كلها؛ إلا في نتائج جميع الضروب الشكل الثالث» وأكثر ضروب الشكل الرابع؛ 
ضروبه ثمانية لاتُْتِج إلا جزئية؛ إلا الضرب الثالث منهاء كما سيجيء(عب) 

© قوله: (السالبتين: الكلية والجزئية) مثل: “كل إفسان حيوان» ولاشيء من الحيوان بحجرء فلا 
شيء من الإفسان بحجر“؛ و"بعض الحيوان إفسان» ولاشيء من الإفسان بصاهل؛ فبعض الحيوان ليس 
بصاهل". (عب) 

© قوله: (وأمئلة الكل واضحة) حاصله! أن الاحتمالات العقلية كانت ستة عشرء حاصلة من 
ضرب الصغرّيات الأربع في الكبرّيات كذلك» وسقط من شرط إيجاب الصغرئ ثمانية: الصغرّيان 
السالبتان مع الكبريات الأريع؛ ومن كلية الكبرئ أربعة: الكبرّيان الجزئيتان مع الصغرّيين الموجبتين؛ 
بقي أربعةء فأمشلة الكل -باقية كانت أو ساقطة- ومراتب الضروب الباقية مع تعدادها بالترتيب 
الموضوع ها ونتائجها واضحة من هذا الجدول. 

فعليك ب”"الباء' " رمزاً من الباقي» و”السين“ من الساقط و”نم“ تحت الباء من النتيجة الموجبة 
الكلية» و"فس“ من النتيجة السالبة الكليةء و"نو“ من النتيجة الموجبة الجزئية» و"نل“ من النتيجة 
السالبة الجزئيةء والرقم الفوقاني على الباءات من التعداد.(شام) 

مثال الشكل الأول: العالم متغيرء وكل متغير حادث؛ فالعالم حادث. 


شرح تهذيب 13 شرائط العاني 

قَوْله(الموْجبَتَْنِ) :أي يني الكليّة واجزئِيّة. 

قَوْله قول (السالييْنٍ) :أي ينج الكلمّة الجزئية 

قله (بالصّروْرَة): مُتعَلّق بقوله: ”ينج“ والمَقْصُوْدُ نه الإشارة إلى أنَّ 

ا هذا الشكل للمَخْصوْرَات الأرد 9 ٠‏ بخلاف إِنْتَاج سَائِر الأشكال 

تزه وق الان يلاه : أي يشرط في هذا اَل بحسب الكَيْفية 
”إختلاف المُقَدَّمَمَيْن ف السَلْب والإنجاب“؛ وذلك لألّه لو تالف هذا الشّكل 
مِنَ المَوْجِبَتَيْنِ مِنَ المَوْجبَيْنِ يحخصّل الاحيلاف في الاخلاف في الَتيْجَة وَهوّ: أَنْ يَكوْن الصَّادِق في 


الكبرّيات | الموجبة الموجبة الجزئية| السالبة الكلية | السالبة ا لجز 
الصغرّيات 


الموجبة الكلية اليدلم ؟ سس ۳ -ب: فس 
الموجبة الجزئية موتو | تس ب: نل س 
السالبة الكلية س س ص س 
السالبة الجزئية س س س س 
© قوله:(بديهي إلخ) أي: غير محتاج إلى النظر يعني أن إنتاجه لتتائجه بديهيء وأما نفس الدتيجة 
فنظرية بالضرورة؛ لحصوها بالنظر. 


فإن قيل: إن النتيجة موقوفة عل كلية الكبرئ» وبالعكس؛ لأن الأصغر من جملة الأوسطه فيلزم 
الدور؛ فلايكون الشكل الأول منتجاً فضلاً عن أن يكون إنتاجه بينا ضروريا؟ قلت إن الكبر إنما 
تحتاج إلى علم المجزئيات إجمالاً:والا لما صح ا حكم بصدق كليته؛ لعدم تناهي الأفرادء والمطلوب إنما 
يحتاج في علمه العفصيلي إليها.اعب) 

© قوله: (يحصل الاختلاف إلخ) والسرٌ فيه أنه يجوز أن يكون الأشياء المتخالفة مشتركة في 
ثبوت شيء واحد هاء فا حق حينئذٍ السلب؛ وكذا يجوز أن يكون الأشياء المتوافقة أيضاً مشتركة في 
ثبوت أمرء فالحق حينئذٍ الإيجابه وهذا ظاهر من كلام الشارح. 

وكذا الحال لو تألف من سالبتين؛ فإنه كما يجوز اشتراك أمور متخالفة ومتوافقة في الإيجاب» 
كذلك يجوز اشتراك الأشياء المتخالفة والمتوافقة في السلب أيضاًء فيكون الحق على الأول السلب» وعلى 
العاني الإيجاب. (سل) 


شرح تهذيب 4 شرائط العاني 


ْج القيّاس الإيجاب تارَةٌوالسَلْبَ أخْرَى؛ فإنّه لوفلنا: “كل إنسَان حَيَوَانه 
وکل ناطق حَيوَانٌّ“. كان الحَقٌ الإيجَابَ؛ وَلِوْ بدلا الكُبْرى بقولدا: ”كل قَرين 
حَيَوَان“» کان الحَقٌ السَّلْتَ9, 

وگذا الال و تال مِنْ سَالبِتَيْنِ كَقَوِْنا: ”لاشّيء مِنَ الإمْسَان بجر 
ولامّية مِنَ لاط حجر“ كان احق الإيجابٌ. ولو بدلا الكبزى بقولكا: 
”لاشّيءَ من ارس يحَجَر" كان احق السلبَ. 

والاتلاف َيِل عَدَم الإنقاج» فن الدج مَل لحر الذي يلرم من 
المُقَدَّمتَيْنَ فلؤكانَ اللازم مِنَ المُقَدَمتَيْنِ المُوجِبَة1َا كانَ الحَقٌ في عض المَواد© 
هُوَالسَّالِبَهَ لوكا اللازِمُ مِنْهما السَالِبَة لمَاصَدّق في بعص المَوادٌ المُوْجِبَةٌ 

قول (كلَيهُ الكثرئ): أيْ يُشترظ في الشّكلٍ الان بسب الحم كيه 
الكُبْرَى؛ إذ عِنْدَ جُْئِييَا صل الالحيلاف» كمّولتا: ”كل إْسَان نايلق» وبَعش 

© قوله: (كان الحق السلب) وهو لاشيء من الإذسان بقرس» ويقتضي القياس أن يكون 
النتيجة موجبة؛ لأنّ المقدمتين موجبتان.(عب) 

© قوله: (لماكان الحق في بعض المواد إلخ) هذا ظاهر في غاية الظهور؛ فإنّ الأمرين المتناقضين 
يمتنع اَن يكونا لازمين بشيء واحد٬‏ كيف! ولو كان ثبوتهما لهذا الشيء دائماً بحيث لاينفك كل 
منهما عن هذا الشيء أصلاء فيلزم اجتماع المتناقضين وهو باطلء وإن كان كل منهما له في زمان عدم 
ثبوت الآخر فلايكون كل منهما لازماً لذلك الشيء؛ فن ((اللازم لاينقك عن الملزوم في أي مادّة 
قُرضَّت))» وهنا قد انفك كل منهما عنه في زمان ثبوت الآخرء هذا خلف.(سل) 

© قوله: (أي يشترط في الشكل الثاني إلخ) أي يشكرّط في إنتاج الشكل العاني بحسب الجهة أمران: 
أحدهما: مفهوم مردّد بين كون الصغرئ إحدى الدائمتين أو كون الكبرئ من القضايا الست التي 
تنعكس سوالبها الكلية بالعكس المستويء وثانيهما: مفهوم مردّد بين أن لايكون شيء من المقدمتين 
ممكنة عامة ولاخاصّة» وأن يكون الصغرئ إحدى الممكنتين والكبرئ ضرورية مطلقة أو مشروطة 
عامة أو خاصّة» وأن يكون الكبرئ إحدى الممكنتين والصغرىَ ضرورية مطلقة(بح) 


شرح تهذيب 140 شرائط الثاني 

الحيّوان لس بتاطِق“» كان الق الإنجاب» ولو فُلنا: ”عط الصَّاهِل ليس 

قله (مَعَ دوم الصغرئ): أي يُسْتَرَظ في هذا الشَّكل بحسب الهَةِأمْرَان: 

الأول أحَد الأَمْرَيْن: إِمّا أن يَصْدُقَ0الدَوَامُ عَلَ الصّغرئء بأنْ تَحُوْنَ9 
دائمَةٌ أو صَرُوْرِيَة وما أنْ ڪون الكبرى مِنَ القَضَايا الست الى تَنْعَكِمر 
سَواليْهَاء لامِنَ التّسْعا لاتنعکس سَوَالبُها 

والقاني أيُضاتأحَد الأمْرَيْن: وَهوَأنَ المُنكنَة لامتعْمَلُ في هذا الشَّكْلٍ إلا 
مَعَ الصّرُوْرِيّة سّواءٌ انت الضَّرُوْرِيّةُ صغْرى أو كبرئء أَوْ مَعْ كبرئ مَشروطةٍ 
0 وَحَاصِلّه أنَّ المُمكنّة إنْ كانت صُفْرئ كانت الكبرئ صَرُوْرِية 

شر مَشْرْوْظَةَعامكٌ أو خَاصَةَه وان كادّث كبرى كاد الصَّفْرَى صَرُورِيةلاغَيلُ 

00 الشَّرْطيْن: أله ولا هُمَا لَرمَ الاخُتٍلاف©. والتَفْصِيْلُ لايُنَايِبٌُ هذا 

© قوله: (إما أن يصدق الدوام على الصغرئ) فإن قلت: قد يكون الشكل الثاني مركباً من 
صغرى دائمة وكبرئ مشروطة -مثلاً- فحينئذٍ الدوام صادق على الصغرئ مع كون الكبرى من 
القضايا الست المُنْمَكسة سوالبهاا. قلت: لابأس فيه؛ فإنَّ الترديد ليس عل سبيل الحقيقة ولا على 
سبيل منع الجمع؛ بل على سبيل منع الخلوٌء ولامُضايقة في اجتماع كلا الأمرين. 

© قوله: (الصغرئ بأن تكونّ إلخ) لما كان يتوهّم أن المراد منه كون الصغرئ دائمة فقط؛ لما أن 
الضرورية لايطلق عليها لفظ ”الدائمة“ عرفاء فسّره بقوله: ”أن تكون" إلخ(عب) 

© قوله: (والثاني أيضاً إلخ) توضيحه: أنّ الأمر الثاني مفهوم مردّد بين أَنْ لايكون شيء من 
المقدّمتين ممكنة- لاعامة ولاخاصة- وأن يكون. وهذا -أي كون شيء من المقدمتين إحدى الممكنتين- 
أيضاً مفهوم مردّد بين أن يكون الصغرئ إحدى الممكنتين والكبرى ضرورية أو مشروطة عامة أو 
خاصةء وأن يكون الكبرئ إحدى الممكنتين والصغرئ ضرورية؛ فالمصنف ترك الأمر الأول من 
الأمر الثانيء وذّكر الأمر الثاني من المردّد بين أمرين بقوله: ”وكون الممكنة مع ضرورية أو مع كبرئ 
مشروطة"» والمعفى: أن الممكنة لو وُجِدَتْ في الشكل الثاني فلابد من أَنْ تكون مع الضرورية أو كبرئ 
مشروطة: وإِنْ لم توجد فلابأس به؛ فمّن قال: ”إن الممكنة مما لابد منها في الشكل الثاني" متمسّكا 
بكلام المصنف فقد خَسِر خسرانا مبينا.(عب) 

© قوله: (لزم الاختلاف إلخ) مثل: "كل منخسيف مظلم مادام منخسفا لادائماء ولاشيء من © 


شرح تهذيب وا شرائط الثاني 


رةه 


لج ايان ”سَالِبَةٌ كيه وَالْمُحْتَلِمََانٍ في الْكَمَّ أيضاً 
”سال “بالف أؤعَكيس الكبرى» 
قَوْله (لينْيجَ اللََْانِ) الصُرُوبُ المُْتِجَة ف هذا الشّكل أيضاً أريعة ًَ0 


3 القمربمظلم وقت التربيع لادائمًا“»فينتج موجبةهي: "كل منحَسف قمر"؛ ولو بدّلنا الكبرئ بقولنا: 
”لاشيء من الشمس بمظلم وقت عدم الكسوف لادائما"» ينتج سالبةء هي: ”لاشيء من المنخسف 
بشمس"“؛ هذا مثال فقدان الشرط الأول ومثال فقدان الشرط الثاني: ”كل حمار مركوب زيد بالإمكان» 
ولاشيء من الناهق بمركوب زيي دائما“ فينتج موجبة» هي: ”كل مار ناهق"؛ ولو يدّلنا الكبرئ بقولنا: 
”لاشيء من الغيل بمركوب زيد دائما“ يُنتج سالبة» أي: ”لاشيء من الحمار بفيل“.(بن) 

© قوله: (أربعة) والقياس العقلي يقتضي كونها ستة عشر من ضرب الصغريات المحصورات 
الأريع فى الكبريات الأريع؛ لكن الضروب المنتجة أربعة» إما بطريق التحصيل وهو مذكور فى الشرح» 
أو بطريق الحذف وهو أنه سقط بحسب الشرطين إثنا عشر ضربا فباعتبار الشرط الأول سقط ثمانية: 
الموجبتان مع الموجبتين» والساليتان مع السالبتين؛ وباعتبار الشرط الثانى أربعة أخرى: الكبرئ 
الموجبة الجزئية مع السالبتين» والسالبة الجزئية مع الموجبتيزاسل) 

وهذا الجدول كافل للضروب المحتملة الستة عشر كلهاء فالمنتجة منها أربعة» والساقطة اثنا 
عشرء فعليك بهذا ا جدول؛ ليظهر لك مراتب الضروب الباقية على الترتيب الموضوع ها وتعدادها 
ونتائجها.(شاء) 

مثال الشكل الثاني: كل إفسان حيوانء ولاشيء من الحجر بجيوان؛ فلاشيء من الإفسان بحجر. 


الكبرّيات| الموجبة الكلية | الموجبة الجزثية | السالبة الكلية | السالبة الجزئية 
مامكا 
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شرح تهذيب 4¥ شرائط العاني 
حَاصِلة مِنْ صَرْبٍ الكَبْرَى المُوجبة الكليّة في a‏ السَّالبَتَيْن: الكلية 
وا ية وضرب الْكُبر: ى السَّاَِةِلكليّة قي ارين ن المُوجبكَيْنِ 
فالضصّرْبُ الأوّلُ0: هُو المرَكَبُ مِنَ الكليّكينٍ والصّْرى E‏ كيج 
ب» ب وَلانَيءَ مِنْآ ب“ 
والضَّرب الان: هُوَالمُركّب مِنْ كيين والصّفْرئ سَالَِهُ نحوَ: ”لادنّيءَ من 


ج وات 
وة فيهماسالبة كين َو :”لاشّيءَ منج أ“ ٠‏ الها أَهَا رالمُصَئّف طف 
بقوله: ”نی كيدان باک 


والصَّرْب الّالث: «وَالمركب مِنْ صغْرئ مُوْجبة جَرْئِيَةِ وكبرئ سَالبَة كي 
و ”بعص ج بّء ولاشَّيءَ مِنآ ب" : 

اي : هُوَالمُركب من صُغُریٰ سَالبَةٍ جُزئية وَكُبْرئ مُوجبَة کي 

حو . بعش ج لب جه ولج 

واج فنهما سالب نيك نحو “تعش ج لب أ واليهما أقار 
المُصَبّف عطله بقوله: :“تاوق الكة أن أي القَضِيّان اللّتَان هُمَا 


0 


روا -كماأنّهما لقان في الكيْف- يج سَالبةٌ جز 1 يي ناء 
عل ماسَبَقَ مِنَ الشَّرَائْطء 
َل (بالخلقٍ). :يعي أن دَليلٌ إنتا تاج هذه الصُرْوْبٍ لهَانَيْنِ لبتي نأُمُوْو: 
الأوّل: الحُلف0 وَهوَ: أنْ يجْعَل تَقِيْصُ التَتيْجَة لإنجابه صفْرئ وكُبْرى 
© قوله: (فالضرب الأول) مثل: "كل إفسان حيوان» ولاشيء من الحجر بحيوان“؛ ينتج: "لاشيء 
من الإفسان بحجر“؛ ومثال الضرب الثاني: ”لاشيء من الإفسان بناهق» وكل مار ناهق"؛ ينتج: 
”لاشيء من الإفسان بحمار“؛ ومثال الضرب الثالث: ”بعض الإنسان حيوان» ولا شيء من الحدجر 
جيوان“؛ ينتج: "بعض الإفسان ليس بحجر”؛ مثال الضرب الرابع: ”بعض الحيوان ليس بإفسان» وكل 
ناطق إذسان“؛ ينتج: ”بعض الحيوان ليس بناطق“. (عب يِن شا 
© قوله: (الأول الف إلخ) وتصويرٌ الخُلف أن تقول:”كل إفسان حيوانء ولاشيء من الحجره 


شرح تهذيب ۸ شرائط الثالث 


أُوالصغرئ ثُمَ النّرتبْب ثُمَ لتَبْجَةه. 


ن الث ناب الشفرى» وَفيهمع ي 
0 وَهذا جار 


اروب الأريعة له0. 

والگاني: عَكسٌ الكُبْرئ© ليرد إل اللّكل الأول فينج لتَبِبْجَةَ المطلؤيّة 
وذلِك إِنَّما يخْرِي في الضَّرْبٍ الأول والثَالِثْ؛ لان كُبرَاهمَا سَالبَةٌ كي تنمس 
كُتَفْسِهَه وما الَخَرَانٍ فَكُبرَاهُمَا مُوْجِبَةٌ ليه لاتنعكس إلا إلى مُوجبة جز جزْئِيق 
لاتضلح لبرو يَّالبَّكل الأوّل؛ مَعَ أن صْغْرَاهِمًا ضا سالب لاتضلح لصَغْرَويّة 


3 بحيوان"» يُنتح: ”لا شيء من الإفسان بحجر"؛ وإلا لَصَدَقَ نقيضه؛ لأنَّ ارتفاع النقيضين محال 
وهو: ”بعض الإنسان حجر“؛ فإذا جُعِلَ هذا النقيض صغرئ لتلك الكبرئ ونقول: ”بعض الإفسان 
حجرء ولاشيء من الحجر بحيوان”“ ينج من الشكل الأوّل: ”يعض الإنسان ليس جيوان“» وهذا 
منافي» بل مُناقض لصغرى الشكل الغانيه أعني: ”كل إفسان حيوان“. (عب) 

©قال المصنف: (ثم االنتيجة) كنا في الس اديه وفي فسخة الإيرانية والكُويتيّة "فم 
عك التُتيْجة“. (مس) 

© قوله: (ما يناني الصغرئ) وهذا المُحال لم ينشأ من تلقاء الكبرئ ولامن تلك الهيقة؛ فإ 
الكبرئ مفروض الصدق كالصغرئء والشكل الأول بديعي الإنتاج» فمنشأه ليس إلا نقيض التتيجةة 
فهو باطل» فالتتيجة حق. وقس عل هذا إنتاج الضروب الأخر.(سل) 

© قوله: (وهذا جار في الضروب الأربعة كلها) فإن نقيض النتيجة في كلّ من هذه الضروب 
لايكون الاجرئيّة؛ فإنَ النتيجة في كلها سالبة كلية أو جزئية» ونقيض السالبة يحكون موجبةء وكبرى 
القياس كلية بلاريب؛ فإِنَّ الشكل الثاني يشترط فيه بحسب الكمّية فيه كلية الكبر(سل) 

© قوله: (عكس الكبرى) تصويره: أن تقول: “كل إفسان حيوان» ولا شيء من الحجر بحيوان" 
يُنْتج: ”لا شيء من الإفسان بحجر“؛ لأنه لو انعكس الكبرئ لكان شكلاً أوَلا؛ لأن صغرى الشكل 
الثاني كصغرى الشكل الأوّل؛ لأنّ الحد الأوسّط محمول فيهماء وإنما المخالفة في الكبرئ» فلما عكسنا 
صار شكلا أَوَلاً بالضرورة لهكذا: “كل إذسان حيوان» ولاشيء من الحيوان بحجر“ ينتج تلك الدتيجة 
المطلوبة» وما كان العكس جارياً في الضربين دون الأمر الثالث قدّمه عليه.(عب) 


0 


شرح تهذيب 22 شرائط اثالث 


الشَّكْلالأَوّل. 
ارت أن ياكس اھر 000 رابع ثم يكس اليب 


القَاني؛ فإنّ 0 سَالبَةٌ كيه ا وأمّا ١‏ الأيّل رقن 
فَصّعْرًا ا وج اكش إلا نيك ونا ايع فَصُعْرَاهُ سَالبَةُ جَرْئيةٌ 
لاتَنعَكِس أضْلاًء وفص انعكاسهالاتَكُرْنُ إلا جُزئية أْضا فَتَدَيّرهٍ 
E‏ 0 -سَواءٌ كان إيجاباً أو 
الأصغرٌ مَعَ الأوسَط 


بالف -بأَنْ اة لاء وڪن e‏ أو يَتَحِد©؛ لكن 


© قوله: (أن يعكس الصغرى إلخ) وتصويره أن تقول: ”لاشيء من الإفسان بحماره وكل ناق 


وض هذا العكس مع الكبرى يصير شكلاً رابع ثم إذا كس الترتيب بان يقال لهكذا: “كل ناهق حماره 
ولاشيء من الحمار بإفسان" يصير شكلاً ألا ينتج: ”لاشيء من الناهق بإفسان" ثم إذا عكس ثاني 
النتيجة وقيل: ”لاشيء من الإفسان بناهق“» يحصل عين تلك النتيجة الحاصلة من الشكل الشاني(عب) 

© قوله: (والكبرئ صغرئ) أي: يجعل عين الكبرئ صغرى. 

© قوله: (تنعكس كنفسها) فعكسها كلية تجعل صغرئ في الشكل الرابع» ثم بعد عَكْس 
الترتيب عل ذلك العكس كبرى في الشكل الأول للكلية(بن) 

© قوله: (لوفرض انعكاسها) كما إذا كانت من الخاصتين. 

© قوله: (فتدبر) إشارة إلى دليل إنتاج الضرب الرابع؛ وهو: إما الخلف» أو الافتراض إذا كانت 
السالبة الجزئية مركبة؛ ليتحقق وجود الموضوع(شاء) 

© قوله: (كما مر) إشارة إلى ما مر من مذهب الشيخ. 

© قوله: (وتكون الصغرئ إلخ) هذه الجملة مفسّرة لعدم الاتحاد بين الأؤسط والأضغرء وذلك 
لأنّ الصغرئ إذا كانت سالبة فالأصغر فيها مسلوب عن الموضوع الذي هو الحد الأوسط؛ وذلك بعينه 


شرح تهذيب ذا شرائط العالث 


نتج لْمُوْحِبَتَانٍ ِمَعَالموجبةالكليةأوبالعكي ”موجبة جرْئِية'؟ 
لابالفِغل» وتتكؤن الصّغْرئ مُوجِبَةٌ مُنْكتَةٌ لم يَمَعَدَ ا لوي 
بالفغل إل الأصمر. 

قله (مَعَ َه إخْداهُمَا): لأنه لو كانّتِ المُقَدَممَانٍ جزئيتَينٍ جار أن 
يكور 2 مِنَ الأوسّط المَحْكوْم عَليْه بالأضْكَر غَيرَ البعض المَحكُؤم 
عَلَيْهبالاكبرفلايَلرم تَعْرِيَةُا حت مِنَالأكبرالَ الأْكَر مقلا يَصْدّق ”بعص 
ايان إسَان» وبَْصٌ الخيوان رس » ولأيصدُقٌ: ”بعص الإنسَانٍ فَرَس“. 

زه (لينيع لموْجبَتاي) : الصرُوْبٌ المُنْتِجّة في هذا الكل سب الشّرَائْط 
المَذْكُوْرَة سن حاصِلَةمِنْ ضَمّ الصّفْرَى المُوْحِبَّةِالكليّةِالَ الكُبريَاتٍ الأريع» 


عدم الاتحاد بينهما.(عب) 

© قوله: (أو يتّجد) بأ يكون بينهما حمل إيجابي؛ لكن لابالفعل؛ بل بالإمكان» فحينقذٍ 
يحكون الصغرئ موجية تمكنة البتق(عب) 

© قوله: (لم يعد الحكم إلخ) اعلم! أنه يمكن بيان إيجاب الصغرئ في هذا الشكل 
بالاختلاف أيضاً بأن تقول: لو كانت الصغرئ سالبة فالكبرئ إما سالبة أو موجبةء وعل كلا التقديرين 
يتحمّق الاختلاف: أمَا عل تقدير كون الكبرئ سالبة فلأنا إذا قلنا: ”لاشيء من الإنسان بفرس» 
ولاشيء من الإنسان بصاهل“ فالحق الإيجاب» وإذا بتلا الكبرئ بقولنا: ”لاشيء من الإفسان بحمار“ 
فالحق السلب؛ وأما عق تقديركون الكبرئ موجبة فلأنًا إذا قلنا: ”لاشيء من الإفسان بفرسء وكل 
إنسان حيوان“ فالحق الإيجاب» وإذا بدّلنا الكبرئ بقولنا: ”كل إنسان ناطق“ فالحقٌ السلب(سل) 

© قوله: (لجاز أن يكون إلخ) مثلاً يصدق "عض الحيوان إنسان» وبعض الحيوان فرس“» 
ويتحقق ههنا أيضاً الاختلاف بالإيجاب والسلب» فالمتحقّّق في المثال المذكور السلب» وإذا بنا كبراه 
بقولنا: "بعض الحيوان ناطق“ فالحق الإيجاب(سل) 

© قوله: (ستة حاصلة إلخ) هذا طريق التحصيل؛ وأما طريق الحذف فإنه سقط باعتبار اشتراط 
إيجاب الصغرى ثمانية أضرب حاصلةٍ من ضرب السالبتين مع المحصورات الأربع؛ وباعتبار كلية 
إحدى المقدمتين سقط ضريان آخران» وهما: الموجبة الجزئية مع الجزئيتين(سل) 

وهذاالجدول كافل للضروب الباقية الساقطة من ستة عشر بلحاظ الشرائط المعتبرة في الشكزج 


شرح تهذيب 55 شرائط العالث 


صم الصغرى ال َة لجز إل الكبرنٍ اليك «الموجبة اللي وهذه 
5 کنا مش ركة في أنه 9 إلا جُوئيّة©؛ لكن كلانه مئهًا ن 
الإيجَابَء وثّلاثةٌ نايع الاب 

أا لمت للإيجاب9: 


ار ال نر و 0 0 صر 


تيراي أي ئ 
3 الثالث» ومشيرإلى مراتب الضروب الباقية وتعدادها ونتائجها. 
مثال العالث: د حيوان» وکل إنسان ناطق؛ فبعض الحيوان ناطق. 


السالبة الكلية 


السالبة الجزئية 

واعلم! أن في هذا المجدول ترتيبا موضوعا للضروب الباقية اختير في الكتب المطولة المعتبرة؛ لكنه 
مخالف لمختار المصنف؛ لأنه قدم الضروب المنتجة للإيجاب على الضروب المنتجة للسلب للاختصان 
والشارح اكتفى إثره؛ ليسهل شرح الكتاب» كما لايخفن عل أُولي الألباب. (شاه) 

© قوله: (لاتنتج إلا جزئية) يعني: أنّ النتيجة الكلية غير لازمة في بعض المواك والنتيجة لابة 
أن تكون لازمة: فعُلم أن النتيجة اللازمة ها إنما هي الجزئية لاغير(عب) 

© قوله: (أما المنتجة للإيجاب إلخ) إنما قم الموجباتٍ على السوالب لكون الإيجاب أشرف من 
السلب.(سل) 

© قوله: (فأوها المركب) نحو: "كل إفسان حيوان» وكل إنسان ناطق"؛ ينتج: ”بعض الحيوان 
ناطق“؛ ومن ههنا تبيّن أنّ النتيجة الصادقة إنما هي جزئية لا كليةء وإن كان مقتضى المقدمتين 
الكليتين أن لايكون النتيجة إلا كلية.(عب ين شاه) 


شرح تهذيب ff‏ شرائط العالث 


٤ PEN 


ومع امأو اهمع ا رة ”سال جُزئية“؛ بالف 


عَكْين الصُفرى» 5-7 الريب كم التيْجَة. 
والقَالتُ: حَكْسٌ الان أَعْني اراب من ا شفرف رر 
جْزْئِيّة كبرئ. 
ولیہ أقار يقزلد"أزبالمكين"؛ فيس الاد بالشكس عَكْس الطّتين 
المَذْكوْرَينءإذْ ليس عَكْسُ الأول إلا الأول فتمَزْه. 
وأمّا المُنتِجَة للسَلْب: 
أوّها: المركب من مُوجبة كليّة وسَالَة كيه 
والقَاني: من مُوْجبَة جُرْئِيّة وسَالبة َة 
والتھما أشار بول ”مع السَّالبَة الكليّة“» َي ليج المُوجبّتان مَعَ السّالبَة 
الكليّة. 
والقَالكُ: مِن موجبة ية وسَالة جُرئِيةء كُمَا قال:* أو الكَيُمَعَ الجزئية “a‏ 
أي الموجبّة الكليّةمَعَ السّائبَة ا جُزئيّة. 
قَوْله ابال بق تياد إثتج هذه اصروب لهذه النتائج: 
إا بالُلف: وهو طْهُنا أن يُؤْحَذ َتِيْض التَتيْجة, وبمل لكيه كبرئ» 
وصُغْرَى القيّاس لإجابها صُغرئ؛ ينيج مِنَ الشّكل الأول مايْئافي الكبر© 
© قوله: (فتأمل إلخ) لعلّه إشارة إك أن عبارة المصنف ههنا مشتملة عل الّكاكةء كما لايخفن 
عل من له أدنن فهم في العبارات العربيةء والفنون الأدبية؛ إلا أن المصنف اختارها لأنه بصَدّد 
الاختصار؛ ويمكن أن يكون إشارة إلى أن كلام المصنف” يوهم خلاف الواقع؛ فكان الواجب إتيان 
ما لا يوهمه(سلء عب من شاه) 
© قوله: (و ههنا) أي في الشكل العالث» وإنما قال: ”ههنا“؛ لأنّ الخلف شهنا غير ماذكر مُناك 
أيْ: في الشكل الكاني؛ لان نقيض التتيجة يجعل ههنا كبرئ وهناك صغرئ.(عب) 
© قوله: (ما ينافي الكبرئ) مثل: "كل إفسان حيوانء وكل إفسان ناطق“ يُنتج: ”بعض الحيوا نح 


شرح تهذيب ل شرائط الثالث 
وهذا يجري في الضرُوب كلها©. 

وإمّا بعَكْس الصّغْرى ليرجع إلى الشّكل الأول وذْلِك حَيْثْ يكؤن 
الكبرئ كليّة كما في الصَّرْب الأول والاني والرّاِع والخايس 

وَإِمّا بكس الکبریٰ لِيَصِيْر ”سا رابعا"؛ ثم كس الريب ليَرثَدٌ 
”کد ارلا“ وینتج نتر نتيجة» م ي يعگر هذه 1 نتر نتيج فإنها لمَطلوب؛ وذلك 
حَيْث يَكؤن الكبرى مُرْجبة ليصلٌح عَكسُه صُغْرَى الشّكل الأول ويَڪؤن 
الصغری كليّة ليَصلّح كُبرى له كمّافي الضَّرْب الأول واللًالثِ, لاغَيْره. 
2 ناطق“ ؛ وإلالصَدّق نقيضهه وهو:”لاشيء من الحيوان بناطق'» ويجعل هذا النقيض كبرئ فيقال: ”كل 
إفسان حيوان ولاشيء من الحيوان بناطق” يُنت: ”لاشيء من الإذسان بناطق“ وهو منافٍ لكبرى 
الشكل الثالثء وهي: ”كل إفسان ناطق“ وهو مسلّم البتة. وإنما قال ”ينافي“ لا”يناقض“؛ لأنّ نقيض 
”كل إفسان ناطق“ إنما هو السالبة الجزئية» أعني: ”بعض الإنسان ليس بناطق“ لاسالبة كلية:اعب) 

© قوله: (وهذا يجري في الضروب كلها) فن نتائج هذه الضروب ليست إلا جزئية موجبة أو 
سالبةء فنقائضها تكون كلية البَّةء فهو صالح لِأنْ يجْعل كبرى الشكل الْأوّلء وصغرّيات هذه الضروب 
كلها أيضاً موجبات لما علمت أنّ الشكل الثالث أيضاً من شرائطها إيجاب الصفرئء فهي تصلح لأَنْ 
تقع صغرى الشكل الأُوّل(سل) 

© قوله: (ليرجع إلى الشكل الأول) والشكل الثالث يخالف للشكل الأول في الصغرئ ويوافق له في 
الكبرئ» فبعكس الصغرئ يكون راجعاً إلى الشكل الأول بالضرورة مثل: ”كل إفسان حيوان» وكل 
إفسان ناطق“ يُنْتج: ”بعض الحيوان ناطق“؛ لأنه إذا عكس الصغرئ ويقال: ”بعض الحيوان إفسان» 
وكل إفسان ناطق"» ينتج من الشكل الأول تلك النتيجة المطلوبةإعب) 

© قوله: (ثم يعكس هذه النتيجة) توضيحه: أن يقال: ”كل إفسان حيوان» وكل إفسان ناطق“ 
فينتج: ”بعض الحيوان ناطق“ والدليل عليه عكس الكبرئ وَجَعْنُه صغرئ. وصغرى القياس كبرل» 
فيقال: ”بعض الناطق إنسانء وكل إفسان حيوان"» فينتج هذا التأليف: ”بعض الناطق حيوان"؛ ثم 
يعكس هذه النتيجة إلى قولتا: ”بعض الحيوان ناطق“ وهو المطلوب من الشكل الفالث.(مش) 

© قوله: (لاغير) فإنّ الكبرئ في الثاني وإِنْ كانت موجبة؛ لكنّ الصغرئ جزئية لاتصلح كبرىٌ 
للشكل الأول وأما الرابع والسادس فالصغرئ فيهما وإنْ كانت كلية؛ كن الكبرئ ليست موجبق 
فعكسها سالبة غير صالحة لصغرى الشكل الأوّل» وأما الضرب الخامس فالصغرئ فيه جزئية لاتصلح 
کبری له؛ بل الكبرئ له أيضاً سالبة لاتصلح عكسه صغرئ له؛ فإِنّ عكس السالبة سالبة.(سل) 


شرح تهذيب 5 شرائط الرابع 

َف الرايع: إِيْجَابهُمَا مَعَ ية الصّغرئء أو اخْتِلَافهُمَا مَعَ كي 
إِحداهماء 
قؤله (وَفالرَابعِ): أي يشرط في ناج الشّكل الرابع بحسب الكَمٌ والكييف 
خد الأمْرَين: 

إمّا جاب المُقَدَمَتين مَعَ كليّة الصّغْرَىء وإمّا اختلاف المُقدّمتين في 
لكَيْف مَعَ كليّة إحداهُما؛ وذلك لأنَّهكلْلا أُحَدهمًا لزم إِمّا: كوْنْ المُقدّمئّين 
سالبَتّين©: أؤ موجبّتين”مع گن الصّغْرى جُرْئِيّة أو جُرئيئَينمُْتَلِفتَيْن في 
لكيّف؛ وعَلٌ التّقادِيرالّلاثة يَحْصّل الاختلاف» وهوَدَليْل العْقِ©: 

اما عل الأوّل؛ فلأنَّ الحقّ في قولتا: ”لا يءَ مِن ال حجر بإفسَانء ولا تَيءَ 
من اللَاطق بحَجَر“ هُوَالإجْجَاب ولؤقلتَا:”لاشَيء من القرس بجر“ كان الح 
لسَّنْب. 

وما عَلَ الثَاني؛ فلأن إ5 قُنَا: ”عص الحَيّوان إفسان, وکل ناطق حَيّوان“ 
کان ایال جاب ولؤْقُلنا”كلّ فرّس حَيّوان“ کان التق السَّلْب. 

وأا عل الثَالث؛ فلأنَّ الح في قوْلنا: ”بعص الحتيّوان إذسَانء وبَعصُ الجسم 

© قوله:(وذلك لأنه إلخ) أي: اشتراط أحد الأمرين المذكورينلإنتاج الشكل الرابع؛ لأنه إلخ. (عب) 

© قوله:(سالبتين)فانتفى الجزء الأول من الشرط الأول وكذا الجزء الأول من الشرط الثاني(عب) 

© قوله: (أو موجبتين مع إلخ) فانتفى الجزء الثاني من الشرط الأول والمجزء الأول من الشرط 
الغاني.(عب) 

© قوله: (أو جزئيتين إلخ) فانتفى الجزء الأول من الشرط الأول والجزء الثاني من الشرط اللاي 
لاالجزء الأول من الشرط الثاني. 

© قوله: (وهو دليل العُقُم) أي: الاختلاف دليل عدم الإنتاج؛ لما علمت أن النتيجة لازمة» 
ولزوم أمرين مختلفين لذاتٍ واحدة محال (سل) 


0 
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ليس بحيَوان“ هُوَالإجَابه ولوقُلنَا”بعضالحَجرليْس بحيّوان“ كان الحقٌالسّلْبء 

ثم إل المُصنّف كالم يَتَعرّض لبيان شَرائْط الشّكل الرَايع بحَسَب 
الجهة9؛ لقِنّة الاعتِدّاد بهذا الشَّكل؛ كمال بُعِْه عَنِ الطبْع. ولِم يَتعرَض9أيِضاً 
لكتَائْج الاختلاطات الحاصِلَّة ين المُوَجَّهات في كَيءِ منَ الأشكال الأرْيَعَة؛ لظؤل 
الكلام فيُها. وتفصيلْها مَوْكُوْلُ إلى مُطوّلات هذا القَنّ0. 

قؤله (ليْنْتجَ): الصُرُوْب المُنْتِجَة في هذا الشَّكْل بحسب أحَد الشَّرْطيْن السَّابِقَيْن 
تَمَانِيَ: حاصِلَّة مِن صَمّ الصّغْرَى المُوجبّة الكليّة مَع الكُبريات الأزيع» 

© قوله: (ثم إن المصنف إلخ) جواب عن سؤال مقدرء تقديره: ِم لَمْ يبين المصنف” شرائط إنتاج 
الشكل الرابع بحسب الجهة كما بن في الأشكال العلاثة؟ 

حاصل الميواب: أنه لم يتعرض لبيان شرائط الرابع بحسب الجهة لقلة الاعتداد بهذا الشكلء 
لكمال بعده عن الطبع؛ حتى أسقطه الشيخان عن الاعتبار في العلوم والحجة؛ بل أخرجه البعض عن 
التقسيم أيضاء(شاه) 

© قوله: (بخْسَب البهة) اعلم؛ أنّ شرائط هذا الشكل بحسب الجهة أمور خمسة: 

الأول: أنه لامُستعمل الممكنة في هذا الشكل أصلا موجبة كانت أو سالبة؛ 

والثاني أنْ يكون السالبة المستعملةٌ فيه قابلةٌ للانعكاس؛ 

والثالث: أحد الأمرين: صذق الدوام عن صغرى الضَّرْبٍ الثالثه أو العرفي العام عل كبرا 

والرايع: أن يكون الكبرئ في الضزب السادس من القضايا المُنعكسة السوالب؛ 

والخامس:أنْ يكونَ الصغرئ في الثامن إحدى الخاصتينء والكبرئ مايصدُق عليه العرفي العام. (سل) 

© قوله: (ولم يتعرّض إلخ) كأن سائلا يقول: إن المصدّف تعرّض لبيان شرائط الأشكال العلثة 
الأول بحسب الجهةء ولم يتعرّض لبيان نتائجه عند اختلاط الموجّهات بعضها مع بعض في شيء من 
تلك العلثة؛ فأجاب بقوله هذا. 

© كذا في الطبعة العَلَويّ وفي الطبْعة البيرُوتيّة "مذكُورٌ في المطوّلات“. 

© قوله: (ثمانية حاصلة إلخ) وأما العمانية الأخرئ -وهي: الصغرئ الجزئية مع الموجبتين» 
والسّالبتان مع السالبتين» والصغرئ الموجبة الجزثية مع الكبرى السالبة المجزئية؛ والصغرى السالبة 
الجزئية مع الكبرى الموجبة الجزئية- فقد سقطك بالشرط المذكورء أي: أحد الأمرين: إيجاب المقدمتين 
مع كون الصغرئ كلية أو اختلافهما في الكيف مع كلية إحذهما؛ فإن كلا من هذه الضروب لايتحمّق 
فيه هذا الشرط(سل) 
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شار 


a ام مَعَ السَالبَة الكل وَالسَّالِمِنَانٍ مَع الْمُوْجبَةِ‎ ٤ 


لف .و جبّة اديه ج يمه وه ا إِنْ لم يَكُنْ د 5 
eR?‏ 


والصغرّى المُؤْجبّة نةا 4زنيتمع الكبرَى السالبَةالكلية وم الصفرتان ن السَالبكَيْن 
-الكليةوا جزئية-مع الكُبرَى المُوجبة الكليةء صم يها -أي الصّغْرَى السّالبَة 
الكليّة-مَعَ الى لوچ بة ا رة 

فالأوّلان مين هذه الصُّرُوبِ -وهمًاالمُولّف مِن مُوجبتين كليكّين» والمُؤلّف 
من مُوجبّة كليّة ضُغرى ومُوجِبَة جُْئيّة كُبرَى- يجان مُوجبَةٌجُزئيّة؛ والبواقي 
المُشتّملة عَلّ السَّلْب E:‏ ثم ثية في جييعها؛ إلا في صرب واڃد وهو 
المُركُب مِن صُغرى سَالبَة كليّة وكبرى مُوجبة كليّة فاه يح سَالبَة كليّة. 

وف عبارة المُصنّف لله امځ حَيتُ توم أن مابيوى الأولين يِن هذه 
اصروب ينتج المَّلْبِ الجزذ ي ولِيْس كذلكء كما عَرفْتَ؛ ولوقدّم لَفْظ 

”موجبّة “عل و5 جُْئيّة“ انال 

© قوله: (تسامّح) هو في اللغة: مروى كردن وآسان گرفتن» وني الاصطلاح: استعمال اللفظ في 
غير ما وضع له حقيقة بِلاقَضْد علاقة مقبولة ولانَضْبٍ قرينة دالّة عليه اعتمادًا على ظهور فهم المراد 
في ذلك المُقام لشهرته عند الخواص والعوا وههنا كذلك؛ فإن كلام المصنف ”وإلا فسالبة“ بعطفه 
على الموجبة التي وقعت صفة ل”جزئية“ يوهم أنّ موصوف السالبة إنما هو ”جزئية“؛ فعَلِم من ههنا 
أن ماسوى الضربين الأزلين ييح السلب الجزئيء وليس كذلك؛ لما عرفت أنّ الضرب الواحد منه 
-وهو: الضرب العالث- ينج سالبة كلية؛ كن بشهرة هذا الإيراد اعتمد عليهاء وأراد بالسالبة أعمّ 
من أَنْ يكون جزئياً أو كلياء كأنه أراد عطتها عل جزئية وإن كان سوق الكلام ينادي على خلافه(عب) 

© قوله: (لكان أولى) فإنه يكون المراد حينئذ من السالبة أعمَّ مِنْ أن تكون كلية أو جزئية 
لعدم التقييد بالجزئية؛ فلايَردِ حينئذٍ شيء فن منشاً الاعتراض ليس إلا عل أن المهزئية معتبرة في 
السالبة أيضا حي ذكر جزئية ارلا ثم فسّرها بتفسيرين على التقديرين: كما لايخفى(سل) 

© قوله: (لكان أولى) لأنه حينئذ كان المعنى: أن هذه الضروب تنتج جزئية إن لم يكن هناك 
سلب؛ وإلا فسالبة كلية كانت أو جزئية (علي ین شا) 
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والتَفْصِيل هَهُنا أن صُرؤب هذا الشكل تّمانية: 

الأول : مِن موجبتّينكليتّين. 

والتاني: من مُوجبة كلية صغرى ومُوْجِبّة جُزئِية كُبُرى؛ يجان مُوْجِبَّة 
والقّالث: مِنْ ُغْرئ سَالبة كليّة كبري مُوْجبَة كله ينتج سَالبَة كليّةد 
والخّامس: مِنْ صَغْرئ مُوْجِبّة جُزْئِيّة وَكبْرئ سَالِبَة كليّة. 
والسّادٍس: من سَالِبَة جُزْئيّة ضْغْرئ ومُؤجبة كليّة كُبْرَى. 

والسَّابع: من مُوْجبّة كليّة ضْفْرَئْ وسَالِبَة جُزْئِيّة كبرق. 

والثّاِن: من سَالِبَة كليّة ضغْرى ومُوْجِبَة جُرْئِيّة كُبْرَى. 

وهذه اصروب المَمْسَة البَاقِيّة نج سَالِبَة جُرْئِيّتد فاحَمَظ هذا المَفْصِيْل؛ 


فاه افع فِيْمَاسَيَجي © 
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© قوله: (والتفصيل ههنا إلخ) اعلم! أن مراتب ضروبه ثمانية عل ما ذكره الشارح؛ وأمَا 
المصنّف فلمًّا كان مَعْلمَحَ نظره الاختصار قال ما قال ولم يراع الترتيب النفس الأمري.(عب) 

© قوله (الأول) نحو كل ناطق إفسانء وكل كاتب ناطق؛ ومثال الثاني: كل إفسان ناطق وبعض 
الحيوان إنسان؛ ومثال الثالث: لا شيء من الحمار بحيوان» وكل ناطق حيوان؛ ومثال الرابع -أي موجبة 
كلية صغرئء وسالبة كلية كبرئ-: كل إذسان ناطق» ولا شيء من الحجر بإفسان؛ ومثال الخامس: 
بعض الحيوان إفسانء ولاشيء من الحمار بحيوان؛ ومثال السادس: بعض الحيوان ليس بإفسان» وكل 
فرس حيوان؛ ومثال السابع: كل إنسان حيوان» وبعض الحجر ليس بإذسان؛ ومثال الثامن: لا شيء من 
الفرس بإفسان» وبعض الصاهل فرس. (شام) 

© قوله:(في ماسيجيء) يعني في الضابطةوهذا الجدول متكفل للضروب الباقية والساقطةء وموضح 
لمراتب الضروب الباقية ونتانجها وتعدادها على حسب الشرح وتحرير القواعد المنطقية أيضاء(شا) 

مثال الرابع: كل إفسان حيوان؛ وكل ناطق إفسان؛ فبعض الحيوان ناطق. 

لاحظ الجدول التي تبي بالصفحة الآتية: 


شرح تهذيب ونا شرائط الرابع 
للف أ يكين اللرتٔب ثم التِيْحَةِ أو بعكيس الْمُقَدَمَتئن 


ةل الا يكيس الصُغرى» أوالالثِ يعَكين الكُبرى. 

قله (بِالمُلْفٍ): وهو في هذا الشّكل”أن يُوحَد تقيض التَتِيْجَّة ويْضَمَّ إلى 
إِحْدَى الممَدَمَ ناليج انكس إلى ما ينا اف المُقَدّمَة الألخرئ؛ وَذْلِك الخُلف 
جي ف الضَّرْبِ الأوّل9والَاني والقَالث والرّابع والخامس دُوْن البَوَاقي. وقال 
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الْمْصَتمَ اللتشييةة و اقرع ی لشَمْسِيّة“-ججَرَيان ا للف في السَّادِسء وهُوسَهُو©. 


السالبة الجرئية ب 

© قوله: (وهوتي هذا الشكل) أي الرايع» لا ما ذكر في الثاني والشالث. (عن) 

© قوله: (في الصَّرْبِ الأوّل) المؤلف من موجبتين كليتين كما تقول: “كل إنسان حيوان» وكل 
ناطق إنسان“ يُنتج: ”بعض الحيوان ناطق“ فلو لم يصدق لصَدّق نقيضهء وهو: ”لاشيء من الحيوان 
بناطق”؛ ويضم هذا التقيض إل إحدى المقدمتين في الشكل الرابع فيقال: "كل إفسان حيوان» ولاشيء 
من الحيوان بناطق“ يُنْتِج: "لاشيء من الإفسان بناطق“» وهذا ينعكس إل "لاشيء من الناطق 
بإنسان“» وهذا العكس مناف للمقدّمة المتروكة المفروض صدقهاء وهي: ”كل ناطق إذسان“ فالعكس 
باطل» والعكس لازم للنتيجةء وبطلان اللازم يستلزم بطلانَ الملزوم فالنتيجة أيضاً باطلة؛ فكان 
نقيضها صادقاء أعني: بعض الناطق إفسان» وهو عين النتيجة المطلوبة من الشكل الرابع. 

وقش عليه جَرَيان ا لحف في الضرب الثاني املف من موجبة كلية صغر وموجبة جزئية 
كبرئ» كقولنا: "كل إنسان حيوان» وبعض الناطق إفسان”» يُنتج: ”بعض الحيوان ناطق“ إلى آخر 
المقدّمات المذكورة» وكذا في الضرب العالث والرايع والخامس.(عب) 

© قوله: (وهو سهو) لأنك تقول: ”بعض الإنسان ليس بحجرء وكل ناطق إنسان“ يُنْيِجج: "بعض 
الحجر ليس بناطق”؛ وإلا لَصَدَقّ نقيضه» وهو:”كل حجر ناطق" فإذا ضمّ هذا النقيض إل الكبرئ > 
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قَوْله (أو يمحي التَرْتِيِْ): وڏل ك إنَّمَا يخي حَيْث يڪن الكبْرى مُوْجِبّة 
والصغرى كيت والَيْجَة م ع ذلك قَابلّة للايكاس كما في الأوّلكوا كُ 
والقَاليثء والقَّامِن أيْضاً إن انقگست اة الْجُرْئِيّةُ كما إذا كاتف إخدى 
الْحَاصتَيْن دون ن البَوَاقي فى. 

قول (أو يكين المُقَدَّمَتَييِ©): جع إلى لکل الأول ولايَخْري إلا 

حَيْث يكن الصُْرئ مُرْجبَة وا 3 ا لتنمكس إلى السّالبة 

الكلية كمّافي الرايع ©والخايس: لاغَير©. 
3 وقيل: ”کل حجر ناطق وکل ناطق إفسان“ يتج من الشكل الأوّل: “كل حجر إنسان"» ويد 
إل ”بعض الإنسان حجر“ ولكن لايمكن أن يقال: ”إنّ هذا العكس منافٍ للصغريط"؛ للجواز أن 
يكون بعض الإنسان الذي ليس بحجر غير الإفسان الذي هو حجر. (عب) 

© قوله: (كما في الأول) أي: كما في الضرب الأول» تصويره: "كل إفسان حيوان» وكل ناطق 
إفسان“ ينْتج: ”بعض الحيوان ناطق" لاله إذا عكس الترتيب بأن يقال: ”كل ناطق إفسان» وكل إذسان 
حیوان“ يصير شكلاً ألا وينتج: “كل ناطق حيوان“ وإذا عكس هذه النتيجة وقيل: ”بعض الحيوان 
ناطق“ يحصل عين النتيجة الحاصلة من الشكل الرابع» وقس عليه البواقي(عب) 

© قوله: (إن انعكست إلخ) متعلق بالضرب الثامنء يعني: ”عكس الترتيب ثم النتيجة“ يجري 
في الضرب الشامن المنتج لنتيجة السالبة الجزئية» وأيضا لا مطلقا؛ بل إن كانت النتيجة من الخاصتين 
تنعكس منهما السالبة الجزئية كنفسها(عب) 

© قوله: (أوبعكس المقدمتين) أي: عكس كل من الصغرى والكبرئ بالعكس المستوي مع بقاء 
الترتيب» فيجعل عكس الصغرئ صغرئ» وعكس الكبرئ كبرئ» يرجع إلى الشكل الأول؛ فإن الشكل 
الرابع كان عكس الشكل الأول؛ فيكون عكس الشكل الرابع شكل الأول بالضرورة(عب ين شاء) 

© قوله: (كما في الرابع) كما تقول: ”کل إذسان حيوان» ولاشيء من الحجر بإذسان"» ينتج: 
”بعض الحيوان ليس بحجر“؛ لأنه إذا عكست المقدمتان بأن يقال: بعض الحيوان إفسان» ولاشيء من 
الإفسان بحجرء ينج من الشكل الأوّل: ”بعض الحيوان ليس بحجر”» وهو عين النتيجة الحاصلة من 
الضرب الرابع؛ وقش عليه الخامس.(عب) 

© قوله: (لاغير) فإ الكبرئ في الأول والعاني والعالث والسادس والثاين موجبة؛ والموجبة 
تنعكس جزئية» فلا تصلح كبرى الشكل الأول وأمَا السابع فالكبرئ فيه سالية جزثية غير قابلة 
للانعكاس؛ وأما عل تقدير الانعكاس كما إذا كانت من الخاصتين يكون عكسه جزئية البتة؛ 
فلاتصلح لكبرى الشكل الأوّل(سل) 
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وَضَابطَةُ َرَائْط الْأريعَةٍ 


١م‏ مِنْ عُمُوْم مَوْصْوْعِيّةِ اْأوْسَطِ: 
َوْله (أَوْبالرَةإلَ القَنِ0): ولايخْرِي إلا حَيْث يَكُوْن المَقَدَّمَعَان مين 
في الكيْفء وَالكُبْرى ية والضُغْرى قَابلَةٌللانيكاس©كمًا ف القايث والرَابع 
والقايس. والسّادِي أَيْضا إن الَْكْسّت السّالبَة ا جُزثية لاغَيْر. 

قؤله (بعكين الكبرى©): وَلايخْرِي إلا حَيْثْ يَحُوْن الصُغْرئ مُوْجِبّة 
والكبْرى قَابّة اگاس وَيُكؤْن الصّغرئ اوعس الكبرئ َي هذا 
الأَخيْرلازِم© للأوَلَيْنَق هذا الشَّكُل. فَدبّرك! وَذِْككمًاف الأول وَاللَانيٍ والرّابع 


© قوله: (أو بالرد إلى العاني) لأن الشكل الرابع شريك للشكل الثاني في الكبرئ ومُخالِف له في 
الصغرئء فإذا عكست الصغرئ يكون شكلاً ثانياً؛ وقد ثبت إنتاج الشكل الثاني بما مر؛ فلا يمحكن 
إنكار إنتاجه. وكذا الحال في الشكل الشالث» كما تقول: لاشيء من الإنسان بحجرء وكل ناطق إنسان؛ 
ينتج: لاشيء من الحجر بناطق: لأنه إن عكست الصغرئ بأن يقال: لاشيء من الحجر بإنسان» وكل 
ناطق إنسان؛ ينتج: لاشيء من الحجر بناطقء قهذا عين نتيجة الشكل الرابع (عب من شاه) 

© قوله: (والصغرئ قابلة للانعكاس) لأ الرد إلى الثاني إنما يحصل بعكس الصغرئء فلو لم 
يكن الصغرئ قابلةٌ للانعكاس لما كان الشكل الرابع مردوداً إلى الشكل الغاني(عب) 

© قوله: (بعكس الكبرئ) لأنَ الشكل الرابع شريك للشكل العالث في الصغرئ ومخالفُ له في 
الكبريء فإذا عكس الكبرئ يكون شكلا ثالنا البتةء كما تقول: كل إفسان حيوان؛ وكل ناطق إنسان؛ 
ينتج: بعض الحيوان ناطق؛ لأنه إذا عكست الكبرئ بأن يقال: كل إنسان حيوان» وبعض الإذسان 
ناطق؛ ينتج: بعض الحيوان ناطق» وهذه النتيجة هي نتيجة الشكل الرابع اعب) 

© قوله: (والكبرئ قابلة للانعكاس) وإلا لايكون الشكل الرابع مردودا إلى الشكل الشالث؛ لأن 
رده إنما يمحصل بعكس الكبرئ» وإنما يحصل الرد به إليه؛ لأن الشكل الرايع شريك للشكل الثالث في 
الصغرئء ومخالف له في الكبرئ؛ فإذا عكس الكبرئ يكون شكلا ثالشا البتة. (عب من شاه) 

© قوله: (وهذا الأخير لازم إلخ) أي: الدليل الأخير من دلائل إنتاج الشكل الرابع لنتانجهاء وهو 
رده إلى الغالث بعكس الكبرئ لازم جاردائما غير مقيد بوقت دون وقت: أمَا في الضربين الأوّلين من > 


شرح تهذيب NY‏ بيان الضابطة 
والقايس» السا أيْضاً إن الس الب ُز دون المَوَاقي. 
قول (وَصَابطَة9 شررَائْطِ الأو بَعة): أي الأمْرُ الذي ذا رَاعَيَْه في كل قياس 
فيان عل كان مُنْيجأومُشْتلا عل الرائط السابئة جزما. 
قله (أنّه لابدٌ): أيْ لابدٌ قي إِنْتَاج القِيّاس مِنْ أحَد الأَهْرَيْن عل سيبل مَنْع 
الخو 


د الشكل الرابع فلاينفك عنهء وأما في غيرهما فقد يجري وقد لايجري؛ لِأنّ كبرئ الضرب الأول 
والثاني موجبةء وهي تنعكس دائماً بخلاف كبرئ الضرب الرابع وا خامس فإتها سالبة كليق ويجوز أن 
يكون هذه الكبرئ من القضايا التسع الغير المنعكسة السوالب(عب) 

© قوله: (فتديّر) إشارة إلى منع اللزوم مع السَنّد وجوابه برفعه؛ لكونه مساويا أن جَرَيانه في 
الأول والثاني دائماً منوع؛ لجواز أن يكون الكيرئ الموجبة من الممكنتين» وقد عرفت أنه لاعكس 
للممكنتين من الموجهات. والمهوابٌ: أنه لايجوز أن يكون كبرى الشكل الرايع من الممكنتين؛ لاشتراط 
كونه موّلفاً من الفطريات. فتأمل!(سل من شاه) 

© قوله: (ضابطة)مثال الشكل الأول: العالم متغيرء وكل متغير حادث؛ فالعالم حادث. 


الكبريات | الموجبة الكلية [الوجبة الجزئية|] السالبة الكلية | السالبة الجزئية 
ا 


الوجبة الجزئية 
السالبة الكلية 


السالبة بر 


الموجبة الكلية 


س ۱-ب: نس س 
الموجبة الجزثية_ | س س | ٣‏ -ب:نل س 
السالبة الكلية | ؟-بهفس س | س س 
السالبة الجزئية | 4 -ب: ئل س | س س 
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مُلاَاتهِِلأْكَرِبالْفعْلٍ [0]- أُوْعَنْلِهِعَلَ الأكتر 
قَوْله(إمّامِنْ عُمُوْمِ 0 مَوْصُوْعِيَة الأوْسَطِ):أيْ قضية يه مَوضُوْعهاالأوْسَط© 


سا حيوان» يكل إنان اطق فيسل الوا ناطق _ 


الصغرّيات 


الموجبة الكلية ١-ب:نو‏ | ٣-ب:نو‏ | ٤-ب:نل ٦‏ -ب: نل 
الموجبة الجزثية | ۴ -ب: نو س 1 ٥‏ -ب: نل 1 س 
السالبة الكلية | س س 1 س 1 س 
ع 1 س س 1 س 8 س 


© قوله (على سبيل منع الخلق)فيجوز اجتماعهما في قياس واحد 
© قوله (إما من عموم موضوعية): الأمر الأول مركب من جزئين: جزه مفرد وجزء مردد 
أما الجزه المفرد فهو: وجود قضية كلية في القياس يكون موضوعها الأوسط والجزء المردد هو أحد 
الأمرين من ملاقاة الأوسط للأصغر -سواء كان موضوعاً للأصغر أو محمولا له-» ومن حمله -أي 
الأوسط- على الأكبر. 
فإن كان القياس مشتملا على قضية كلية موضوعها الأوسط وتلاق الأوسط مع الأصغر كان 
ذلك القياس منتجاً؛ وكذا إذا كان مشتملا على قضية كلية موضوعها الأوسط وكان الأوسط محمولا 
على الأكبرء كان منتجا أيضاامح) 
© قوله: (أي كلية قضية موضوعها الأوسط) يعني به أن عموم موضوعية الأوسّط كناية عن 
كون القضية كليةء فإن بين عموم الموضوع وكون القضية كلية تلازماً؛ ولامضايقة في الكناية؛ بل هي 


شرح تهذيب بن بيان الضابطة 
کالکبری ف الشَّكْل الأوّلء وكإِحْدَى المُقَدَّمََيْنَقَ الشَّكل الكَالِث» وكالصُّفْرئ في 
الضَّرْب الأول والاني والثَالِ والرًابع والسّايع ولان مِنَ الشّكل الابع. 

قَوْله (مَعَ مُلاقّاته): أيْ ما بأنْ يحْمَل الأوْسَط إِمجَابكعَلَ الأصْكَر بالفِغلء 
كما في صُفْرَى الكل الأرّل©» وما بأن نحمل الأضْمّر عَلَ الأُوْسَط إيجَابا 
بالفِغلء كمافي صُفْرئ الشَّكل الثَاليث© وكمّاني صفْرَى الضّرْب الأول والگاني 
والرّابع والسّابع مِنَ الشّكل الرَابع©. 

قفي هذا الكلام9إِمَارَة إسْتَظْرَادِيّة"إى إِشْترَاط فِعْلِيّة الصّغْرى في هذه 


د أو من الحقيقة: كما لايخنئ. وعلن هذا لايردٌ ما أورده ”مرزاجان“ من: ”أن إطلاق العموم على 
كلية القضية اصطلاح غريب في هذا الفن“؛ فإنّ هذا الإطلاق بطريق الكناية لابجَسّب الاصطلاح» 
كما فهمه؛ بل اندقع من شهنا أيضاً ماقال ”مرزا جان“ من: ”أنّ الشرط كون المقدمة التي موضوعها 
الأوْسَط كليةء والمتبادر من العبارة كون الأوسط نفسه كليا“؛ لما عرفت أن المراد من عموم موضوعية 
الأوسط هو كلية المقدّمة بطريق الكناية لاكلية نفس الأوسطء فتبادر المعنن الحقيقي لايضرٌ في 
استعمال الكنايات.(سل) 

© قوله: (إيجاباً على الأصغر) إنما قال: ”إيجابا“؛ إذ في السلب سلب اللاقاته لالملاقاة؛ فإنّ في 
”زيدٌ ليس بقائم“ سلب مُلاقاة القيام لزيد(بن ين شاه) 

© قوله: (كما في صغرى الشكل الأول إلخ) فأشار إل فعلية الصغرئ وإيجابها في الشكل الأوّل؛ 
إذ فيه الأوسط محمول عل الأصغرء فتم إلى الآن شروطه بأسرها(ين) 

© قوله: (كما في صغرى الشكل العالث) فأشار إل إيجابها وفعليّتها أيضاًء فتم شروط الشكل 
الغالث بأسرهاء(بن) 

١ - ©‏ قوله: (من الشكل الرابع) بخلاف الضرب العالث والسادس والعاين منه؛ فإنّ صغراها 
سالبة ليس فيها الملاقاة إيجاباء وأما الضرب الخامس فصغراه وإن كان موجبة فتحققتٍ الملاقات؛ 
كن لايتحلّق فيه ما انضمّ إلى هذه الملاقاةة وهو عموم موضوعية الأوسط لكونها جزئية(عب) 

© - ۲ قوله (السابع من الشكل الرابع): لم يشترط المصنف فعلية الصغرى في الشكل الرابع؛ 
ولكن من حيث إن المصنف ناظر في هذه الضابطة هذه الضروب الأربعة من الرابع أيضاً نعلم: أن 
الفعلية عنده شرط طاامح) 

© قوله: (ففي هذا الكلام إلخ) دفع لِمَاقال”مرزاجان”: إن لفظ ”بالفعل“ زائد؛ إذ لادخلّ له في © 


شرح تهذيب 5 بيان الضابطة 


اصروب أيضاً. 

قو له لأ ميه عل الأكبي): أي مَعَ نل الأوسط ع الأكقرا نابا فإِنَّ 
السب سلب امحل واا امحل هر الاناب © ذلك کتانی گنری ادرب 
الأوّل والاني واللَالث واللَامِن 2ن الشّكلالرّابع؛ فالضَّرْبَانالأوَلانِقَدِاْدَرَج© 


د الشكل الرابع؛ فإِنّ الإججاب بالفعل لايُشترط في الشكل الرايع؛ بل الإيجاب فقط شرط فيه. وحاصل 
الدفع: أن الفعلية أيصًا شرب في هذه الضروب من الرابع» فلانسلم قوله: ”فإن الإيجاب بالفعل إلخ“. 
وما قيل: من أن لفظ ”بالفعل” زائد في المتن؛ فإِنَ المتبادر من الملاقاة هو الإيجاب بالفعل» ففيه أن 
لفظ ”بالفعل“ تصريحٌ لما علِمَ ضمناً ولامضايقة فيه 

© قوله: (استطرادية) الاستطراد: ذكر الشيء لا عن قصده بل بتبعية غيره والمقصود بالذات 
هنا بيان جهة الشكل الأول والثالث» وقد بين في ضمنه جهة الأربع؛ فلا ضير فيه؛ بل هوأحسن» 
وهذا كما إذا رميت سهما إلى الصيد فأصابه وصَيْداً آخر أيضاً فهو من الاتفاقات الحسنة: لابالقصد 
والإرادة. (شام) 

© قوله: (إيجابا) فاندفع ما قال ”مرزاجان“ من: أن الأؤلى أن يقول: ”أو إثباته للأكبر“ إلخ إذ 
الحمل في العرف أعمٌ من أن يكون إيجاباً أو سلب فلايفيد الإيجاب فقط بخلاف الإثبات؛ فإنه 
للإيجاب فقط- 

© قوله (فإن السَّلْبِ): تعليل لتفسيره الحمل بالحمل الإيجابي» وحاصله: أن احمل حقيقة هو 
الحمل الإيجابي» وأما ا حمل السلبي فهو سلب الحمل حقيقة(مح) 

© قوله: (وإنّما الحمل هو الإيجاب) أي في الحقيقة؛ إذ معنى الحمل اتحاد المتغايرين بنحوه 
وإطلاق الحملية على السالبة للمشاكلة(ين) 

© قوله: (والشامن) دون الرايع والسابع؛ إذ كبراهما سالبة دون السادس؛ إذ كبراه وان كانث 
موجبة؛ ن صغراه سالبة جزئيةء فلايدخل في عموم موضوعية الأوسط ودون الخامس؛ فإِن كبراه 
أيضاً سالبة(ين) 

© قوله: (قد اندرجا إلخ) إذ الأول مركب من موجبتين كليتين» فوجد في صغراه الملاقاة للأصغر 
يعني حمل الأصغر على الأوسّط بالفعلء وفي كيراه الحمل على الأكبر؛ وكذا الضرب الثاني وهو مركب 
من موجبة كلية وموجبة جزئيةء بخلاف البواق؛ فإنه لم يوجد فيها عموم موضوعية الأوسط إلا مع 
واحد من شتي الترديد الشاني» كما لايخفن.(بن) 


شرح تهذيب نا بيان الضابطة 
كنت كلا شي امريد القاني”, فهو ضا عل سَبِيْل مَنْع الحخلوٌكالأوٌل©. 

وهنا تَمّت الإمَارَ:© إلى رائط إنتاج جييع صرب الشّكل الأوّل. 
واللَالث وسِتَّةضُْرُوْب مِنَ الشّكل الرابع. فاحْقّظ. 
يَكَوْنَ أُخْصَر؛ لأنَّ المُلاقاة َشمَل الوَضْع وا لحمل كما تَقَدّم فَيَْرَم گؤن© 

© قوله: (كلا شقي الترديد الثاني)والشقان هما ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعلء وحمل الأوسط 
على الأكيرء وذلك لأن الصغرئ فيهما موجبة فعلية وموضوعها الأوسط ومحموها الأصغر. 

© قوله: (فهو أيضا) أي فالترديد الثاني أيضا عق سبيل منع الخلو؛ لاجتماع شقيه في هذين 
الضربين» كما أن الترديد الأول وهو قوله: ”إما من عموم موضوعية الأوسط...“» ”وإما من عموم 
موضوعية الأكبر“ كذلك(عس) 

© قوله: (كالأوّل) أي: كما أن الترديد الأول أعني قوله: ”إما من عموم موضوعية الأوسط وإما 
من عموم موضوعية الأكبر“ عل سبيل منع الخلوء لابأس باجتماع شقيهه كما في الضرب الدالث 
والرابع من الشكل الرابع٠(ين)‏ 

© قوله: (تمت الإشارة إلخ) فإنّ شرائط الإنتاج في جميع ضروب الشكل الأول إيجاب الصغرئ 
وفعليتها وكلية الكبرئ» وكذلك شرائط إنتاج جميع ضروب الشكل الثالث أيضاً ليس إلا إيجاب 
الصغرئ وفعليتها وكلية إحدى المقدمتين» فأشار إلى إيجاب الصغرئ وقعليتها في كلا الشقين بقوله: 
”ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل“ وأشار بقوله: ”عموم موضوعية الأوسط" إلى كلية الكبرئ في الشكل 
الأول وكلية إحدئ المقدمتين في الشكل العالث. 

وأا الضروب الستة من الشكل الرابع -أي الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والشامن- 
فيظهر من قوله: ”عموم موضوعية الأوسط“ كلية الصغرى في كلهاء وأشار بقوله: ”مع ملاقاته 
للأصغر“ إك إيجاب الصغرئء وفعليتها في أربعةٍ من هذه الستة -وهي: الأول والثاني والرابع والسابع - 
فظهر من قوله: ”عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر و مله على الأكبر“» جميع شرائط الأول 
والعالث وبعض شرائط الشكل الرابع أيضاً. فافهم! (سل) ١‏ 1 

© قوله: (الوضع والحمل) الوضعء أي:كون الأوسط موضوعا للأكبر؛ والحملء أي: كون الأوسط 
محمولا على الأكبر. (مس) 

© قوله: (فيلزم كون إلخ) لصَذْق قولنا: ”عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأكبر" بمعقن 
حمل الأكبر على الأوسط(بن) 


شرح تهذيب ون بيان الضابطة 
؟) وما من عُمُوْم موْصُوْعِية الأكبَرِمعَ الإختلآفِ في الْكَيِفِ 


وَمَعَ مُتَاَةِنِسبَةِوَضْفِ الْأُوْسَط إلى وَضْف الأ كبر لِِسْبَيه إلى ذَاتٍ 
الْأُضكّر. 

القياس المُرَنّب عل هَيْئَة الشّكل الأول مِنْ كبر ية موْجبَة مَعَ صُفْرئ سَالبَة 
مُنجا؛ ورم أْضاً گؤن القاس المُرئّب عل هَيْقَة الشّكْل الالث مِنْ صُفْرى 
سَالبَة وكبْرئ مُوْجبَة مَعَ كي إخدئ مُقَدَمَمَْه هجا وَقَدِ اقب الك عل 
بَعض المُحُؤل. فاغرفه! 

قَوْله (وَإِما مِنْ عُمُوْمٍ مَوْصُوْعِيّةِ الأكبر): هذا هُوَالأمْر الاي مِنَ الأمْرَيْن 
اللَّديْن د گزناأُولاً أنه لاب في ِناج القيّاس مِنْ أُحَدَهِمَا. وحَاصله: كيه گر 
حَيْث ي ڪون الأ كبر مُوْضُوْعا فيُها مَعَ الحتِلاف المَُدَمَتَيْن في الگيْف؛ وَذْلِك 
گمَاني جببّع صُرٌوْب الشّكل القَاني© وكمّافي الصَّرْبِ الثَالِث والرّايع وا حايس 
والسّادِس مِنَ الشّكل الرّابع. فَقَدِ العمل الصَّرْبِ القَايِث والرّابع مِنْه عل كلا 
الأمْرَيْنه ولا كنا الّزديد الأول عل مَنْعالخلوٌ. 

ققد أَشِيْر©إى جمِيْع هَرَائْط الشّكل الأول واللًالث كما وَكَيْفاوَجِهَكُ والى 

© قوله: (منتجاً) لصذق قولنا: "عُْمُوم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأكير“ يعني حمل الأكبر 
عل الأوسط.(بن) 

© قوله: (وقد اشتبه ذلك) أي وجه أن المصنف قال: ”وحمله على الأكبر“ ولم يقل: ”أو الأكبر“» 
ولم يكشف غطاؤه عن بعض الفحول؛ لكونهم أجانب. (شا) 

© قوله:(ضروب الشكل الثاني) فإنّالأكبرموضوعفي كبرا» فكليتها واجبة مع الاختلاف في الكيف» 
وأيضاً الأكبر في كبرى الشكل الرابع موضوع: فكليتها في هذه الضروب موجودة مع الاختلاف(ين) 

© قوله: (فقد اشتمل إلخ) فإنك قد علمت ما سبق أنّ عموم موضوعية الأوسط مع مله على 
الأكبر يتحقّق في الثالث» وعموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر يتحقق في الرابع(سل) 

© قوله: (فقد أشير) أي من قوله:”إما من عموم موضوعية الأوسط" إلى قوله: ”وأما من عموم 
موضوعية الأكبر“ مع الاختلاف في الكيف(عب) 


شرح تهذيب بنن بيان الضابطة 
راط الشّكْل لاني رايع كما ويفا وبَقِيّت بَقِيَت راط الثاني بحسب الجهة 
فأََارلَيَابنَوِِ عَوْلِه: ”مہ مع متاق إل 

قول (مَعَ مُنَافَاةٍ إلخ): يَعني9 أ أنَّ القيّاس المنتيج المُمْتّمِل عَلَ الأمر الكَاني 
-أغني عْمُوْمَ مَوْضُوْعِيّة الا كرمع م الالحتلاف في الكيْف- إذَا گان الأوْسَط© 
مَنْسَؤْيا باوثلا في لت مق مَقَدَمَك يد تاق الل الاي فحِيّتَيِذِ لابدّ في إنْتَاجِه 
من زط َالِث» وَهو: مُتَاقَاةنسبّة وَصْف الْأُوْسَط2المَحْمُوْل في الصّغْرِى إلى 

© قوله: (والرايع كما وكيمًا) وقد علمت شرائط الضروب الستة من الشكل الرابع سابقا فيظهر 
من قوله: ”عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف“ شرائط الضربين الباقيين من الدمانية 
أيضاً فتمٌ شرائطه أيضا بحسب الكيف والكم. (سل) 

© قوله (مع منافاة): ومعنى العبارة لهكذا: إن القياس المشتمل على الأمر الثاني في خصوص 
قياس يكون الأوسط محمولا في كلتا مقدمتيه -كما في الشكل الثاني- يحتاج إلى قيد آخرء وهو ”منافاة 
ذسبته”؛ وأما في غيره فعموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف كاف في إنتاجه كما في بعض 
ضروب الرابع؛ واختصاص هذا القيد ”مع منافاة“ بالشكل الثاني مستفاد من عبارة المصنف حيث 
فرض نسبتين» وفي كل منهما جعل المحمول الأوسطء وليس لنا قياس يكون الأوسط محمولا في كلتا 
مقدمتيه غير الشكل الفا (مح ملخصاً) مس 

© قوله: (إذا كان الأوسط إلخ) إنما قيّد بهذا لئلا يتوهّم اشتراط المنافاة المذكورة في الضروب 
الأربعة من الرابع الداخلة تحت قوله: ”[ما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف" إلخ(سل) 

© قوله(وهو منافاة): لايخفى ما في هذه العبارة من قوله ”منافاة“ إلى قوله ”الموضوع في الصغرى“ 
من علاقة فنذكرك لتوضيحه بأمرين: 

الأول أن المصنف والمحشي عبرا عن الأوسط ب”الوصف"» وذلك لأنه محمول في هذه النسبة 
ويعبرعن المحمول ب”الوصف“ كما يعبر عن الموضوع ب”الذات”؛ نعم! عبرا عن الأكبر ب”الوصف“ 
مع أنه موضوع, وذلك بملاحظة النتيجة؛ فإن الأكبر حمول فيها. 

الثاني أن المحشي قيّد الأوسط ب”المحمول" في الصغرىء وقيّد الأكبر ب”الموضوع" في الكبرى» 
إشارة إلى أن هذا الشرط -أي: منافاة النسية- غير معتبر في الشكل الرايع؛ فإن الأوسط هناك موضوع 
في الصغرئ لا حمولء والأكبر محمول لا موضوع؛ فاحترز بهذين القيدين عن الرابع. 

إذا عرفت ذلك فمعن العبارة: أنه يعتبر منافاة ذسبة الأوسط إلى الأكبر -أي الكبرى- مع نسبة 
الأوسط إلى الأصغرء أي الصغرى. 


شرح تهذيب 55 بيان الضابطة 


وَضْف الأكبر المَوْضُوْعَفي الكبْرئ لِنِسْبّة وَصْف الأوْسَطالمَحْمُولٍ كلك إلى 
دات الأَصْكَالمَوْضُوْع في الصّرئء يْني لاب أن يَحُوْن النّسْبْعَان المَدْكُوْرَكان 
مگیقتنن ين2 يَْث يمع يماع قاين دفي الصّدْق وده 
طَرَقَاهُمَا فضا 

وَهْذِه المَُاقَاة دائرة وُجُؤْداً وعَدَما مَعَ مَامَرّ ِن مرحي الشّكْل القاني© 


3 وحاصله منافاة النسبة التي في الصغرئ مع النسبة التي في الكبرئ بحيث يمتنع اجتماعهماء كما 
إذا كانت النسبة في الصغرئ دوام السلب» وني الكبرئ فعلية الإيجاب مثلاً؛ وقوله ”شرط ثالث“ أي 
غير عموم موضوعية الأكبر والاختلاف في الكيف» فيعتبر في الشكل الثاني ثلاث شروط.(مح) 

©- قوله ( وصف الأوسط المحمول) في الصغرئء أي: لا الأوسط الموضوع في الصغرئ كما في 
الرابع. (مس) 

© -" قوله: (وصف الأوسط المحمول) ولْمًا كان المحمول عبارة عن الوصف والموضوع عن 
الذات» قال: ”وصف الأوسط"؛ لأنّه محمول في كلتا المقدمتين في الشكل الثاني وأيضاً قال: ”وصف 
الأكبر“؛ له محمول في الحقيقة وإن وقع موضوعا في كبرئ هذا الشكلء ولم يقل "وصف الصغر" بل 
قال: ”ذات الأصغر“؛ لأنّه موضوع في الحال والمآل وأيضاً(عب) 

© قوله: (مكيّفتين بكيفيتين) كالدوام والفعل مثلاًه يعني كان ذسبة الأوسط إلى وصف الأكبر 
مكيفة بدوام الإيجاب مثلاًء وفسبةٌ الأوسط إلى ذات الأصغر مكيفة بفعلية السلب» فالدوام والفعلية 
متنافيان لو وجدا في القضيتين المختلفتين بالإيجاب والسلب بعد اتحاد طرفيهاء نحو: ”زيد قائم دائمً 
وزيد ليس بقائم بالفعل“(بن) 

© قوله:(لواتحد طرفاهما) فاندفع بهذا القيد مايتوهم ظاهراً من أنّ المنافاة المذكورة يمتنع 
تحقُقها في مقدمتي الشكل الثاني؛ فإ هاتين المقدمتين مختلفتان في الموضوع. ووجه الدفع: أن المراد 
كونهما متنافيتين بعد فرض وحدة الموضوع وإنْ كان الموضوع مختلفاً بالفعزيسل) 

© قوله: (فرضاً) فإنّه وإنْ لم يكن المنافاة بالفعل في مثل: ”كل انسان حيوان دائما ولاشيء من 
الحجر بحيوان بالفعل“؛ لكن إذا فرض اتحاد طرفيهما ويقال: ”كل إنسان حيوان» ولاشيء من 
الإفسان بحيوان“ يتحقّق المنافاة.(بن) 

© قوله: (وجوداً وعدماً) يعني مق وُجد الشرطانٍ (كمَّاً وكيفاً) وجدت المنافاق وم لم يوجد > 


شرح تهذيب عن بيان الضابطة 
2 هاينتفي الانتاځ. 

اَم 5 ارق فرق "وز 8 '-أيْ تنما وُجد الشَّرْطانٍ المَدْ كُوْرَان 
ا او E‏ ار 


دات الأضّر بِدَوَام الإيُجَاب ملا لاقل من أَنْ تز ن ةو صف الأوْسَط 
إل وَضْف الأكبربفعلية السب صَرُوْرَة9ا أنَّ المُظْلَقَة العَامّة َعَم مِنْ تِلْك 
الكُبْرَيَاته والمُظلَقّة العَامّة دل عن سَلْب الأؤْسَط عَنْ دات الأ كبر بالفِعُل؛ 


3 لم يوجد. (مس) 

© قوله: (من شرطي الشكل الثاني) أُوَهْما: المغهوم المردّد أي صدق الدوام على الصغرئ أو كون 
الكبرئ من الست المنعكسة السوالب الدائمتان والوصفيات الأربع» وثانيهما: كون الممكنة الصغرق 
مع الكبرى المشروطة العامة أو الخاصة أُوالضرورية: أو كون الممكنة الكبرئ مع الصغرئ الضرورية 
فقط.(بن) 

© قوله: (إذا كانت الصغرئ إلخ) فوجد الشرطان حينئذِء الأول: المفهوم المردّد بأنه صدق الدوام 
على الصغرىء والثاني: أيضاً موجود؛ إذ حاصله ”لو كانت الممكنة“ إلخ؛ إذ قد فرضنا عدم الممكنة 
فهنا.(بن) 

© قوله: (أية قضية كانت) أي: سواء كانت من القضايا الست المنعكسة السوالب» أو من التسع 
التي لاتنعكس سوالبها. (سل) 

© قوله:(حينئذٍ) أي حين كون الصغرئ ممايصدق عليه الدوام الشامل للدوام الصرف والدوام في 
الضرورة؛ والكبرئ ماعدا الممكنتين(عب) 

© قوله (بدوام الإيجاب مثلا): كما إذا كان الصغرى “كل حيوان حساس دائما'؛ فنسبة وصف 
الحساس إلى ذات الحيوان يكون بدوام الإيجاب» فإذا كان الكبرى ”بعض الحيوان ليس بحساس بالفعل“ 
كانت النسبة فعلية السلب» والتنافي بين دوام حساسية الحيوان وسلبها عنه بالفعل واضح(مح) 

© قوله: (بفعلية السلب) لما اعتبر في الصغرئ الإيجاب لابد أن يعتبر السلب في الكبرئ؛ لأنّ 
الاختلاف في الكيف شرط في الشكل الثاني» ولهذا لم يقل ”بفعلية السلب مثلاً“.(عب) 

© قوله: (ضرورة) علة لأوْلّويَّة اعتبار الفعلية في إثبات المنافاقعب) 


شرح تهذيب - بيان الضابطة 


وَإِذَا گان مَسَلْوْبك عن دات الأأكّر بالل كان مَسَلْوْباً عَن وَضْفِه بالفغل 
قَطلع". وَلاحَمَاء في المَُاقاة بَيْن دَوَام الإيْجَاب وفِعْلِيّة السَّلْبه وَإذَا تَحثَّفَتِ 
المُتَاَاةبَيْن تَيْءِ وَيَيْنَالأَحَمَ لزم المُتَاقَاةبَبتَه وبين الأحصٌ بالضَّرُوْرَة. 

واا كانّتِ الكُبرئ ما تَنْعَكس سَالبها وَالصُفرئ أيه قَضِيّة كات 
وی المُنكنتينء لِمَا مر؛ إِذ حِيلٍَِ يحون نة وَضف الأوْسَط إلى وَضف 
الأكْبَربِصَرُوْرَة الإيجَاب مَمَلا أو ِدَوَامِه؛ وَلِاحَمَاء في مُتَاقَاتِمَعَ فْسْبّة وَضْف 
الأوْسّط إل دات الْأَطْعَربِفِعْلِيّةالسَّلْب أُوْأحخَصٌ مِنْها. 

وَكُذا إِذًا كنْتِ الصّغْرئ مُمْكِنَة والكبرئ صَرُوْرِيَةأَو مَشْرْوْطَةإِذْ جيذ 

©)قوله: (والمطلقة العامة إلخ) جواب سوال مقدّرء تقرير السوال: إذا كانت الكبرئ مطلقة عامة 
سالبة مثلاه فهي تدل عل سلب الأوسط عن ذات الأكبر -الموضوع- بالفعل لا عن وصفه ولا بد 
لحكم من إثبات المنافاة بين فسبة الأوسط إلى وصف الأكبرء لا إلى ذاته وبين فسبة الصغرل؟ تقرير 
الميواب: المطلقة إذا دلت على سلب الأوسط عن ذات الأكبر بالفعلء فلزم أن تدل عل سلب الأوسط 
عن وصف الأكبر بالفعل أيضاً؛ فإن الوصف يوجد في الذات» فتأمل(ين» شا 

© قوله (وإذا كان مَسَْلوباً): إشارة إلى أعمية المطلقة العامة من القضايا الدائمة ما دام الوصف 
والضرورية ما دام الوصف» كالعرفية العامة والمشروطة العامة(مح) 

© قوله: (قطعاً) لأنّ الذات لازمة للوصفء والمسلوب عن اللازم لابد من أن يڪون مسلوباً 
عن الملزوم.(عب) 

© قوله: (وكذا إذا كانت إلخ) أي: كذا يوجد المنافاة إذا كانت الكبرئ موجبة مثلاً؛ لكن من 
القضايا الست التي تنعكس سالبتهاء وأُخضّها الضرورية والدائمة(عب) 

© قوله: (مما تنعكس سالبتها إلخ) مثل: ”لاشيء من الحجر بحيوان بالفعل؛ وكل إنسان حيوان 
بالضرورة أو بالدوام“» ولاحّفاء في منافاة النسبتين عند اتحاد الطرفين» مثل: ”كل إنسان حيوان 
بالفعل» ولاشيء من الإفسان بحيوان بالضرورة أو بالدوام“(عب) 

© قوله: (لما مر) من أن فما حكما عل حدة 

© قوله (ولا خفاء في منافاته): أي: لاخفاء في منافاة الإيجاب بالضرورة أو بالدوام في نسبته مع 
الحكم بفعلية سلب تلك النسبة أو ا لحم بأخص من فعليّة السلب كضرورة السلب ودوامطمح) 


O 


شرح تهذيب 9 بيان الضابطة 

يَكُؤْن نِسْبّة وَضْف الأُوْسّط إلى دات الأْصْفّر يمان الإيجَاب مَثَلا؛ وَنِسبّة 
وَضْف الأُوْسَط9إك وَصْف الأكْبَريِصَرُوْرَةالسَّلْبِء ما في المَشُرُوْطةءفَظاهِرَة©» 
وما في الصَّرُوْرِيَّةفَلاُنَّ المَحْمُوْل إا كانّ صَرُوْرِيًا للدّات مَادَامَت مُوْجُوْدَة كان 
صَرُوْرِيا لوَضْفِهًا العُنْوَاني؛ لأنَّ الات لازم لوصف والمَحْمُول لازم للدّاته 
ولازم‌اللازم لازم 

وکدا !دا كانتِ الكُبرى مُمْكِنّة والصّغْرئ صَروْرية مكلا لِمَامَر9. 

وما انها دَائرَة مَعَ الشَّرْطيْن ”عَدماً“ -أيْ ّما إنتفى أحد الشَّرْطيْن 
المَذْكُوْرَيْنء لَمْ يتَحَقّقٍ المُتاقاة المَدْكُوْرة-. فَلأنّه إذَالَمْ يَحُنِ الصّفْرئ مما 
يَصُدُّق عَليه الدوام» وَلاالكْرئ مما ينكس سَالنها لم يكن في الصّغْرَيَات 
أخَصّ مِنَ المَشْرُوْطة الخَاضّةء وَلافي الكُبْرَيَات أحَصَ مِنَ الوَقْييّ5؛ وَلامَْاقَاة 

© قوله: (وفسبةٌ وصف الأوسط) إلخ» مثل: ”كل كاتب متحرك الأصابع بالإمكان» ولاشيء من 
الساكن بمتحرك بالضرورة مادام ساكنا“ ولاحَفاء قي منافاة النسبتين عند اتحاد الطرفين» مثل: ”كل 
كاتب متحرك بالإمكان» ولاشيء من الكاتب بمتحرك بالضرورة مادام كاتبً“(عب) 

© قوله: (أما في المشروطة فظاهرة) لأنّ الضرورة في المشروطة بحسب الوصف» فيكون فيها نسبة 
وصف الأوسط إل وصف الأكبر ظاهرل وأما في الكبرى الضرورية فغير ظاهر؛ لأنّ الضرورة فيها 
بحسب الذات» ولا بد لنا من الإثيات» فنقول: ”لأ المحمول“ الخ. 

© قوله (لأن الذات لازمة للوصف): لأن الوصف عارض» والذات معروض لازم للعارض؛ 
والمفروض أن المحمول لازم للذات» لكونه ضرورياً هاء والوصف لازم للذات؛ فالمحمول اللازم للذات» 
لازم للوصف أيضاً وهوالمطلوب.(مح) 

© قوله: (ضرورية إلخ) أي على عكس ماذكر آنفا مثل: ”كل إذسان حيوان بالضرورة ولاشيء 
من الحجر بحيوان بالإمكان العام“ فبين هاتين النسبتين منافاة لو اعتبر اتحاد الطرفينءنحو: ”لاشيم 
من الحجر بحيوان» وکل حجر حیوان“.(عب) 

© قوله: (لِمَا مَىّ) فإنّ نسبة وصف الأوسط إلى الأكبر حينئذٍ بإمكان السلب ونسبته إلى ذات 
الأصغر بضرورة الإيجاب» ولاشك أنّ ضرورة الإيجاب تناني إمكان السلب(سل) 

© قوله: (أخص من الوقتيّة) فإن الكبرئ حينئذٍ تكون من القضايا لسع التي لاتنعكس 
سوالبهاء والأخصٌ من كل منها هي الوقتية.(سل) 


شرح تهذيب للا بيان الضابطة 


بين ضَرُوْرِةالإِيجَاب مَثَلا بحسب الْوَضف لادّائماء وبين صرور 3 في رقت 
مُعَيّن لادَائِما؛ إذ لعل ذلك الوَقْت9خَيْ روات الوَضف العُنْوَان؛ وإذا ارْتَمَعَت 
المَُاقَا"بَيْنالأْحَضَّيْن زتعت بَيْنِمَاهْوَأْعَمْيِنْهِمَا ضصَرُوْرَة 
مَكَن دا لَه کے الگ وه َة ولام وة E‏ 1 0 
وکنا إذَا لَمْ تَحُنٍ الكبرى صَرُوْرِيَة وَلامَشْرٌوطة حِيْن كن الصفرى 


مُنْكِنةء كن أَخَصٌ الكُبْرَيَات2الدَائِمَةَ وَالعُرْفِيّةَ الخّاصّة والوَفْتِيّة©؛ ولامُنَاقَاة 
بَيْنإمْكان الإيجَاب ” وَبَيْندَوَام السَلْب مادام الذَّاته وَلِابيتَهوَيَيْنَدَوَام السَّلْبِ© 


© قوله: (إذ لعلّ ذلك الوقت إلخ) مثل: ”لاشيء من المنخسف بقمر بالضرورة مادام منخسفاً 
لادائماء وكل قمر مضيء بالضرورة وقت التربيع"» ولامنافاة بين النسبتين عند اتحاد الّرَفين» كما إذا 
قيل: ”لاشيء من المنخسف بمضيء بالضرورة مادام منخسفاً لادائما وكل منخسف مضيء بالضرورة 
وقت التربيع “(عب) 

© قوله: (وإذا ارتفعث المنافاة إلخ) نظيره إذا ارتفعت المنافاة بين الإنسان والكاتب فقد ارتفعت 
بين الحيوان والماشي أيضاً فا لحاصل! أنه إذا ارتفعت المنافاة بين المشروطة الخاصة والعامّة ارتفعت بين 
غيرهما أيضاً بالضرورة(ين) 

© قوله: (ارتفعت بين ما هوأعم) فإنّ تحمّق المنافاة بين الأعمّين يستلزم تحقّقها بين الأخصّين؛ 
إذ وجود الأعمّ عين وجود الأخصّ كما لايخنى(سل) 

© قوله: (كان أخصّ الكبريات الدائمة) فإنّ الكبريات إما منعكسة السوالبء أو لآه فعلى الأول 
لما صرّحوا عدم الضرورية والمشروطة فلم يبق في الدائمتين إلا الدائمة» وفي الوصفيتين إلا العرفيتان» 
والعرفية ا مخاصة أخص منهما؛ وعلى العاني ليس الأخصّ في تلك التسع إلا الوقتية.(بن) 

© قوله: (والوقتيّة) وفي ذسخة الإيرانيّة: ”كان أخص الكبريات الدائمة أو العرفيّة العامة أو 
الوقنيّة“. وإنما تردّد بين هذه الشلاثة؛ لأن النسبة بين الأو وبين كل واحدة من الأخريين هي المباينة 
وبين الثانية والأخيرة هي العموم من وجي؛ وبالجملة هذه الثلائة أخصٌّ الكُبريات الغير الضروريّة 
والمشروطة الخاصّة والعامّة.(مح) 

© قوله: (بين إمكان الإيجاب إلخ) مثل: ”كل ماش ساكن بالإمكان العامء ولاشيء من الفلك 
بساكن دائم“ فالمنافاة منعدمة(ين) 

© قوله: (ولا بينه وبين دوام السلب إلخ) مثل: “كل كاتب ساكن الأصابع بالإمكانء © 


شرح تهذيب - بيان الضابطة 


بحسب الوَضف لادَائماء ولابَيْنه وبين صَرُوْرَةالسَّلْب0في وَقْت مُعَيّن لادَائْما. 

وَكَذا إا لَمْئَحُنٍ الصّفْرى 9 صَرُوْرِيّةعَل تفي ركَوْن الكبرئ مُمْكِنَة كانّ 
احص الصّفْرَيّات المَشْرٌوْطَة الخاصّة والدَائِمَة©؛ ولامُتاقَاة بَيْنَ امان الإيجَاب 
ون ضَرُوْرَةالسّلْب بحسب الضف لادَائماء وَل به وَين درام السب مادام 
الذّات قَظعا. 


وَتَحْقِيّقَ هذا المَبْحَثْ على هذا الوَجْه الوَجيّهِ مِمَّا تَمََدْتُ به بون الله 
جيل وَاللّهِ يَهْدِيْ مَنْ ياء إل سَوَاءِ السَِّيْء وهو حي وَنِهمَ الؤكيل. 


5 وبالدوام لاشيء من الراقم ڊساڪن مادام راقماً لادائمًا".(بن) 

۲-9 قوله: (ولابينه وبين دوام إلخ) أي: بين إمكان الإيجاب وبين دوام السلب بحسب الوصف 
لادائماء وهذا الدوام معتّى العرفية الخاصة السالبة» مثل: ”كل إفسان كاتب بالإمكانء وبالدوام لاشيم 
من الإفسان بكاتب مادام إفساناً لادائم“.(عب) 

© قوله: (وبين ضرورة السلب إلخ) مثل: "كل قمر منخسف بالإمكان؛ وبالضرورة لاشيء من 
المنخسف يمضيء وقت التربيع“.(عب) 

© قوله: (وكذا إذا لم تكن الصغرئ ضرورية) أي: وكذا لم يوجد المنافاة عند عدم الشرط 
الثاني -بأن لم يكن الصغرئ ضرورية- على تقدير كون الكبرئ ممكنة؛ فإنّه عن هذا التقدير كان 
الواجب: أنْ يكون الصغرئ ضرورية؛ فينتفي الشرط الثافي» وبانتفاءه ينتفي المنافاة أيضاً؛ فإنه لامنافاة 
بين النسبتين المذكورتين في ”لاشيء من الساكن بكاتب بالدوام أو بالضرورة ما دام ساكتاً لادائماًء 
وكل ساكن كاتب بالإمكان العام“ ؛ فإنه لامنافاة بين إمكان إيجاب الكتابة للساكن بحسب الذات» 
وبين ضرورة سلب الكتابة عن ذات الساكن بحسب الوصفء أو دوامها مادام الذات. (عب) 

© قوله: (المشروطة الخاضّة والدّائمة) وفي مُسختّي الإيرانيّة والكوتيّة ”المشروطة الخاضة أو 
الدّائمة". وإنما تردّد بينهما لأن الصغرئ إذا لم تكن ضروريّة كانث من الأربعة عشرة الأخره 
والمشروطة الخاصّة أخص من جميعها سوى الدائمةء وبينهما تباين؛ وهذا تردّد بينهما(مع) 

© قوله: (بعون الله ا جليل) يعني لايذهب عليك أن تفرّدي بنفسي بلا إعانة وهداية من غير 
الله؛ فإنّ الله أعانني فيهء وهداني بالطريق المستوي الموصل اليه لاغيره؛ لأنّه مختار يهدي من يشاء 
وأفوّض أمري إلى الله؛ لأأنه نعم الوكيل. 


شرح تهذيب f‏ القياس الاقتراني 


الشَّرْطِيٌ مِنَ الاقترانى2: 

يعدب كال الأربعهموَفِتَفْصِيلِيَاظول. 
_ قوله (مِنْ مُتَصِتيْن): كَقَوْلتاه ”كلما كانّتِ الشّمْس طَالعَة فَالتََارمَوْجُوْد 
وكلمَا كان التهار مَوْجُوداً فالعَالّم مُضِيْءٌ» ينج ”كلما كانّتِ الشَّمْس طَالعة 
فَالعَالم مُضيْء. 

قوله (أو منم لتين): گقؤلنا: ”إا أن ڪون العَدَد روجا ومان ڪون 
ردا و اما َا ُن يَحكؤن الرّوح رؤج الرّوج ويڪو روج الفرد“ ينيج 
”إمّاأنْ يَڪڙن العَدَد رَوْحالرَّوْج اُويَڪؤَنَ زَوْجَالمَزدِ أويتكؤن قدا . 

قله (أو عَمْلِيّة وَمُتَصِلَّةِ): تحو: ”ما گن هذا الشَّىْءْ إِذْسَانا فَهِوَ حَيّوان 
وک حَيوَانَ جسم“ ينتيج ملم گان هذا الشَّيْمْ إِنسَانا کن جشماً؛ ونح ”لهذا 
إنسَانء ولََا ان هذا الشَّيءُ مانا كان حَيوانا“ يُنْتِج ”هذا الشَّيءُ حَيوان“. 


قول (أُو عَمَلِيّة وَمُنْمَصِلَّةِ): نحو ”هذا عَدَد©» ودَائِماإِمًا أَنْ يَكوْنَ العَدّد 


© قال الماتن”: (الشرطي من الاقتراني) الاقتراني: هو الذي لم يتركب من حملياتٍ صرفة» سواء 
تركب من شرطيات صرفة؛ أو منها ومن الحمليات؛ وأقسامه الأولية خمسة؛ كما صرح به المصّف 
بقوله: ”إما أن يتركب من متصلتين إلخ"؛ وأما الأقسام الثانوية فلكل من الأولين والخامس ثلاثة 
أقساي وللثالث قسمانء وللرابع أربعة أقسام(يح شاه) 

© قوله: (أو يكون فرداً) وهذا أيضاً على الشكل الأول والأؤسط هنا جزء من جزء المقدَّمتين؛ 
لأن الأوسط وهو”زؤْجاً". والزوج جزء من المقدّم في الصّغرى والكبرئ.(مح) 

#قوله: (هذا عد إلخ) مثال لما يكون الحمليةء فيه مقدمة عل المنفصلة» وترك مثال مايكون 
المنفصلة فيه مقدمة؛ اعتماداً عل الفطرة: كقولنا: ”دائماً إما أن يكون العدد زوجاً أو يكون فرداً"» 
وکل واحد منهما داخل في الكمٌّ. فالعدد داخل تحت الكم. (سل) 


شرح تهذيب القياس الاقتراني 
رَوْجِوْيَحُوْنَ ردا “٤ي‏ ”قهذا مان يَحُْن رۈجاا رد . 

قوله (أو مُتَصِلَةِ وَمُنْفَصِلَةِ): حو ”َا گن هذا القّىء لاله فَهُوَ عَدَد 
وڌائماً ما أنْ يَحُوْن العَدَد رَوجاً او يَڪُؤن ردا ييج ”ن گن هذا الشَّيْمٌ 
لات فهَْمً أن يَكوْن رؤجاأؤقردا. 

قله (وَيَنْعَقِدُ): يعي لابْدّ في يلك الأقْسَام مِنْ يراك المُقَدَمََينِ في 
جؤء ي ڪون هُوَالحَدٌ الأوسَطء فإماأنْ يَكُؤْن عَحَكُوْما به في كلا المُقَدَّمََيْن5 
أوْتَحْكوْماعَلَيْهفِيْهمَا© أوْتَحْكُوْما يه في الصّغْر9 وتَحْكُوْماعَليْه في الكبْرى» 
أؤبالكس©؛ فالأوّل هو الكل الان واا هُوَالتَايثء ولات هُوَالأول 
والرّابع هُوَالرَابع. 

قَوْله (وَيْ تَمْصِيْلِهَا): أيْ في تَنْصِيْل الأشكال الأربعَة في تلك الأَقْسَام 
الخنسّة بِحَسَبِ الشَّرَائْط والضُّرُوْب والتتائح طول لايَيّق بالمُخْتَصَرَاته 


و 


فَلْيُظْلَبِمِن مُطْوّلات المُتَأَخْرِيْن. 

© قوله: (كلما كان إلخ) ونحو: ”دائماً إما أن يكون العدد زوجاً أو فرداً كان العدد زوجاً أو 
فرد”» فهو كم منفصلء فكلما كان عدداً كان كما منفصلاً.(سل) 

© قوله: (من اشتراك المقدمتين في جزء) أي يكون جزء واحد جزء المقدمة الأول وهو بعينه 
جزء العانية أيضا فهوالحد الأوسطابن) 

© قوله: (محكومًا به في كلتا المقدمتين) نحو: ”إذا كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء وكلما 
كانت الشمس طالعة فالنهار موجودٌ”» فقد يكون ”إذا كان العالم مضيئاً فالنهار موجوةٌ". 

© قوله: (أو محكوماً عليه فيهما) نحو: ”إذا كانت الشمس طالعة فالعالم مضي وإذا كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود“» ينتح: ”إذا كان العالم مضيئاً فالنهار موجود“(بن) 

© قوله: (محكوما به في الصغرئ) تحو: ”كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً؛ وكلما كان 
التهار موجوداً كان العالم مضي فكلما كانت الشمس طالعة كان العالم مضيثاً“(عب) 

© قوله: (أو بالعكس) أي محكوماً عليه في الصغرئ ومحكوماً به في الكبرئ» نحو: ”إن كان 
النهار موجوداً فالشمس طالعة وإذا كان العالم مضيئاً فالنهار موجود“ء ينتج: ”إذا كانت الشمس 
طالعة فالعالم مضيء“(ين) 


شرح تهذيب كنا القياس الاستثنائي 


ْله (الاسَينَْايُ) :القيّاس الاسْتَقْنَان: هْوَالذِي يَكُْن التَتِيْجَة فيه بِمَادَتِهِ 


ےا لے عه رتو و« و 


وَهَيَته؛ وَهذا يََركُب9مِنْ مُقَدّمَّة شَرْطِيّةء وَمُقَدَمَةَ حَملِيّة مُسْتَنْق فِيْها عَيْن 
حَدِ جُرْيٍّ الّرْطِيّة أوْتَقِيْضُه اينيج عَيْن الآخَر أُوتْقِيِضَهُ 

فَالاحْتِمَالات الممصوَرةني إنتاج كل اسيِثتائي أزيعة. وضع كله ورَفْع كله 
لڪل المُنْتِجفي کل قِسْم مِنْها شَيْء © . وَتَفْصِيْنُهِمَاقَادَه المُصَنّف طك, 


© قال الماتن”: (وضع المقدّم ورفع التالي) لكن وضع المقدّم ينتج وضع التالي» ورفع التالي ينتج 
رفع المقدّم؛ ولا عكس في شيء منهماء أي: لاينتج وضع التالي وضع المقدمء ولارفع المقدّم رفع التالي؛ 
لجواز كون التالي أعمّ من المقدَّمء فلايلزم من وضع التالي وضع المقدم؛ إذ لايلزم من وجود الأعم وجود 
الأخص؛ وكذا لايلزم من رفع المقدّم رفع التالي؛ إذ لايلزم من عدم الأخص عدم الأعم؛ هذا في 
الاستثنائي الاتصالي. 

وأما الاستثنائي الانفصاليء فهو إما: أن يتركب من منفصلة حقيقية ووضع أحد الجزئين أو رفعه 
وإما من منفصلة مانعة الجمع ووضع أحد الجزئين» وإما من منفصلة مانعة الخلو ورفع أحد الجزئين: 
فإن كان الأول فوضع كل واحد من الجزئين ينتج رفع الآخرء ورفع كل واحد من الجزثين ينتج وضع 
الآخر؛ وإن كان الثاني فوضع كل واحد من الجزئين ينتج رفع الآخر؛ وإن كان الثالث فرفع كل واحد من 
الجزئين ينتج وضع الآخر.(عخ) 

© قوله: (وهذا يتركب من إلخ) إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود؛ لكنّ الشمس طالعة 
فالأولل شرطية والفانية حملية؛ يُستئى فيها عين المقدّم» ولو قلنا: ”لكن النهار ليس بموجود“ 
فيستشق فيها نقيض التالي» فينتج في الأول عين التاليء وهو: ”فالنهار موجود“ء وفي الثاني ينتج نقيض 
المقدم؛ وهو: ”الشمس ليست بطالعة"(بن) 

© قوله: (المنتج في كل قسم منها شيء) أي: في وضع كل ينتج وضع المقدّم وفي رفع كل ينتج رفع 
التالي وبالجهملة! وضع المقدم أوالتالي قسم واحدء ورفع التالي أو المقدّم قسم آخر؛ فالمنتج في الأول 
وضع المقدم فقط لا وضع التانيء وقي العاني ينتج رفع العالي فقط لارفع القدطين) 


شرح تهذيب بين القياس الاستثنائي 

مِنْ أن الَرْطِيّة إن كانّث مُتَصِلّة ييح مِنْها احْتِمّالان: وَضعٌ المُقَدّم ييج 
وَضْعَ التّالي؛ لاستِلرَام تحقق المَلرُوْم تَحَقَقَ اللازم؛ وَرَفْعُ الاي ينتج رفع المَُدّم؛ 
لالام إنْتقَاء اللازم لْتَقَاءَ المَْرُوْم. 

وأا وضع الاي َلايْنِجوَضْع المْقدّم وَلارَفع اقم ينيج رفع اليه 
ارا که e “x O52‏ کد کک اوه ت CHO‏ 
يوَاز كُؤْن اللآزم اعم فلايلرم ِن تحققِه تحقّق المَلرُوْم؛ وَلا ِن إقاء 
المَلرُوْعِ إنْتِقَاءُ اللأزم. 

وقد عَلِمْتَ من هذا أنَّ الماد ب”المتّصِلَّة“ في هذا الاب ”اللَرُؤْوِيّة ©, 

واكم أضاأد المراد ب”المْقصِكَة“ههُنا” اديه“ وان كانت المي 


مُنْتَصلَة ف”مَانعة ال جنع نتج من وضع كُلّ جُزْء رفع الآتقرء لامتقاع 
اجْتِمَاعِهما؛ وَلادْنتِج رَْع كل وَضْعَ الآنكر, لِعَدَم اماع اللو عَنْهمَه وَ”مَانِعَة 
اللو“ بالعكس2. 

وأمّا الحقيقية فَلما إِسْتَمَلَتْ عل مَنْع الجنع ومَنْع اللو معا تنج في 

© قوله: (لجواز كون اللازم أعم) دليل المقدمتين: الأولى: وضع التالي لاينتج وضع المقدّم؛ لأنّ 
المقدم ملزوم والعالي لازم واللازم قد يعم فلايلزم من تَحقّق الأعم -كالسواد- تحقّق الملزوم الأخص» 
كالحبشي؛ فإنٌ الغراب أسود وليس بحبشي؛ وأما الثانية: رفع المقدم لاينتج رفع التالي؛ لأن اللازم قد 
يعم والملزوم قد ينتفي کا لحبشي» وا لاينتفي اللازم كالسواد. 

© قوله:(اللزومية)لا الاتفاقية؛ إذْ لما لم يكن بين المقدمتين عَلاقة ومناسبة بل يكون الحكم 
بمحض الاتّفاق» فلايلزم من وجود أحدهما وجود الآخرء ولا من انتفاءه انتفاء الآخرء فلايتركب 
القياس منهاء وكذا في العنادية(ين) 

©قوله: (واعلم أيضاً) قلت: الأو أن يذكر هذا الكلام أيضاً بعد التفصيل الذي بعده كما 
ذكره أن المراد من المتصلة اللزومية. (عب) 

© قوله: (ومائعة الخلرّ بالعكس) يعني أنه ينتج من رفع كل وضع الآخر؛ لامتناع ارتفاعهماء 
ولاينتج من وضع كل رفع الآخر؛ لمهواز اجتماعهما معاً(سل) 

© قوله: (عى منع المجمع والخلوٌ معاً) يعني أنها باعتبار اشتماها على منع الجمع ييج من وضع 
المقدّم رفح التاليء ومن وضع التالي رفع المقدم» وباعتبار اشتمالها عل منع الخلوّ ينتج من رفع المقدّم 
وضع التاليء ومن رفع التالي وضع المقدّم(جال) 


شرح تهذيب A‏ القياس الاستثنائي 

اق : ضع كل ؛كَمَانِعةِ الْجَمْع؛ 
7 ةالو 
وَقَدْ يحخْتَصٌ ياس ”قياس الل“ 
الصّوّر الأ ربع التَعَائْحَ الأزيع©. 

قله (وَضْعٌ المُقَدّ َرَفُْ الا): حو ”إن كان هذا إِنْسَاناً كان حَمَّانا؛ 
لكِنّهنسَانء فِوَحَيَوان“؛” لَكِنّه ليس بحَيوان» فَهوَليْسَ بإفْسَان“. 

0 (وَمِنَ الحتقِيْقيّةِ): كقؤلتا: ”إمّا أنْ يَكؤن هذا العَدّد روجا أو فَرْداء 
زوج“ لكالل ره لوول" . 

0 (كُمَانِعَةِ المجمع): ا ”إمّا هذا شَجَرأَوْ حَجَر لَكِنَّهُ هَجَر فَلِيْسَ 
و ا ليس جر 

كَمَانِعَةِ المُلوٌ) و هد هنا كا لاچ راز لاچ لكت لس يلامجَر 

ا جر ؛”لكِنّه لِيْسَ بلاحَجَر قهولاشَجَر“ 

قَوْلهِ (وَقَدْ يحْتَضٌ): إِغْلَمًا أنه قد دم تل عن | إِنْبَات المدّعئ باه لَؤلاه 
لَصَدَقَ تَقِيْصّههِ لاسْتِحَالَّة إرْتِفَاعَ الَقِيصَيْن؛ لكِنَ نَقِيْضَه غَيْرُ وَاقِع؛ فيكؤن 
هذا وَاقِعاء كْمَامَرَ غَيْرَمَ مرفي مَبَاحِث العُكؤس وَالأَفيسَة. 

هذا القِسْم مِنَ الاسْتِدْلال سی ”ا للف“ إمَ لأَنّهِيَْجَرهإِلَ الخلف» 


© قوله: (النتائج الأربع) وضع كل من المقدَّم والتالي رفع الآخرء ورفع كل منهما وضع الآخرء كما 
في المثال المذكور في الشرح؛ فإنّ قوله: ”لكنه زوج“ وضع المقدمء فالدتيجة رفع التالي» يعني قوله: 
”ليس بفرد“؛ وأيضاً قوله: ”لكنه فرد“ وضع التاليء فالنتيجة رفع المقدّم؛ يعني قوله: ”ليس بزوج“؛ 
وأيضاً قوله: ”لكنه ليس بفرد“ رفع التاليء فالنتيجة وضع المقدم يعني قوله: ”فهو زوج“؛ وقوله: 
”لكنه ليس بزوج“ رفع المقدم» فالنتيجة وضع التالي يعني قوله: ”فهو فرد“؛ وهكذا في مثال مانعة 
الجمع ومانعة الخلو(ين) 


شرح تهذيب كن القياس الاستئنائي 
أي المُحَالٍ ع تَقْدِير صِذق تَقِيْض المَظلُوْب؛ أو لأنّهِ يُنْتَقَل مِنْهِ إِلَ المَظلُوْب 


ر 


من لِه أي من وَرَاءه الذي هوَتَقيْضْهه وَهذا لس قياسا واڃدا؛ ل يَنْحَل 
إل قِيَاسَين© 
هكذا: ”لول يَْيْتِ المَظُؤب9 لبت تَقِيْصُه وما تبت تَقِيْضه تبت المُحَال“» 
ْج ”لولم يَنيْتِ المَظلُوْب لقبّت المُحَال؛ أن المُحَال ليْس يقَايت" فَيَلرَم 
بوت المَظلُوْب؛ لگؤێە نَقِيْضَ المُقَدّم. 1 

م قد يُْتَقَربَيَانُالشَّرْطِيّة-يَعْوٍ قَولّا: ”كلما َبَت لَقِيْضهَبَت المُحَال"- 
إل دلیلء یکر القِيَاسَات؛ گذا قال المُصَنّْفَءظك في زح الأصول. فَقَوله: 


© قوله: (إما لأنه ينجر إلى الخلف) هذا التوجيه ظاهر من كلام الشيخ؛ والتوجيه الثاني من كلام 
المحقق الطوسيء والظاهر أن الف عل الأول بالضم؛ وعلى الثاني بالفتح كما لايخفى.(سل) 

© قوله: (أي من وراء ه) أي ظهره والوراء في الفارسية ”يشت“ ونقيض الشيء كأنه وراءه هذا 
إذا كان بفتح الخاء؛ فإن الْخلّف -بالفتح- بمعنى الوراء» وبالضم (أي: ا خُلّف) المحال والياطل.(بن) 

© قوله: (بل ينحل إك قياسين) يعتي: أن القياس المُلف يكون مولا من اقتراني شرطي من 
متصلتين» ومن استثنائي مشتمل عل لزومية في نتيجة الشرطي لاستثناء نقيض التالميلعب) 

© قوله: (همكذا لولم يثبت المطلوب إلخ) وتقرير الخلف أن يُقال: "آلْمدّعن ثابت؛ لأنه لولم 
يثبت المُدَّعئ يثيّت نقيضه» وكلما يثبت نقيضه ثبت المُحال"؛ يُنْتِعٌ: ”لو لم يثبت المُدّعن ثبت 
المُحال“» وهذا أول القِياسَيْن؛ ثم نجل النتيجة المذكورة صّفْرئ ونقول: ”لو لم يثبت الْمُدّى ثبت 
المُحال“» ونضم إليه كبر استثنائيا ونقؤل: ”لكن المحال ليس بثابت“ فبالضرورة ثبت الْمُدّعنه 
وإلاً لزم إرتفاع النقيضّين.(مت) 

كما قلنا: لو لم يصدق قولنا: ١-”بعض‏ الحيوان إفسان“ -في عكس قولنا: كل إفسان حيوان- 
لصَدّق ”لاشيء من الحيوان بإنسان”؛ > وكلّما صدق لهذا ثبت المحال» فينتج: لو لم يصدق "بعض 
الحيوان إفسان“ ثبت المُحالء فجعلناه شرطية (وهذا قياس شرطي اقتراني من متصلتين)؛ '-وقلنا: لو 
لم يثبت المدعن ثبت المحال؛ لكن المحال ليس بثابت» فالنتية ”بعض الإنسان حيوان“ صادق. 
(قياس استثنائي)» وهوالمدّع.(بن) 


و عر إِبْطَالٍ تَقِيْضِيهِ 


و ن اشناق 0 ١‏ ن : أنَّ هذا القَدْرمِمَا لابْنّ نه في كل 
ق قي غا وَقَد يزد عليه اف2 

قله (الاسْتَفْرَاءُ صف صمح ا جُزئياتِ): غلم أنَّ ا ڄحجة عل تلاتة أقْسَام©: لأنَّ 
الاسْتِدْلال إِمّا مِنْ حَال د 0 حال الجُرْئِيّاته وإمّا مِنْ حال الجزئيات هص 
حال ياء وما مِنْ حال أحد ا خرن ين المُنْدَرِجَيْن تخت كل عل حال لجز 
الآخَر فالأوّل: هو القَيّاسء وقد سبق مُتَصَّلاء وَالَاني: هوالاس عفرا والقّايِث: 


© قوله: (ومرجعه إلى إلخ) جواب عما قيل: إن مرجع الاستثنائي إلى قياسات» فقوله: “ومرجعه 
إلى استثنائي واقتراني“ غير صحيح. وحاصل الجواب: أن عرض المصنف بيان ما لابدّ منه في كل قياس 
خلفه لا نفي الزيادة على ما ذُكر.(عب) 

© قوله: (فافهم) لعلّه إشارة إلن أنه يمكن إرجاعه إلى قياسين استثنائيين» بأن يقال: لولم يثبت 
المطلوب لعبت تقيضه؛ لكنّ نقيضه ليس بثابت؛ إذ لوثبت نقيضه لفبت المُحال؛ أكن المحال ليس 
بثابت.(سل) 

© قوله: (عل ثلثة أقسام) فيه نظر؛ إذ يحتمل أن يكون في بعض الحجة استدلال من الكي على 
الكي الآخرء وهو خارج عن الأقسام العلثة. فجوابه: أن هذا التقسيم استقرائي لاعقلي (بن) 

© قوله: (إما من حال الكي إلخ) الكلي: هو الحد الأوسط كالمتغيرء وحاله هي الأكبر كالحادث» 
وحال المجزئيات هي الأكبرء والمجزئيات هي أفراد الأصغر كلا أو بعضاً كالعام(عب) 

© قوله:(وإما من حال المجزئيات إلخ) أما الكلي: فكالحيوان» وجزئياته: كالإفسان والفرس والبقر 
وغير ذلك من أفراد الحيوان» وحالها: تحرّك الفك الأسفل عند المضغ؛ فيستدل من تصفح حال هذه 
الجزثيات على حال الحيوان» ويقال: "كل حيوان يحرّك فكه الأسفل عند المضغ“.(عب) 

© قوله: (وأما من حال أحد الجزئين إلخ) الكي: المسكرء والجزئيان المندرجان تحته: الخمر 
والبنج» وأحدهما: الخمرء وحاله: الحرمة والجزي الآخر: البنج(عب) 


شرح تهذيب فين مبحث الاستقرا اع 


فالاستفراء: هُوَ الحجّة الى يسْتَدلٌ يها مِنْ حم الجُزْئِيات عل حم 


ليها 
هدا تَعْرِيْقُهالصَّحِيّْحالَِّي لاعْبَارعَليْه وما مَاسْتنْبَظه المُصَنّف مله ين 


كلام القًاراي وة الإنلام وَاخْمَارهِ -أغني ”تَصَفح الجزئيّات ويها 
لائبات خخ كلٌ“- قَفبه سامح اهر فإ هذا تع لس مَعْلوْماَضْدئْقِيًا 
مُوْصِلا إل تجْهُوْل صي فَلايَنْدَرِح تخت الحجّة؛ وَكأنَّ التاعث عل هذه 
المُسَائحَة هوَالإِشَارَةإك أن تَسْمِيّة هذا الِسم مِنَ الحُجَّة بالاستِفْرَاء لِيْسَ ع 
سَبيْل الارتخَال؛ بل َل سَبِيْل التفل9. وَههّنا وَجْةُ آخَرسَيحِيْه بان إِنْ شَاءَ 


© قوله: (هو الحجة التي إلخ) اعلم! أن هذا التعريف إما أنه تعريف لما يطلق عليه الاستقراء» 
فالمراد من الجزئيات أعمّ من الأكثر والكل؛ فإِنّ الاستقراء بهذا المعنئ شامل لما يستدلٌ فيهما من حال 
جميع المجزئيات على حال الكلء أو من حال أكثر الجزثيات عل حاله وهذا كما قالوا: الاستقراء عل 
قسمين: تام وغير تام؛ فان الأول يس ”تام“ والثاني ”ناقصا" أو تعريف لما هوالاستقراء حقيقة 
ولايخفئ أن المراد حينئذٍ أكثر الجزئيات؛ فإِنّ ما يُستدل فيه من حال جميع الجزئيات على حال الكلي فهو 
مفيد لليقين داخل تحت القِيّاس؛ ولذا سمّؤه ”قياسا مقسما“ وإنما يطلق عليه لفظ ”الاستقراء“ 
باعتبار أنه يحتاج في مقدّماته إلى التتبع. فافهم(سل) 

© قوله: (من كلام الغارابي) وهو أن الاستقراء هو: الحكم عل كي لوجوده في أكثر المجزئيات. 
وقال فخ رالإسلام البزدوي:هوتصمُح أمورجزئية ليحكم بحكمها عل أمر يشمل تلك الجزئيات. (عب) 

© قوله: (بل عن سبيل النقل) أي من المعنى اللغوي إلى المعتى الاصطلاحي بملاحظة المناسبة 
بينهما. ووجه الإشارة أنه جعل المعنى اللغوي أعني التصفّح محمولاً على الاستقراء الذي هو قسم من 
الحجة ومعرفٌ له مع أنه لايصح حمله عليه فضلاً عن أن يكون معرفاً له؛ ومع هذا لما جعل معرفاً 
علم أن المعنى اللغوي معتبر في المعنى الاصطلاحي بحيث صار كأنه هو. والارتجال (في اللغة): قدم 
نهادن برجائى ہے اندیشهء ونی الاصطلاح: استعمال اللفظ في غير ما وضع له بدون ملاحظة مناسبة 
بينهما قصدًاء وعند عدم القصد يكون خطأ. والتقل: استعمال اللفظ الموضوع للمعنى المشهور 
استعماله في المع الثاني المنقول لمناسبة بحيث كثر استعماله في الثاني والمجر في الأول بحيث 
لايستعمل فيه إلا مع القرينة(عبه شا) 

© قوله: (وههنا وجه آخر) وهوأنٌ الاستقراء يطلقعل المعنى المصدري -وهو: التصفّح والتتيّع- ح 


rf‏ مبحث الاستقراء 


شرح تهذيب 


صفح ا ُزئيّات ابات حك ° 
الله تعَالفي تحقِيّق اميل 


لظب في الاستفراء لاټڪؤن حُكماً ُزْنِي©, كما سَنُحََف؛ انا طرنق 
الإضَاققء وَلكنْوينُ في ”لل“ حيبذ عص عَنِ المُضَاف َيِه أي لإثيّات حم 
كيه أي يلك الجِزْئيّات. وهذا وَإنِ اشْتَمَل علّ ا محم الجر وال يليما 
بحسب الَّاهِر'إلأَأنّ في الواقِع لاكؤن المُظلُوْب بالاسيفراء إلاًا لحم ال 
قق ذلك نهم الوا إنَّ الاستفراء: 
ما ام يُمصَمّح فيه حال الجرْئِيّات بأْرِهاه وهو يَرْجِع إلى القيّاس© 


< وعلى الحجة التي يقع فيها ذلك التتبع» كما أن العكس يطلق على المعق المصدري -أي ”التبديل“- 
وعلى القضية الحاصلة بعد التبديل؛ فالمراد مهنا تعريف الاستقراء باعتبار المعنى الأول وأمّا تعريفه 
بالعنى الثاني فيعرف بالمقايسة.(سل) 

© قال الماتن: (لإثبات حكم) كما إذا تصمّحنا جزئيات الحيوان فوجدناها تحرك فكها الأسفل 
عند المضغ» فحكمنا بأن ”كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ"» وهو لايفيد اليقين؛ للجواز وجود 
جزثي لم تفر ويكون حكمه مخالفاً لا استقرق. قاله في التذهيب. 

أقول: وهذا التعريف موافق لما ذكره الإمام حجة الإسلام حيث قال: ”الاستقراء عبارة عن 
تصفّح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشتمل تلك الجزئيات“. وهو الموافق لكلام أبي نصر 
الفارابي أيضاً حيث قال: ”الاستقراء هو تصمّح شيء من الجزئيات الداخلة تحت أمر كلي لتصحيح 
ماحكم به عل ذلك الأمر بالإيجاب أوالسلب“. (نظ) 

© قوله: (لايكون حكما جزئياً) فإ تتبع أكثر الجزئيات لا شك أنه يفيد اليقين بالحكم 
الجزئي كما سيظهرء فيكون داخلاً في القياس المفيد بالحكم الجزثيء كما أنّ الاستقراء التام داخلٌ 
تحتهء كما علمت.(سل) 

© قوله: (يرجع إلى القياس إلخ) يعني: أنه يكون خارجاً عن الاستقراء الاصطلاحي؛ فلا يسن 
استقراء؛ بل قياساً مقسما؛ لأنّ الاستقراء الذي هو قسم من الحجة اعتبر فيه تصمّح أكثر الجزئيات» 
يعني وجود الحم في أكثرها كما سيجيء ولِهُذا قالوا: إن الاستقراء لايفيد إلا الظنء وهذا إنما © 


شرح تهذيب يدن مبحث الاستقراء 


المقَسّم9 گقولنا: “كل حَيَوَان إا تاق أ زر نَايلقء ول ناطق مِنَ ا يوان 
حَسّاسء وَل غَيْر اطق مِنَ الخيّوان حَسّاس“ يتح ”ل حَيوَان حَسّاس“» 
وَهذا القِسُم يُفِيّد اليَقِيْن. 

واا تاقص؛ يُستفى بتعا کارا ریات كقؤلدا "كل حَبران بحر كه 
الأسْمّل عند المطغ" ؛ لأنَّ الإنْسَان كَذْلِك» الرس وَالبَقّر گذلك إلى غَيْر 
ذلك مِّاصَادفنَاه ِن أفراد ا لحیرانء هذا القِسم لا في يمدالا لظن إِذْ مِنَ الْجَائّز 
أنْ يتكؤن مِنَ ا لحيراتات الق لم نُصَادِفْها مارك فَكَهُ الأغل عند ند المَضغ كُمَا 

وَلايخْفى أن الخخم”بأنَ الگا لايُفِيْد إلا الظّيَّ إِنّمَا يصع م إِذَا گان 
المَظْلُوْبِ الحكڪم الک وام إا كفي با جز قَلاشَكَ أنَّ ت بع البَعْضٍ فيد 


القن به كمَامُقَال: "بَعْصُ ا يوان قرس وَبَعْضْهإِنْسانء وَل قرس رك فَكّه 
مَل عند اضغ كان أْضاً گذيك“ ينيع قطلعاً أن بَعْض الحَيوَان 
ذلك“ 


د يتصوّر في الاستقراء الناقص لا التام» كما لايخف.(عب) 

الملحوظة: اعلم! أن الاستقراء: هو الحجة التي يستدل فيها من حكم أكثر الجزئيات على حكم 
كليها؛ وإنما زدنا لفظ ”الأكثر“ “ للا يلزم شمول الحد على ما ليس من أفراد المحدود؛ فإن ما يستدل 
فيها من حكم جميع جزئياته على حكم الكلي ليس باستقراء» بل قياس مُقسم؛ وكيف! وهو مفيد 
للقطع؛ والاستقراء لايفيد إلا الظنء كما صرح به غير واحد من الأخيار(عي) 

© قوله: (إلى القياس المقسم) لأنّ الحكم بوجوده في جميع الجزئيات من حيث هو جميعها 
يستلزم الحصر والترديد ناء وهذا كاف في القياس المقسم قطعاايح) 

© قوله: (ولايخفن أن الحم بأنّ الثاني إلخ) من ههنا ظهر أنّ الاستقراء حقيقة هو: الحجة التي 
يستدلٌ فيها من تتبّع أكثر المهزئيات على الحكم الكي؛ فن يتتبّع فيه جميع الجزئيات يفيد اليقين 
فهوداخل في الحقيقة تحت القياس» وكذا ما يستدل من الجزئيات على الحكم الجزئي؛ فإنه أيضاً قياس 
حقيقة؛ لكونه مفيداً لليقين(سل) 


شرح تيذيت FE‏ مبحث العمثيل 


وَالُْْه ني طَريْقِهِالكَوََانُ التي 
وَمِنْ هذا عَلم أن عمل عِبَارَة المَثْن َل التَوْصِيْف -كمَا هو الرُوَايْة- 
أَحْسَنُ مِنْ حَيْث الدَايّةأيْضا د ليْسَ فيه شائبةالغريْف بِالأَعَم. 


قله لنویل يان مشاركة جُزق لحري ةاحمم يبت فِيه) أي 
ِيثبت الحم ني ا لجز الأوّلء و يعبَارَة أخرى فيه جز زي في مَغى 
المغنىء كما يُقَال: ليذ حَرَام؛ لأنَّ ا مر حرام وعِلّة حُرْمَة الث رالإشكاره 
وَهوّمَوْجُوْدِني التبيذ“. 1 

وني العِبَارَتَيْن تسَامُح: فن اَنَل هو الحجّة ال يَمَع فِيّها ذلك اليّان 
اغبي وقذ عَرَفْت الأختة"في الماح في تغريف الانيفواء وقول 
ههّنا©: كما أنَّ العكس يُظلّق عَل المَعْتى المَصْدَرِيٌّ -أغني الكَبْدِيْل- وَل 


© قوله: (ومِنْ هذا عُلم) أي: من أن المطلوب بالاستقراء الاصطلاحي لايكون إلا حكما كليا 
عُلِم أنّ حمل قوله: ”حكم كي“ على التركيب التوصيفي أحسن من وجهين: أحدهما: أنه المراد المروي 
من المصنفه والثاني: أنه أحسن من حيث الدراية والإدراك الصحيح. (عبه شاه) 

© قوله: (إذ ليس فيه شائبة إلخ) بخلاف ما إذا حملتٍ العبارة على الإضافة؛ فإن التعريف 
حينئذٍ يكون شاملاً بحسب الظاهر؛ لما يفيد الحكم الجزئي والكيء والاستقراء إنما يفيد الحكم 
الكلي كما عرفت فيتوهم في الظاهرأَنَ هذا التعريف تعريفٌ بالأعمَ ون كان المراد حقيقة هو الحكم 
الكل بقرينة ما هوالمشهور من ”أن الاستقراء مفيد للحكم الكي“(سل) 

© قوله: (ذلك البيان والتشبيه) وكل واحد منهما معلوم تصوري لاتصديقي كما لايخفى» وقد 
جعل معرفاً للتمثيل الذي هو قسم من الحجة؛ وهذا وجه التسامح(عب) 

© قوله: (وقد عرفت النكتة إلخ) وهي: أنّ التسمية عق سبيل التقل لا عق طريق الارتجال.(سل) 

© قوله: (ونقول ههنا) أي: في تعريف التمثيل؛ بل في تعريف الاستقراء أيضاً أي في دفع 
التسامح الذي يتراءئ بحسب الظاهر في تعريفهما.(عب) 


شرح تهذيب ذا مبحث التمثيل 
القَضِيّة الحَاصَِة بالكَبْيْل ذلك الكَمْهيْل يُظْلّق عل المَعْق المَصْدَرِيٌ» -وَهِوَ 
لتَمْيْه الان المَدْكُورَان- وَل ا حجة الي يع يها ذلك اللَْيبة وَالبيّان؛ 
َمَاذَكرَه تعْرِيْفٌ للتّمْئِيكبالمَعْن الأول ويُعْلّم المَعْق الاي بالمَُايسَة وَهذا 
گا عرف المُصَنّفنظله العَكس بِالكَبدِيْل؛ وَقِسُ عَلَيّه الخال فِيْما سَبّق في 
الاستفراء. هذا! 

وڪن لايخنى”أنَّ المُصّ ف“ عَدَلَ في تَعْرِيت الاسْتَفرَاءِ والتَمئيْل عَن 
المشهؤر”. إلى المَذْكُوْرء فعا لِكوهُم هذا التّسَامُحء وَهَلْ هو إلا گر عل مَاقرَ 


©قوله: (فما ذكره تعريف للتمثيل بالمعنى الأوّل) بقي هنا شيء وهو أن المصنف لم يذكر 
المعنى الثاني فالجواب: أنه يعلم بالمقايسة. نعم! ترك التعريف بالمقايسة. غير مستحسن؛ إذ يلزم كون 
المذكور مقصودا بالعبع والمتروك مقصودا بالذات؛ لأنه في صدد بيان أقسام الحجقء فكان اللازم على 
المصنف أن يعرفه بما هومن أقسامها.(عب) 

© قوله: (ولكن لايخنن إلخ) أقول: الحكم بأ عدول المصنف عن المشهور إلى المسطور ليس 
إلا لأجل التسامح في المشهورء قيلزم الملاقات بما عنه الفرار غير صحيح؛ كيف وهذا أمر بعيد من 
مثل المصنف المحقّق غاية البعد؛ بل نقول: عدوله عنه لاختراع التعريف من عند تفسه كيفا 
والمصئف ليس من زمرة من يتبعون عبارات المشهور فقط. هذا ماحضر بالبال أوانَ التسطير؛ والله 
يعلم ما في الضمير(عب) 

© قوله: (عن المشهور) أعني: الاستقراء: الحكم عل كلي لوجوده في أكثر جزئياته والتمثيل: هو 
الحكم على جزئي مشارك ليزثي آخر في علة الحكم عليه وما كان في كل من التعريفين المشهورين 
قسامح لعدم اشتماههما على المعنى الأول» عدل المصنف عنهما وتركهما واستنبط عنهما تعريفين 
يشتملان بالمعنى الأول أيضاً ولم يعلم أن فيما ذكره من التعريفين أيضاً قسامحالاعب بزيادة) 

© قوله: (وهل هو إلاكر إلخ) يعني ليس هذا العدول إلا رجوعا على ما فر عَنهء وهو التسامح 
وهذا مَثَلّ يضرب لمن ترك أمراً احترازاً عن بلاء فيه وفيما اختاره بلا سواء كان عين البلاء الأول أو 
بلا آخر. 

واعلم! أنّ ”كر“ عل وزن ”فر“ ماض معروف بمعؤع ”رجع“» ثم هو إما باق على الفعلية؛ لأنّ 
الفعل قد يحذف بعد إلاء تحو: ”ما أنت إلا سير“ أي تسير سير و”ما“ مصدر بتقدير”أنّْ' المصدرية 
أوبدونه كما في”تسمع بالمعيدى خيرمن أن تراه“. أقول: لعل رواية هذا التطويل بلاطائل بلغ المحشي © 


شرح تهذيب 9 القياس البرهاني 


عند 


قله (وَالعُمْدٌَ في طَرِيْقِهِ الدَّوَرَانُوَالتَرِيُْ): غلم أله لابْدٌ ي القَمِْيْل مِنْ 
ثلاث مُقَدَّمَات: 

الأؤل: أن الحم نابت في الأضلء أي المُعَبِّهِ به واللانية: أنَّ عِلَّه 
اكم في الأضل الضف الكَدَاق وَالالقة: أنَّ ذلك الضف مَوْجُوْد في الع 
اغ المُشَبّه؛ فاه إا قق العِلّم بهِذه اللْقَدّمَات القّلاث يُنْتَقَل إلى گؤن 
الحم تايافي المّزع أيْضاء وَهوَالمَظلوب ِنَالتمفِيل. 

مدمه الأو رالاق اهران في ك مقي ونما الإشگال في الاب 
اها برق دده وهاي كب أَصَول اله والمُصنّف ست نما گر 
مَاهِوَالعْمْدَة مِنْ بَيْنِهاء وَهوَطَرِيْقَانَ©: 


5 الدقق؛ وإلا فعند الدراية أنه مصدرء فلايلزم التطويل الخالي عن التحصيلء ولو قال قائل هذا المثل: 
”بل إلا کر عن ما کر عنه“ لكان له عطف؛ لأن الكرّ إذا كان صلته ”عل“ كان بمعنى العطفه وإذا 
کان صلته ”عن“ كان بمعنى الرجوع فكان المعنى عل هذا ”عطف عل ما رجع عنه“. (عب) 

© قوله: (عل ما فرّعنه) ويمكن الجواب بأنّ الاستقراء وكذا التمثيل يعرف بالمعنى المصدري 
فلا يلزم التسامح» إنما يلزم لو كان المقصود تعريفهما بالمعنى الثاني وليس كذلك؛ بل التعريف بهذا 
المعنن يعرف بالمقايسةء وأما تعريفهما على ما هوالمشهور فهو باعتبار المعنى الثاني. فافهم«(سل) 

© قوله: (وهو طريقان) اعلم! أن كلا الطريقين ضعيفان: أما الدّوران فلأنَ الجزء الأخير من 
العلة التامة والشرط المساوي يُدار المعلول عليه مع أنه ليس بعلة؛ وما الترديد فلأنٌ حصر العلة في 
الأؤصاف المذكورة ممنوع؛ فجاز أن يكون العلة غير ما ذكرت؛ مع أنّ كون المشترك علة في الأضل 
لايلزم منه كونه علة في الفرع؛ لجواز أن يكون خصوصية الأصل شرطا للعلية» أو خصوصية الفرع 
مانعة عنهاء كذا قيل. وللمناقشة فيه مجال» كما لايخفئ على من له ذهن سليم وطبع مستقيم(سل) 


شرح تهذيب ينا القياس البرهاني 

الأرّل: 0 وَهوَ: ترذّب الحم كَل الوَضْف الذِيْ له صَلُوْح العِليّة 
وُجُْدا وعدم تر حم الحْرْمّةفي الْخَمُرعَل - يي 
حرام وَإِذًا E‏ رال عنه الحرْمَة.قالوا: الدَوَرَان عَلامَة كَْن المَدَار 
-أعني اوضق عة لائر أي لمكم 

وَالقَاني: لدي و سی بالسّئر وفاضا وَهوّ: أَنْ يُتنَخّص اول 
أوْصَافٍِ الأضل» وَيْرَدّد أن ن عل لخم مَل هذه الصّمَة أَوْتِلَك؟ثُمَ يطل انيا 
عي م صَِةٍ حَفْ يَسْتَقِرٌ عل وَضف واد فَيُسْتَقَاد ين ذلك گؤن هدًا 
الوضُف عِلَّهَ كما يُقَال: ”عِلَّة حُرْمَة انرما الاتّقاذ مِنَ العِتّبء أو المَيَعَانُ 
أو اللّْن المَخصُوْصٍ أُوالظعُم المَخْصُوْصء أوالرّايجحَة المَخْصُوْصَقَ أوالإشكار؛ 
لڪ الأول ليس بِعِلَّة لوجُوْدِ دهف الس يدون الحم »وك وَكَذْلِك الباق مَاسِوَى 
الإسْكاريِمِثْل مادک فحن الإسگارلِلْعلية. 

قله (القِيّاسُ9إلخ): القاس كما يَنْقَسِم باغْتِبّار القيقة وَالصّوْرَة إلى 


© قوله: (يسم بالسبر) المشهورفي ”السبر“ بالياء المثناة التحتانية لا فيه من سيرالأؤصاف وتتبعهاء 
وقد سمعتٌ عن الأستاذ بالباء الموحّدة بمعنى ”الامتحان“» ووجه المناسبة ظاهر؛ لما فيه من امتحان 
الأوصاف بأن علة الحكم هل هذه الصفة أو تلك الأخزى؟. (سل) وقوله: (والدقسيم) سمي به لان 
التتع ا لمذكورتقسيم عقي للعليقتفلا بد فيه من نحصا رأوصاف الأصلء وإبطال علية البعض.(عب) 

© قوله: (فيستفاد من ذلك) أي من تفخص أوصاف الأصل وترديدها لعليّة الحكم اول 
وبطلان الكل ثانيكاي) 

© قوله: (القياس) هذا بيان الصناعات الخمسء وهي أقسام الدليل باعتبار الماد كما أن 
الأقسام السابقة أقسام باعتبار صورتهايع) 

اعلم! أنه كما يجب على المنطقي النظر قي صور الأقيسةء كذا يجب في موادها الكليةء حق يمكنه 
الاحتراز عن الخطأ في الفكر من جهتي الصورة والمادة؛ ومواد الأقيسة إما: يقينية» أو غير يقينية. 

واعلم أيضا! أن القياس كما ينقسم باعتبار الصورة إلى الاقترانيء والاستثنائي؛ والاقتراقٌ إلى 
الحم والشر علي؛ كذلك ينقسم باعتبار المادة إلى الصناعات ا لخمس» أعني: البرهان» والجدلء والخطابة 
والمغالطة» والشعر. e‏ 


شرح تهذيب 3 القياس البرهاني 


لئس » أغني: البرمَانَ وَالجْدل یطاق لقره والمُغَالَطةَ وَقَد شس 
سَفْسَطَةئلأُنَّ مُقَدَّمَاتِاكإِمًا أَنْ فيد تَصدِيقا أو اثر آخَرَ غَيْرالكَضْدِيق أَعْني 
التَخييْل؛ والاني: ”الشغر “0 الأول ما ُن يُفِيْد نّا أو جما 3 
ر ب" والگاني: إن أقَاد جَرْماً ييا د فهو“ البُرْهَان ؛ وإ رالا قان اعثير 


عْمُوْم الاغْتراف2مِنَ العامة أو التَّسْلِيُم مِنَ الْحَصم فَهوّ”الجدل“؛ 17 فَهِوَ 


< ووجه الحصر: أن القياس يفيد إما تصديقا أو تأثيرا في غيره -أعني التخييل-؛ والتصديق إما: 
جازم أو غير جازم؛ والجازم إمانأن يعتبر حمّيّته أولا؛ والمعتبر حقيّته إمانأن يكون حقا في الواقع أولا: 
فالمفيد للتصديق الجازم الحق هو ”البرهان”» وللتصديق الجازم غير الحق هو ”سفسطة 
وللتصديق الجازم الذي لايعتبر فيه كونه حقا أو غير حق؛ بل يعتبر فيه عموم الاعتراف» وهو 
”الجدل“ إن تحقق عموم الاعتراف؛ وإلا فهو ”الشغب“» وهو مع ”السفسطة"؛ فيندرجان تحت قسم 
واحد وهو: ”المغالطة“؛ والمفيد للتصديق الغير الجازم هو ”الخطابة؛ والمفيد للتخييل دون التصديق 
هو ”الشعر“.(تش) 
© قوله: (فكذلك ينقسم إلخ) إن قلك: لِم قدّم مباحث الصورة على مباحث المادة مع أَنّ 
العكس أنسبء إذ المادة مقدمة على الصورة؛ لكونها معروضة للصورة؟ قلت لأنّ الصورة أشرف من 
المادة؛ فإ الشيء من الصورة بالفعل ومن المادة بالقوة فللصورة تقدّم بالشرف عل المادة؛ لأنّ القياس 
ينتج عل تقدير تسليم المقدمات إذا كانتِ الصورة صحيحة؛ وإن كانت المادّة فاسدة كما هو الظاهر في 
قولنا: ”زيد حجر وكل حجر ناطق؛ فزيد ناطق“ بخلاف ما إذا كانت الصورة فاسدة فإنه حينئذٍ 
لايُنتج وإن كانت المادة صحيحةء كما إذا قلنا: ”كل إفسان حيوان» وبعض الحيوان صاهل“.(سل) 
© قوله:(لأنَّ مقدماتهإلخ) وجه ضبط الصناعات ا خمس وانقسام القياس اليها بحسب الما.(عب) 
© قوله: (العاني الشعر) مثل: الخمر ياقوتية سيالة» والعسل مرة مهوعةء وهذه المقتمات التي 
تفيد التخييل كثيراً مّا يأخذه الشعراء في أشعارهم. (عب) 
© قوله: (ظناً أو جزما) الظن: هو الرف الراجح» والْجَرْم: مالايحتمل النقيض. (عب) 
© قوله: (عموم الاعتراف) أي: الإقرار عن جميع الخلق؛ مثل: ”العدل حسنء والظلم قبيح“. 
والجدل: قوةا مخصومةء وفيالاصطلاح: قياس مؤلّف من قضايا مشهورة أو مسلّمة لإنتاج قول أخرخ» 


شرح تهذيب عل القياس البرهاني 
المُعَالَصة“©. 

وَاعْلّم أَيْضاً انه يعبر ني البُْهَان أَنْ ڪون مُقَدَّمَائُه بأشرها َب 
يلاف غَيْرِِ ِنَ الاسام متّلا: يڪي في كَوْن القيّاس مُقَالَطة أن تكؤن 
إخدى مُقَدَّمَتَيْه وَهْوِيَّةَ وَإِنْ كانت الأَخْرَى يَقِينِيةِنَحَما يجب اَن لاييكؤن فِيْهَا 
ما هو اون مِنْهاكالشَغْريّات©؛ وَإلذَ يُلْحَق بالأدوّن؛ فَالمُؤلف مِنْ مُنَدّمَة 
مَشْهوْرَةوأخْرَى ميل لايسَلى ”جد“ بل شري قاغر فا 

قَوْله (مِنَّ اليَقِيْنيِّاتِ): ايفين هُوَ القَصْدِيْق الْجَازِم المُطَابِقٌ للوَاقِع القَابتُ» 


ت والمجدلي قد يكون سائلاء وغاية سعيه إلزام الْحَضْم وإقحام من هو قاصر عن إدراك مقدّمات 
البرهان» وقد يكون جيب وغرضه أَنْ لايَظرّح مَظرّح الإلزام. (عب) 

٠-0‏ قوله: (وإلاً فهو المغالطة) يعني: إن كان مقدّماته تفيد جما غير يقين ولم يعتيز فيه عموم 
الاعتراف من العامة ولاالتصديق من الخصم فمغالطة.(مح) 

۲-۵ قوله: (وإلاً فهوالمغالطة) ”کسے را درغلط انداختن”» وني الاصطلاح: قياس فاسد إما: 
من جهة المادة أو من جهّة الصورة أو يِن جهتهما معّاء يفيد التصديق المجزي أو الظني الغير المُطايق 
للواقع. (عب) 

© قوله: (سمّيت سفسطة) أي: باطلة» وهي مشتقة من ”سوف"» وهو: الحكمة» و”إسطا“ وهو 
التلبيس؛ فمعناه: الحكمة الموقعة في الالتباس والاشتباه (عب) 

© قوله: (بأسرها يقيزيّة) وإلاً لايفيد اليقين؛لأن المركب من اليقيني غير يقيني البتة كما أنّ 
المركب من المستقل وغير المستقل» كما هو المشهور.(سل) 

© قوله: (كالشعريات) فإنّها لإفادتها التخييل لا التصديق صارث أدونَ من سائر الأقسام التي 
تفيد تصديقاً والملحق بها يفيد ظناً. (عب) 

© قوله: (لايسين جدلياً)لأن المخيّلة أذون من المشهورة لأنها تفيد جزماً يقني ومرتبة الجزم 
-وإنْ کان غير يقيني- أعل من التخييل المُسْتَقَاد من المخيلة.(عب) 

© قوله: (بل شعرياً) لأنّ الأدنى لو كان بعض أجزاء ه أعلل لابأس به بخلاف الأعل. (عب) 


شرح تهذيب 9 القياس البرهاني 
وََصُوْنُهَه ارات وَالْمُمَاهدَاتُ وَالتَجْرِبِياتُ وَالحَدْسِيّاتُ 


وَالْمُتَوَاتِرَاتُ» وَالْفِظريَّاتُ. 
قَباْتِبارالتَضديْق لَمْ يَْمُلٍ السك وَالوهم والتّخييْل وسَائِرِالتَصَوٌرَاتء وَقَيْد 
و ےه eA pI 9 E‏ 1 ر N a‏ ° 
الجزم أخْرّج الطَّنَو”المُطَابَمَةِ“الجهل المركب2. و”الگابتِ“ التَفْلِيْد ثم 
المُقَدّمَات الَقِينِيّة إِمّا بدِيهيّات أو نَطَرِيّات مُنْتَهِيّة إلى البَدِيهيّات؛ لاسْتِحَالّة 
الدّوْرِوالتَسَلْسل©. 

قؤله (وَأصْوْهً): فَأصْوْل اليقِيْنيّاتهيى البيهيّات, راترات متفرع 
عَلَيْها وَالبَديْهِيّات سِنَّةَأقْسَامٍ كم الاستفراء. 


وَوَجْهُالصَّبْط أن القَضَاياالبَديْهِيّة إمَا أن يَكؤن تَصَوٌرطَرَقيْها مَعَ النّسبَة 
افيا في ا خم وا جزم أو لايكؤنء فَالأَوّل هو ”ارات“ رَالگاني إِما أَنْ 
يَتوقّف كَل وَاسظة عَيْرٍ اليس الظَّاهِر وَالبَاطِنء أو لا؛ القَاني ”المُسًاهَدات“ 


© قوله: (لم يشمل الشك) الشاكٌ: عبارة عن تساوي الطرفين» فليس فيه إذعان النسبة والوهم: 
هو الطرف المرجوح الذي لم يتعلق به الإذعان؛ بل تعلّق بالكرف الراجح. (عب) 

© قوله: (وقيد الجزم) أخرّج الظنَّ؛ لأنه يحتمل النقيض: والجزم: عبارة عن عدم احتماله. (عب) 

© قوله: (المبهل المركب) فإن الاعتقاد بأنَ زيداً قائم» والحال أنه ليس بقائم غير مطايق للواقع؛ 
بل جهل عن عدم قِيَامه ومّن اعتقد أَنّ اعتقاده مطايق للواقع فقد جَهل عن جهله فصار جهله 
مركباً عنْ جهله» أي عنْ جهل ذلك المجهل(عب) 

© قوله: (لاستحالة الدور أو التسلسل) فإ سلسلة اكتِسَابٍ النظريات لولم تكن منتهيةٌ إلى 
البديهيات» فإما أن تذهب لا إل نهاية فيلزم التسلسلء أو تعود فيلزم الدور؛ وكلاهما تحالان(سل) 

® قوله: (أصول اليقينيات)» وهي ستة: وجه ا حصر أن العقل إما: أن يجزم بالحكم بين الطرفين 
يدون واسطةء أو لا؛ الأول ”الأوليات“ والعاني إما: أن تكون الواسطة فيه الحس الظاهر فقط وهو 
”المشاهدات“ أو هو مع تكرار المشاهدة وعلم الحقيقةء وهو ”الحدسيات": أو بدون علمهاء وهو 
“التجربيات"» أو لاتكون الحس؛ فلا يخلو: إما أن تكون السماع عمن يوثق به وهو ”المتواترات"» 
أو برهانا لايغيب عن الخيال وهو "الفطريات“(حش) 


شرح تهذيب 5 القياس البرهاني 
وَتَنْفّسِم إلى مُشَاهَدَاتِ بالیس الظَاهِر وَتُسَى ”حِسّيّات“ وال مُشَاهَدَات 
اليس البَاطِنَِ» وَتْسَعى” وِجْدَانِيّات"؛ والأوّل إمّا أن يَكؤن يلك الواسطة 
يث لاتَغِيْب عَنٍ الدّهْن عِنْد حُصُوْر الأظرافء أ لاتكؤن كَذْلِك؛ وَالأوّل 
هي”الفِظريّات'» وى ”قَضَايا قِيَاسَائُها مها“ وَالثَاني ما أنْ يُْتَعْمَل فِيّْه 
الخذس -وَهُوَاِْتقَال الذّهن مِنَ المَبَادِي إلى المَظالب-أؤ لايُستَعْمَل؛ قالأوّل 


”الحَدْسِيّات “9 وَالقَاني إنْ كان ا كم فيه حَاصِلا يبار اة" يَْتَنِع عِنْدَ 


العَفْل تَوَاظوُهمْ عَلَ الدب فهو المُتََاتِرَات“ وَإِنْلَمْيَكُنْ گذلك؛ بل حَاصِلا 


© قوله: (قياساتها معها) صفة للقضاياء معناها: القضايا التي دلائلها ملحوظة معهاء بلااحتياج 
إلى شيء غير حاصلٍ بملاحظة الطرفين, نحو: ”الأربعة زوج“ بالجزم بواسطة الانقسام إلى المتساويين» 
هو الملحوظ مع مفهوي الطرقين؛ فكأنه قيل: ”الأريعة منقسم بمتساويين» وكلّما كان كذا فهو 
زوج“.(برهان) ومنه قوله عليه السلام: ((عن عبد الله" قال: قلت: يارسول الله أي الذنب 
أُعظم؟ قال: أن تجعل لله يدا ”وهو خلقك“ إلخ.(رواه الترمذي في تفسير سورة الفرقان) 

© قوله: (فالأوّل الحدسيات) اعلم! أنا إذا أردنا إدراك الإنسان فتأمّلنا فيه وجدنا مباديه: 
كالحيوان» والناطق؛ ثم رتّبْناهما: بِأَنْ قتمنا العام على ا لخاص» وانتقلنا منه إلى الإفسان؛ فههنا حركتان 
تدريجيّتان: الأولى من المطلوب -أي الإفسان- إلى المبادي أي: الحيوان والناطق. والثانية: من المبادي 
إلى الإنسان؛ فمجموع الحركتين هو الفكر ومقابله الحدسء وهو: مجموع الانتقالين الدفعيين من 
المطالب إلى المبادي» ومنها إلى المطلوب؛ وقد يطلق على الانتقال الأول الدفعي أيضاً وتارة على الانتقال 
الثاني الدفعي» وهو أعمّ مِن أن يكون عقيب شوق وتعب أو لاء ومثاله: ”نور القمر مستفاد من نور 
الشمس“؛ فإنا نجزم به بعد ملاحظة اختلاف أشكال القمر باختلاف أوضاعه من الشمس قرباً و 
بعد أو بزيادة القرب والبعد وملاحظة الترتيب بين المقدمات» كذا قيل. (عب) 

© قوله: (بإخبار جماعة) قال بعضهم: إنّ العدد شرط في المتواترات» وهو خمسةٌ أو إن عشر أو 
عشرون أوأربعون أو سبعون أو ثلاث مأ وهذا القول باطل؛ فإنا نعلم قطعاً أنه يحصل لنا العلم 
بالمتواترات بواسطة إخبار المخبرين مع كونهم غير معدودين بالأعداد المذكورة» فإذا حصل اليقين فقد 
تم العدده فريما يحصل عدد كثير ولايحصل اليقين» وريما يكون العدد قليلاً ويحصل اليقين بسبب 
عدالة المخبرين.(سلء شاه) 


شرح تهذيب ون البرهان اللي والاني 
اله َع عليه للتَّسبَةفي الدهْنِ عِلَة ها في الواقع 


إن گان 


0 ”ل وال“ 


مز (الْأَوَلِيَاتُ) 7 لتا: :”الكل أَعْظَم 9 ِنَ نالج“ 
قَوْله (وَالمُمَامَدَاتٌ): أما المُمَامَدَات الظّلاهِرة فگقولتا: ”الشّمْس مُشْرقة 
وَالَارُغرقُة» وَأمّا البَاطِئّة فَكقَوْلتا: ”إِنَ لا جوعا و وَعَطشا. 
قَوْله(وَالكَجْرٍ َِّاتُ): كقَوْلتا: "شقنو تنول للصّفْرَاء“. 
ْله (وَالْحَديِيّاتُ): گقولتا: نور القَمَرِمُسْتَفَادمِنْدّ رانس “9 
قَوْله (وَالمُتَوَاتَئَاتُ): كقَوْلَا: "كم مَوْجَودة “ 
قله (وَالفِظْرِيّاتُ): گقولتا: N‏ رَوْج؛ فَإِنَّ ا لحكم فيه يوَاسِطَةٍ 
لانَغِيبِعَنْ ذهْنك عند ملاح أظراذ ف هذا ا لځڪم رهوا الاسام يمساو يين. 
قَوْله ل إن گن إلخ): الح الأوْسَط في الْبُرْهَان؛ بَلْ في كلّ قياس لابن أَنْ 
® قوله: (كقولنا: الكل أعظم من البزه) فإنّ من تصوّر معتى الكل والجزء وذسبة الأعظمية بينهما 
لايكون محتاجاً في الحكم والجزم بالأعظمية إلى أمر آخر؛ بل تصورهما مع تصور تلك النسبة كافي 
فيه»فلايرد ماهوالمشهور من: أنّ ا جزء قد يكون أعظم من الكل كما وقع في الجزء أنّ للجهنمي ضرسه 
مثل أح. ووجه عدم الورود:أنَّهُذه الشبهة ناشيةعن القصورني تصورالكل والمجزه؛ فان الكل هو المجموع 
أعني ضرسه مع سائر بدنه لا ما سوى الضرس» ولا شاك أن المجموع أعظم من جزءه فقط(عب) 
© قوله: (أعظم من الجزء) نوقش فيه: بأنّ الجسم عند المتكلمين مركب من الجواهر الفردة 
فكيف يصح عندهم ”أن الكل أعظمٌ من الجزه"'؛ فإ صيغة أفعل التفضيل يدل عل أن امجزه عظيم» 
مع أنه لاعظم ولامقدار للجوهر الفردء كما هو مصرّح عندهم؛ ولايخف عليك أنَّ المناقشة في المثال 
خارج عن دأب المناظرة. (سل) 
© قوله: (السقمونیا) بالضم گیاھے ست كه رطوبت ميان آں مُسهلٍ صفرا است» ودر كتب 
طب: آں رطوبت را سقمونيا كويندء وبه فارسى آن را محموده خوانند. (منتخب اللغات) 
© قوله: (مستفاد من نور الشمس) لاختلاف تشكلاته النورية بحْسَّبٍ اختلاف أوضاعه من 
الشمس قرباً وبعداً ينتقل الذهن منها عن غير فكر وترتيب مقدمات إلى المطلوب والمذكور: أعني: 
نور القمر مستفاد من نور الشمس.(شرح ايس عب) 


شرح تهذيب 3 البرهان اللي والاني 
ڪون عِنَّه فصول الوم بانسب الإْجَابيّة أو اللي اة في اة 
لهذا يُقَال له: ”الَاِظة في الإثيات" و”الواسِظة في العَصْدِيْقَ؛ فَِنْ گان مَعَ 
ذلك وَس في ابوت أيْضاً -أيْ عِلَّة لِك التّسْبّة الإيْجَابيّة أو السَّلْبيّة في 
لاقع وف نَفْس الام كُتَعَمْرهالأخلاط في قَوْلِك: ”هدا مُتَعَفّن الأخلاط 
كل تعفن الأخلاط هو موم قهذاتحمُوْمٌ“+- فَالمُرَقان يكيس ”زهان 
الم لدَلالَييه على ماهو لماحم وَعِلَتُفي الواقِع؛ وَإِنْلْمْ يَكُرْ 


يَكُنْ وَاسِطَة في 
اقبت -يَعْني لم يڪن عِلَّةُللتّسبَّة في فس الأمر- فَالَُْان جيذ يُسى 
"زان الإ“ حَيْث ليل لال نة ا حڪم نهني اَن دون يِه 
للحم في الواقع*؛ سء كات الوابيظة مغللا حم -کا ىنفي 
قولتا: ”رَد تحَمُوْم وک تَحْمُوم مُتَعَفّن الأخلاط فَرَيْد مُتَعَفّن الأخلاط ؛ وقد 


حص هڌا باسّْم ”الڌلِيل“ ولم يڪن مَعْنْوْلا ِلْحُحُم گنال نس عل 
َل يَكَوْنَا ن ملل ِالِثء هذا لم بخص يني كما يقال ' "هذ والخئى تند 


ول 2ه 


به وکل حُبى تمد با رة فهذه ا خی رة فاق امْتدَادهَا غِبَالَيْس 


© قوله: (لحصول العلم إلخ) أي: في الذهن كالتغير؛ فإنه علةٌ لحصول الحكم جحُدُوث العالم في 
الذهنء فهو واسطة إثبات الحكم والتصديق. (عح) 

© قوله: (كتعمّن الأخلاط) فإنَ تعمّن الأخلاط كما أنه علة لشبوت الحثى في الذهنء كذلك 
علة لشبوته في الواقع أيضاًء عل ما يظهر بالمراجعة في كتب الطب.(سل) 

© قوله: (لِمُ) الل ما ينتقل فيه من العلة إلى المعلول؛ مأخوذ من ”لم“ الذي يسئل به عن علة 
الشيء؛ وأصله: ”لما“ حذفت الألف -ما هو المقرر مِن: أن الجار والمجرور إذا دخل على ”ما“ 
الاستفهامية حذفت ألفها فرقا بينها وبين ”ما“ الموصولة قال تعاك لم أؤِنْتَ لَهُمْ)»(عَمَ ساون 
ثم شدّد الميم للنقل. (مر) 

© قوله: (دون عليه في الواقع) لأنه يدل على إنية الحكم وتحققه في الواقع لا على العليّة؛ فالإني 
ما ينتقل فيه من المعلول إلى العلة» مأخوذ من ”إن“ التي هي إحدى الحروف المشبهة بالفعل(مر) 

© قوله: (سواء كان الواسطة حينئذٍ) أي حينَ لم يكن علة للنسبة المطلوبة في النتيجة في نفس 
الأمر والواقع؛ أي: لم يكن واسطة في الشبوت. 


شرح تهذيب 44 القياس الظني 


عو 


إن :خَطَابقٌ تالف ا n‏ 

َم شري يالف من نَ الْمُخَيّلآت. 

وَِمَاسَفْسَطِيٌ يالف مِنَالْوَهِْيّاتِ وَالْمُشَهَاتِه 
مَعْنُوْلا للإخْرّاق ولا الككس؛ بَّلْ كلاهمًا مَعْلُولان للصّفْرَاء المُمَعَقنَة المَارِجَّة 
عَنِ العرّؤق. 

قَوْله (عِنَ المَفْهُوْرَاتِ): هي القَضَايا الي تَطَابّق فِيها آرَاءُ الكل گَحُسن 
الإحْسَان رفح العُدوَان أَؤْآيَاءٌ اة گفُبح دح الائات عِنْدَ أهل المند. 

قَوْلهِ ( وَالْمْسَلَمَاتِ): هي القَضَايا ال سمت مِنَ ا لصم في المتَاقرَة©, أو 
برهن َ عَلَيهاف عِلْهِ9 وَأ وَأخَدت في عم آحرَعَل سيل التِّيْمو9. 

قَوْله (مِنَ المَفْبُولاتِ) :هي القَضَايا الي تو وذ عَمَّنْ يُعْتَقَدفِيو©, َلأَوليَاء 
وَالُكمَاء. 

قَوْله (وَالمَظُْوْنَاتِ): هي القَضَايا الي يَحْكُم يها العَفْلُ حَكماً رَاجِح© 

© قال الماتن: (إما خطابي) نسبة إلى التطابة» وهي: حجة موجبة للظن بالنتيجةء كما في حواشي 
المطوّل. (نظ) 

© قوله: (سلّمت من الخصم في المناظرة) كما إذا وقع بينك وبين أحد مناظرة وقد ذكرت 
مقدّمة مسلمة عند الخصم لإلزامه فيثيت عليه الكلام وإِنْ لم تك صحيحة عندك(عح) 

© قوله: (أوبرهن عليها في علم) كما يذكرٌ في الميزان: ”لو كان كل من التصور والتصديق نظريا 
دارأو تَسَلسَلَ وهو باطل“ وبطلانه مبرقن في الحكمة(عم) 

© قوله:(عل سبيلالتسليم) كمسائلأصول الفقه فإتها يأخذها المُقهاء عل سَبيل التسليم.(سل) 

© قوله: (عمّن يعتقد فيه) إمَا بكونه مؤيدا بالأمور السّماوية كالمٌعْجِرَات والكرامات» أو 
لاختصاصه بمزيدعقل فيمابين الناس؛ فقوله: ”كالأولياء“ مثال الأول ”والحكماء" مثال الشاني. (سل) 

© قوله: (حكماً راجحاً) كقولنا: "كل حائط ينتشر منه التراب فهو منهدم“.(نظ) 


شرح تهذيب Le‏ القياس الظنى 
غَيْرَ جازم وَمَقَابلَتَهبِالمَقْبُولات مِنْ قَبيْل مُقَابَلّة العَامٌ بخاص ® فَالمُرَاد به 
مَاسِوَى الْنَاصَ. 

قَوْله (مِنَ المُكَيِّلاتِ): هي القَضَايا ال لايُدْعِن بِهَ"التفُس؛ وَلڪِن 
انر مِنْها"تَرَغِيْبا أو تَرْهِيْبةٌ -كَمَا إِذَا قِيْلَ: ”الْمَمْرُ يَاقوْنَة سَيّالّة“ سط 
التَفْس وزغب بشزبهاء وَإِذَا قِيْل: ”العَسلُ مرَّة مُهَوْعَة“ اذ 
ِنْه-؛ وَإِذَاافْترَن ها سَجْع2أَوْوَرْن-كَمَا هوَّالمُتعَارف الآنّ 


قله (مِيَ الوَهيّاتِ): هي القَضَايا الي تكم بها الوَهُم في غَيْرالمَحْسُوْس 
قِيَاساعَلَ المَحسؤْسء كْمَا يُقَال: كل مَوْجُوْد فَهوَمُتَحَيزك. 

0 قوله: (ومقابلته) هذا دفع توهّم على أن يتومّم؛ وهو: أنّ المظنوناتِ أعمٌ من المقبولات؛ قإن 
المأخوذ من الأولياء مثلاً أيضاً مظنون» وقد يكون المظنون من غير المقبولات» كقولنا: ”فلانٌٌ يطوف 
بالليل فهو سارق“؛ فإنه قضية يحكم بها العقل حكماً راجحاً غير جازم لا من القضايا التي تؤخذ 
ممن يعتقد فيه كالأًولياء مثلآء فلايصح المقابلة. وحاصل الدفع :أن المراد بالمظنونات غير المقبولات. (عب) 

© قوله:( من مقابلة العام بالخاص) لأنّ المقبولات هي القضايا التي تؤخذ ممن يعتقد فيه سواء 
كانت مفيدة للجزم أو الظن. وإذا قوبل العام بالخاص يراد به اوق الخاص كما إذا قيل: ”هذا 
حيوان وذلك إنسان“ يراد بالحيوان هنا ما سوى الإفسان.(عن) 

© قوله:(هي القضايا التي لايذعن بها إلخ) أي هي تصورات على صورة القضاياء فلا إشكال. (عب) 

© قوله: (لكن تتأثر منها) كما يقال: عينه نرجس؛ وخده در ففيه زيادة تاثير في النفس من 
قولنا: ”عينه لطي وخده جمیل“. 

© قوله: (وإذا اقترن بها سجع إلخ) هذا ظاهر في أن الوزن والسجع ليس بضروري في الشَعْر 
كما ظن بعضهم.(سل) 

© قوله: (المموّهة) من التمويه؛ وهو: الإيقاع في الالعباس والشبهة(عب) 

© قوله: (كل موجود فهو متحيز) أي: مُتَمَكّن أو متميّز في الإشارة الحسيّة والفرق بين الحيز 
والمكان بالعموم وا لخصوص مبين في الحكمة؛ ومثاله:”غير المحسوس مشارإليه“» وقياسه: غير المحسوس 
موجود؛ وكل موجود مشارإليه؛ فغير المحسوس مشارإليه(عب بزيادة) 


شرح تهذيب 5 القياس الظني 


FY 


قوله (والمشبهات): هي القَضَايا الكاذبة الشّبيْهة بالصّادِقة الأَوّليّة أو 
المَشْهُورَة؛ 0 
وَاعْلّما أنَّ مَا د گره المُتأَخَرُوْن في الصّنَاعَات انس ا فصا و 0 
َجْمَلُوْه وَأَهْمَلُوه تمع كَوْنِه نَ المهمّاتء لاني الا 7 
الشَّرْطِيّات م م قِلّة الْجَدُوَىء وَعَلَيْكَ ب ك بمُطَالّعَة كنب القّدَمَاء؛ د 


اميه وتجة القييل. 


© قوله: (لاشتباه لفظي) ككون الغلط الواقع بسبب كون اللفظ مشتركا أو غريباً أو مجازاً بلا 
قرينة» كقولنالصورة الفرس المنقوشة على الجدار: ”إنها فرس؛ وكل فرس صهّال“» ينتج: ”أن تلك 
الصورة صهال”.(عنء شاه) 

© قوله: (أو معنوي) كما يقال: “كل إفسان كاتب دائماً وكل كاتب متحرّك الأصابع مادام كاتب”* 
ينتج: ”كل إنسان متحرك الأصابع دائماً“ وهو كلاب» ومنشاً الغلط أخذ الكاتب في الصغرئ بالقوّة وفي 
الكبرئ بالفعل. (عب) 

واعلم؛ أن الاشتباه المعنوي إما من جهة المادة» بأن يكون المقصود شيئاً واحداً فهو ”المصادرة 
على المطلوب"» كما في قولنا: ”كل إفسان بشرء وكل يشر ضحاك؛ فكل إنسان ضحاك”؛ وإما من جهة 
الصورة بأن يكون شرط الإنتاج مفقوداً كما إذا كان الصغرئ سالبة والكبرئ جزئيّة للشكل 
الأول.(سل) 

© قوله: (اقتصار) هو: تقليل اللفظ والمعنى؛ والاختصار: تقليل اللفظ وكثرة ا لمعن وهذا محمود 
وذلك مذموم.(عب) 

© قوله: (وقد أجملوه وأهملوه) وكان الواجب عليهم تصوير الضناعات الخسس بإتيان القياساتِ 
ونتائجها وبيان أحكامها(عب) 

© قوله: (فإن فيها شفاء العليل إلخ) الأول بالعين المهملة والثاني بالغين المعجمة» فلايخفى 
لطف العبارة؛ إذ ”الشفاء“ و"النجاة“ اسمان لكتابين من مصنفات الشيخ؛ مع ما فيه من إيراد 
اللفظين المتجاذسين(سل) 


خاتمة 


شرح تهذيب و خاتمة الكتاب 


حاتم 


أُجُرَاءُ الْعُلوْم ثَلانَة. 

آلْمَوْسْوْعَاتُ: وهي الي يُبْحَتْ في الْعِلْم عَنْ أَعْرَاضِها الذَاتِيّةه 
َوْله(أجْرَاءُ العْلَْم): كل عِلَم مِنَ العَلَوْم المدَوَنَلابدَ فيه من أَموْرَلانَة: 
ها ما يحت ونه عن حَصَائصِ ”وار المظلوبة ينه أي يَرْجع© 


يبع أبحَاث ° العم َيه وَهوَالمَوْضُوْع َلك الآنَارهي الأعرّاض الذَاتِيّة. 
القَاني: القصًايا الي يع فِيْها ها الځ وَهِيَ المَسَائْل وهي ڪون نَطَلريّه© 
()قوله: (من العلوم المدوّنة) من ”التدوين“ وهو: الجمع والاكتسابٌ في الدّيوان(عب) 
العلوم المدونة: مادونه المتشرعة لبيان ألفاظ القرآن أو السنة النبوية لفظا وإسنادا؛ أو لإظهار ما 

قصد بالقرآن من العفسير والتأويل؛ أو لإثبات مايستفاد منهماء أعنى: الأحكام الأصلية الأعتقادية: أو 

الأحكام الفرعية العملية؛ أو تعيين مايتوصل به من الأصول في استنياط تلك الفروع؛ أو ما دون 

لمدخليته في استخراج تلك المعاني من الكتاب والسنة ء أعني الفنون الأدبية. 
الملاحظة: العلوم المدونة على توعين: الأول: ما دوه المتشرعة: والثاني: ما دونه الفلاسفة 

لتحقيق الأشياء كما هي وكيفية العمل عل وفق عقوطم. 
وذكر في علوم المتشرعة: علم القراء ة وعلم الحديث وعلم أصوله وعلم التفسير وعلم الكلام 

وعلم الفقه وعلم أصوله وعلم الأدب(كت) 
©قوله:(عن خصائصه) جم "خصيصة"»وهي والخاصةمترادفان» معناه:الأحوال الخاضة له. (عب) 
© قوله: (أي يرجع) إنما فسر بهذا التفسير؛ لأنّ المتبادر من قوله: ”مايبحث فيه إلخ“ البحث 

بلا واسطةء بن يجعل أحوال موضوع العلم محمولة في المسائل عليه مع أنه ليس كذلك في جميع 

المسائل» فمن المسائل التي موضوعها نوع موضوع العلم وتحموطا أحواله» ومن المسائل التي موضوعها 
العرض الذاتي لموضوع العلم وتحموطا أحواله» وهكذا. وأما الرجوع فيوجد في جميع المسائل؛ لأ حمل 

أحوال نوع الموضوع عليه يرج منه حال الموضوع أيضاً وقس عليه وسيأتي تفصيله.(عب) 
© قوله: (أبحاث) جمع ”بحث". وهو في اللغة: التفخُص والتفتيش؛ وفي الاصطلاح: إثبات 

النسبة الإيجابية أو السلبية بالدليل» وحمل الأعراض الذاتية لموضوع العلم عليه.(عب) 
© قوله: (وهي تحكون نظرية إلخ) لأنه إنْ لم تكن نظريات ولا بديهيات خفية محتاجة إلى 

العنبيه لكانت بديهية غير محتاجة إلى التنبيه مستغنية عن التدويزاعب) 


شرح تهذيب ون خاتمة الكتاب 
في الأعْلّبء وقد تتكؤن بَدِهِيّاتٍ نحْتَاجَةإِ تَنِْيُه كَمَاصَبَحُوًا 


ْله :"لبي اليأم “يعم لقان سم وي 
التَخصِيْص بِقَوْلِه: ي "لرا ن“ ین زيادات الاخ عل أنه ينن تْجيهه© 
لاء ع الأغتبم ويال المُرَاد ي”البُرْمَانَ“كمَا يشتير الثبيده. 


القايث: ما مَايَبْتيعَليْهالمَسَائْل نا يُفِيْدتَصَوّرَات أظرَافِها وَالتَصْدِيَْات 
القَصَايا الاو لي دلائِلهاء فالأوّل: هي المَبَادِىُ الصَصَوٌرِي ي 


المَبَادِىُ التصديقية 


قول (المَْصُوعَ ا مهن إشكل مذ هر وَهُوَأنَ منْعَدَّ المضُوْعَ مِنْ 


© قوله: (تطلب في العلم)إشارة إلى العبارة الآنيقت وهي: ”والمسائل: وهي قضايا تطلب في العلم“ 
وقوله: (يعمّ القسمين) أي النظريات والبدهيات الخفية المفتقرّة إلى التنبيه؛ أن كلا منهما مطلوبة 
الأول: مطلوبة بالبرهان والثاني: مطلوبة بالتنبيه؛ فلايرد أنّ هذا البيان لايلايم قول المصنف في 
تعريف المسائل؛ لأنّه أخذ في تعريفها ”الطلب"» فيعلم منه أنّ المسائل لاتكون إلا نظريات؛ لأنها 
تكون مطلوبة بخلاف البديهيات؛ فإنه لا احتياج إلى طلبهاء ومنشاً الورود تخصيص الطلب 
بالبرهان» ومدار الجواب عل تعميمه.(عب) 

© قوله: (توجيهه) أي: توجيه تخصيص الطلب بالبرهان عل ما في بعض النسخ,(عب) 

© قوله: (بأنه بناء على الأغلب) حاصله: أن المسائل النظرية أكثر من المسائل البديهية» وقد 
يعطى للأكثر حكم الكلّء فجميع المسائل وإن لم تكن نظرية محتاجة إلى الدليل؛ لكن لما كان 
أغلبيئُها محتاجةٌ حكم عل جميعهاء اعتباراً للأغلبية وإعطائ للأكثر حكم الكل(سل) 

© قوله: (أو بأن المراد بالبرهان إلخ) حاصله: أن المراد بالبرهان ههنا هو الأعمٌ الشايل للتنبيه 
الذي يزول به الفاء في البديعي» فلفظ ”البرهان“ أيضاً لايستدعي التخصيص؛ بل يعم القبيلتين(سل) 

®قوله:(مايشتمل التنبيه) فكأنه أراد ب”البرهان" كل مايصح وقوعه بعد اللام التعليلية(عب) 

وفي نسخة: ”ما يشتملٌ التنبيه» فتنبًه“» فإ التنبيه أيضاً نوع برهان» بمعناه العام 

© قوله: (ممًا يفيد تصورات إلخ) فيه إشارة إلى أن المراد ب”الحدود“ في قول المصتف ما هو 
الأعمّ الشايل للحدود والرسوم حقيقة أو اسميةء يعني أراد ب”الحد"' المعرّف مطلقاً(عب) 

© قوله: (الموضوعات) موضوع العلم قد يڪون أمرا واحدا كالعدد للحسابه وقد يكون أُمورًا 
متعددة بحسب مشاركتهافي أمروحداني كموضوع هذا الفن؛ فإِنّه هوالمعلومات التصورية والتصديقية © 
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ريد به نَفْسَ المَوَضُوع9 أو تَعْرِيْقَه أو الَصْدِيق يوُجُوْده 
أوالقَضدِيق بمَوْضُوْعِيّه؛ وَالأوّل مُنْدَرِحِ في مَوْصُوْعَات المَسَائْل التي هي أُجُرَاءُ 
المَسَائل قلايكؤن جُْما على حَِةٍ لقان مِنَالمَبَادِيالعصَورِيه وَالَالِث من 
المَبَادِي الكصِْيْقِيّت قلايكؤن جُرْماً عل حِدَةٍ أَيْضاً وَالرَابع مِنْ مُقْدّمَات 


الشّرُّوْع©» فَلايَكؤن جْزْءاً. 
3 من حيث الإيصال إلى المجهول؛ وهذا هو جهة وحدانية.(شيخ) 

وقوله حدود الموضوعات: أعم من الموضوع الكلي: كالكلمة والكلام في علم النحوء ومن جزئياته: 
كالغاعل والمفعول» وجملة الشرط والجزاءء وجملة الصلة وغيرها من أنواعه. 

والأجزاء: إذا كانت للموضوعات أجزاء کجزقي الكلام من المسند والمسند إليه؛ وأجزائه: اجملة 
الشرطيةء وغير ذلك مما يشتمل عليه علم التحو. 

والمراد بالأعراض: الأمور اللاحقة لها من: الرفع والنصب والجرء والإعراب والبناء؛ فلابد في 
التحو مثلا: تعريف الكلمة بتأنه لفظ موضوع» وتعريف جزئياته التي هي موضوعات لبعض المسائلء 
بأن الفاعل: ماأسند إليه الفعل قدم عليه وجوباء وتعريف أداة الشرط بأنه ما دل عل تعليق الثاني 
بوجود الأول» وتعريف الإعراب مثلا بأنه أثر يجليه العامل في آخر الكلمةء وغير ذلك. 

والمراد من المقدمات البينة أو المأخوذة: الاستدلالات التي ثبت بها المطلوب كالاستدلال يجواز 
الإضمار قبل الذكر يقول بعض الشعراء» وبعدم جوازه ب:أن ما ورد مما يوهمهه قابل للتأويل؛ أو جهول 
القائل مثلا. 

والمراد من المساثل: مثلا قوطم: ”كل فاعل مرفوع“ فتعريف الفاعل من المبادي التصورية التي 
هي حدود الموضوعات» وتعريف المرفوعية من المبادي التصورية التي هي حدود الأعراض؛ وذات 
الغاعل -مثلا- من أجزاء المسائل؛ والمسألة عبارة عن إثبات الرفع للفاعل. فتأمل؛ (مر) 

© قوله: (إما أن يريد نفس الموضوع) لايخفئ على من له أدلى مُسكة أنه لمّا تقرر: أن موضوع 
العلم ما يُبحث فيه عن عَوَارضِه الذاتيةء فلامجال حينئذٍ لهذه الاحتمالات الأربعة؛ يل المتيقن حينئذٍ 
هوالأمر الأوّل. (عب) 

© قوله: (من مقدمات الشروع) فلايكون جزءءا؛ فإنّ مقدماتٍ الشروع في العلم تڪون 
خارجة عن العلم.(سل) 
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وَيُنْن اواب بِاخْتِياركلٌ مِنَ الشُمُوْق الأزيعة: 

أا عَلَ الأول قَيْقّال: إنَّ نفس المَوْضُْع وَإِنِ الْدَرَح في المَسَاِل؛ لكنّهُ 
عن جُرْءًا عل حِدَةٍ؛ أو يُقَال2: إِنَّ المَسَائْلٍ لَيْسَت هي عَجْمُوْع المَوْضُوْعَاتَ© 
وَالمَحْمُوْلات وَالنّسَبء بل لحولا المَُْوْبَة إل المؤضؤعات. 

قال المُحَقّق الدَوَكفي حَاشِيّة التطايع: ”المَسَائل: هي المَحْمُؤْلات 
المُمْبَئَة بالدَلِيْل “ وَفِيْه تَر فَإِنّه لايلائِم اهر قَوْل المُصَّيّف2: وَالمَسَائْل: 
ص قَضَايا كُذَاء وَمَوْصُوْعَاتُها گذاء تحمولاتھاگڌا. 


ضا لوكت المَسَائل تفس المَحْمُوْلات المنْسُؤية لوب عَدٌ سَائْر 
المَؤْصُوْعَات للمَسَائْل الي هي وَرَاء مَوضصُوْع العم جُرًْا عل َة فتَدَيَرها 

© قوله: (أو يقال إلخ) حاصله: أن الموضوع ليس داخلاً في المسائل؛ فإنها ليست مركبة من 
الموضوعات والمحمولات؛ يل هي عين المحمولات من حيث أنها منسوبة إلى الموضوعات» كما يظهر من 
كلام المحقّق الدواني في حاشية شرح المطالع؛ وإذا لم تكن مُندرجة تحت المسائل فلا مُضايقة في كونه 
جزء أ عل حدة سوى المسائل.(سل) 

© قوله: (ليست هي جموع الموضوعات إلخ) أي ليست هي قضايا. (عب) 

© قوله: (قال المحقّق الدواني) تاييداً لكون المسائل محمولات منسوبة إلى الموضوعات. (عب) 

© قوله: (وفيه نظر) أي: في الجواب بكون المسائل نفس المحمولات نظر. (عب) 

© قوله: (ظاهر قول المصنف) إنما قال: ”ظاهر قول المصنف“؛ لأنه يمكن إرجاع قول المصنف 
إلى ما قاله المحقق الدواني: مِنْ أن المسائل نفس المحمولات من حيث أنها منسوبة إلى الموضوعات أن 
يجعل عبارة المصنف مساحة» وقيل: إِنّما قال ”ظاهر إلخ"؛ لأنه يجوز أن يكون مراد المحقّق الدوافي 
موافقاً لما ذكره المصنف” من أنّ المسائل هي القضايا؛ لكن المقصود الأصلي من المسائل لما كان 
محمولاتها حَكَم بأنها هي المسائل؛ تنبيهاً عل ذلك انتغى. قلتُ: هذا التوجيه إنما يصح لو كان عبارة 
المحشي” هكذا: ”فإنه لايلايم ظاهر قول المصنف”“ إلخ» ولعلّ الوجه المذكور وجد فسخة عليها.(عح) 

© قوله: (وأيضاً إلخ) أي: وفي الجواب نظر آخر. (عب) 

© قوله: (فتدبّر) إشارة إلى منع الملازمة» وتقريره: أنا لاسلّم أن المسائل لو كانت نفس المحمولات 
المنسوبة إلى الموضوعات لزم إلخ» بسند أنه ليس شيء من موضوعات المسائل وراء مَوْضُوع الهلم؛ فإن 
موضوع المسئلة إما موضوع العلم» أو نوعهء أو عرض ذاتي له ولاشيء منها بخارج عنه(عب) 
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وَالْمَبَادِيِءٌ: وهي حُدُوْدُ الْمَوْضُوْعَاتِء وَأَجْرَاءِها© وَأَعْرَاضِهًا 
وَمَقَدَّمَاتٌ يَيََة أَوْمَأْخْوْدَة بتي عَلَيْهاقِيَاسَات الْعِلْم, 
وَالْمَسَائلُ: رهي قَضَايا تب في الم 
وَمَوْضُوْعَاتُها: ما مَوْضُوْعٌ الْعِلم بِعيْيِه؛ أو وع منْهُ؛ أو عَرَضُ 
داق لهأو مركب 

وما عَلَ الانيء فَيِقَال: إن تغرف المَؤضزع وإن گان ندرج أفي | المَبَادِيُ 
لقَصَوٌرِيّة لكِنْ عُدَّ جُْءا ڪل حِدَة لمَِيد الاعْتِبّا ريه كَمَاسَيّقَ سَبق. 

راما َل الال قَيُقَال بِمِثْل مَامَرٌِ أو يُقَال: بأنَّ عَدَّ الَصْدِيُق -بوْجُؤد 
لمَوْضُوْع-مِنَ المَبّادِي القَضْدِ -كَمَانْقِل عن الشَّيْخْ نات ؛قَإِنَّ المَبَادُِ 
لكَصْدِيْقِيّة هي القَضَاياكاليْ لف مِنْها قِيَاسَات اليل وَنَضَّ عَل ذلك 
لعَلآمَة في رع اللات“ وَأَيّدَه بكلام الشيخ يض وَحِيْتَئِذِ فَقَوْل 


لمُصَنّْف9: ”بتي يَبْتِي عَلَيْهَا قِيَاسَاتٌ الل“ تعر تَعْرِيِفٌ9 أَوْتَفْسِيْربالاعَة9. 


© قال الماتن: (وأجزاء ها) بالجر عطف على قوله:”الموضوعات“ أي: حدود أجزاء الموضوعات 
كتعريف أجزاء الكلمة من اللفظ والوضع والمعتى المفرد مثلاً. (تذهيب من أصله). وجزئياتها أيضاً 
كتعريف الاسم والفعل والحرف التي هي جزئيات للكلمة. 

قال الماتن:(مأخوذة)مقبولةهمن يعتقدفيهغيربينة بنفسها أذعن المتعلم بها بحسن الظن.(عخ) 

© قوله: (هي القضايا) فيكون تلك القضايا أجزاء قياسات العلم وأركانهاء لاخارجة عنها. (عب) 

© قوله: (فقول المصنف إلخ) أي: حين كون المبادي التصديقية القضايا التي هي أجزاء 
لقياسات لعل اعب) 

© قوله: (تعريف) فالابتناء وإن كان أعم؛ لكنّ المراد من الابتناء الخاضٌ أعني ”ابتناء الكل 
عل أجزاء “.(عب) 

© قوله: (أو تفسير بالأعم) لأنَّ ابتناء الشيء على الشيء أي: توقفه عليه يصدق عل أمرين: 
أحدهما: توقّف الكل عل أجزاء » وثانيهما: توقف الشيء عل أمر خارج عنه أي عل شرط؛ فإ 
الشرط والجزاء مشتركان في لتقف عليهما متميزان بالدخول والخروج(عب) 
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وأا علَ الرّابع» فُقَال: إن الَضدِيْق ِالمَوْصْوْعِيّة لوقف عَليْه الشّرْوْع 
عل بَصِيْرة وكانَ له مَزِيْد مَدْخَل في مَعْرقَة مَبَاحِت العلم وتَمْيِْهَاعَمّا لَيْس 


مِنْه عْدَّ جُرًْا مِنَ العم مُسَائَحَة؛وَهذا أَبْعَد المُحْتَمَلات9. 


َل (وأجرَائِّمَ): أي دو أجرَاوها ّا ّت المَؤْضوؤْعَات مركب 

قَوْله(وَأعْرَاضِهًا): أيْ حُدُودُالعَوَارِض © المُثْبتَة لتك المَوْصْوْعَات. 

وله (وَمُقَدَمَاتٌ يَيَنَ)المبَادُِ القصْدِيْقِمّةإِمَامُقَدّمَات ين َنْفْسِها-أيْ 
ِدِيْهِيّة-أَوْمُقَدّمَات مَأَحُودَة-أيْ نَطَرِيّة-فَالاوْل:تُسَتى ”عُلْوْما مُتَعَارَفَة ©, 
وَالتَايّة: إن أدْعَنَ يها لمْتعلم شن طَنّهِبلمُعلَم سيت "صلا مَوْضْؤْعَة © 


ووم م ر 


وَإنْأْخَدّها مَعْإسْتنْكَارسَيِيَت 'مُصَادرَة 

وَمِنْ ههنا يُعْلّم أنَّ المَقَدّمَة الوَاحِدَة يَخْؤْز أَنْ تَكُوْن أضلا مَوْضُوْعا 
بالنّسْبّةإل مَخْص»ء وَمُصَادَرَةيالقِيا سإ خر 

قل (موْصْوْعٌ اللم): كقَوْلهِم في الطَبنِي؟: كل جنم فل سكل طَييْئ©. 


© قوله: (وهذا أبعد إلخ) بل كل ماسوى الأمرالأوَل مراحِلَ عن موضوع العلم؛ كما عرفت.(عب) 

© قوله: (إذاكانتٍ الموضوعات) فإتها عل تقدي ركونها بسائط لاأجزاء هاء وكذا لاحدود لأجزاءها.(سل) 

© قوله: (أي حدود العوارض إلخ) كتعريف ما يعرض للكلمة من الإعراب والبناء وغيرهما. 

© قوله: (علوماً متعارّفة) أما كونها علوما؛ فلأنّ المراد بمقدّمات بينة التصديقات بها وكونها 
علوماً ظاهر لأنّ التصديق قسم من العلم» وما كونها متعارفة؛ فلشهرتها وتعارفها(عب) 

© قوله: (سميت أصولا موضوعة) لأن المتعلم وضعها وسلمها عل ماكانت هي عليه؛ ويسبقها 
بالإنكار.(عب) 

© قوله: (في الطبيعي) أي: في العلم الباحث عن الجسم الطبيعي؛ وقد جعل موضوعاً في هذه 
المسئلة أعني: كل جسم» فله شكل طبيعي(عب) 

٠-۵‏ قوله: (فله شكل طبيعي) أي: شكل تقتضيه الطبيعة النوعية: والجسم الطبيعي جوهر قايل 
للانقسام في الجهات الشلث. وعرضه الذاقي: الحركة والسكون.(عب شاه) 

۲-۵ قوله: (طبيعي) أي شكل ليقّه من حيث ذاته وطبعيّته لاباعتبار الأمر الخارج من ذاته 
كالفاعل وغيرهء(سل) 
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2 
و وه 


واا أْمُوْرّخَارِجَةٌ َه لأحِنَةُلَهَا لَِوَاتِهَا: 

لە(اوع عَرْص ذَ داق آه): گقولهم: کل محر كفل مَیْل2. 

وله (أو مُرَكبٌ): مِنَ اضوع مع العَرْض لذا كمَوْل المُهَنئس: ”كل 
رهق لَه فهو ِلْع ما بج يحِيْط به الطرّقَان' ¦ اومن َوه مَعَ 
- الاي گقو: ”مل حخَطَهقَامَ عن قر َإنَّ الرَاوِيَيْن الحادتكين َل 
جَنْبيِْإِماقَئِمتَانَ"أَوْمُتَسَاوِيْتَانلهُمَا. 


© قوله: (كل متحرك إلخ) هذه المسثلة أيضاً من العلم الطبيعي» وموضوعها: الحركة التي هي 
عرض ذاتي لموضوع العلم الطبعي الذي هو الجسم الطبيعي: كما مر(عب) 

© قوله: (فله ميل) ”المَيل“ -بفتح الميم وسكون الياء التحتانية-: الكيفية التي بها يڪون 
الجسم مدافعاً لما يمانعه عن الحركة إلى جهة ماه كذا عرّفه الشيخ الرئيس في رسالة الحدوهعب) 

© قوله: (من الموضوع) يعني أَنّ قوله: ”أو مركب“كلي تحته فردان: أحدهما: المركب من موضوع 
العلم وعرضه الذائيه وثانيهما: المركب من نوعه وعرضه الذاتي. وأمَا المركب من موضوع العلم ونوعه 
فهو داخل في قوله: ”أو نوع منه“؛ لِأنّ نوعه عبارة عن ذلك الموضوع مع الفصل المنوع» وخارج من 
قوله: أو مركب بقرينة المقابلة. فافهم (عب) 

© قوله: (كل مقدار له وسط إلخ) اعلم! أن موضوع علم الهندسة المقدارء وكونه ”وسطاً“ في 
النسبة عرض ذاتي له والمقدار عرض يقبل الاتقسامء ومعزع كون المقدار ذا وسطاً في النسبة (عند 
المهندسين) كون المقدار بين مقدارين نسبة ذلك المقدار الوسط إل حد ذينك المقدارين؛ مثل: نسبة 
المقدار الآخر إن ذلك المقدار الوسط كالأربعة بين الاثنين والثمانية؛ فإنّها نصف الثمائيقف كما أنّ 
الاثنين نصف فا أو يقال: إن الشمانية ضِعْف الأربعة كما أن الأربعة ضِعْف الإثنين» ومعئ كون 
المقدار الوسط ضلعاً لما حيط به الطرفان؛ فإن الحاصل من ضرب المقدار في نفسه مثل ضرب أحد 
الطرفين في الآخر؛ فإنَ حاصل صرب الأربعة في نفسها ستة عشرء كما أنّ حاصل ضرب الاثنين في 
الشمانية وبالعكس. هذا.(عب) 

© قوله: (كل خط إلخ) فالخط نوع من المقدارء وقيامه على خط عرض ذاتي لداعب) 

© قوله: (إما قائمتان أو متساويتان)ء فإن الفط نوع من المقدار الذي هو موضوع علم الهمندسة 
وقد أخذ معه القيام على خط وهو العرض الذاتي. 

واعلم! أنه إذا وقع خط عمودا على خط آخر يحدث زاويتان عن اليمين واليسارء فإن كانتا 
متساويتين سميتا قائمتين» وإن اختلفا فالأضيق حادة والأوسع منفرجتامح) 
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وله (وَتَحْمُوْلانُهَا) :أي تَمْمْوْلاتُ المَسَائل. 

ول (أمؤرحَارِجة عَنه) :أي عَنِ مَوْضُوْعَات المَسَائل. 

قوله (لاحجقة َه لَهَا): أي عَارِصَةٌ لِك المَوْصْوْعَات؛ وَالْمُرَاد ههنا نوت 
عَلَيْها إن العارض* هو الحارج المَحْمُوْل فَإذَا جرد عن قَيْد الحخُرؤح 
قبل بق ا لحل ولو اتف المْصَتّف باحق گنن وَبُوْجَد 


قَوْله (لِدَوَاتَِا): وهو بحسب الا ركلاينْظيقة إلا عل العَرْض الأَوَّكَ أي 
اللاحِقٍ للشَّيْءِ ارلا يالاات أَيْ بدؤن واسِطة في العْرْوْض؛ وَلايَشْتَيل 
العَارض بوَاسِظة المُسَاوِي مَعَ أنه مِنَ العَرْض الَا قاق وَلِذَا أ بَعْض 
الشَّارِحِيْنَ وَقَال: أيْ لاسْتِعْدَادِ© تَخْضُوْص بدواتهاء سَوَاء گان لحُوْقُها إيًاھا© 


© قوله: (والمراد ههنا محمولة إلخ) جواب سوال مقدرء هو: أن اللاحق أي: العارض بمعنى 
الخارج المحمولء كالكاتب للإفسان» فقول المصنف: ”لاحقة فقط“ كاقية وقوله: ”خارجة“ مستدركا. 
وحاصل الجواب: أن المراد ههنا ب”اللاحقة“ هو المحمولة فقط على سبيل التجريدء وهو جائزء وإنما 
قيد بقوله: "خارجة“ للاحتراز عن ثبوت الذاتي للذات. (بن) 

© قوله: (فإنَ العارض إلخ) يعني أن اللاحق بمعنى العروضء والعارض هو الخارج المحمول يعني 
مجموع أمرين: أحدهما: الخارج عن المعروض» وثانيهما: المحمول على المعروض» فما لايكون محمولاً 
لايسين عارضاء كالحجر بالنسبة إلى الإنسان؛ فإنّه خارج عنه؛ لكنه ليس بمحمول عليه فلايقال 
للحجر: "إنه عارض للإفسان".(عب) 

© قوله: (فإذا جرد إلخ) قيل: فالمجواب أنْ يتعدذى ب" عل“ لا ب"اللام“. قلنا: اراد لاحقة عليها 
لذواتها. (عب) 

© قوله: (هو بحسب الظاهر إلخ) يعني: وإن كان بعد التأمّل يشمل جميع الأعراض.(عب) 

© قوله: (لاينطبق) يعني أن قوله: ”لاحقة ها لذواتها“ غير منطبق على العرض الغير الأول مع 
أَنّ العرض قسمان: أولي» وغير أولي(بن) 

© قوله: (ولذا أُوَله) يعنى أُوَّلَ قوله: ”لذواتها“ بعص الشارحين بأنَ اللحوق ههنا القابلية 
المخصوصة بذوات الموضوعات .(شاء) مس 

© قوله: (لاستعداد) الاستعداد: 58 الشيء بالقوة القريبة أوالبعيدة من الفعل.(عب) 


شرح تهذيب 5 خاتمة الكتاب 
وَقَدْيُقَالُ ”الْمَبَادِيْ“ لِمَايْبَْاً به قَبْلَ الْمَقُصُوْده 


ِدَوَاتها أو لامر يُسَاويْهاه قإنَّ اللاڃق للثَّيْءِلِمَا هو هُوَ ينال الأْرّاض 
الذَّاتِيّة جمِيُعا عل مَا قال المُصَنّف2ني ”كرح الرّسَالَّة السَّمْسِيّة". 

إن هدا الق يدل عل أن الصف إختار دكب الشَّيْخْ في رم گؤن 
مولا Ra‏ رَاضاً ا اة لوسو انها وليه ينر گام شارح التظالع؛ 
لن الأسْتاذ المحَقّق أَوردعَليء "اله كيام زد حمل المَسألة اليّسبَة 
إل مَوْصُوْعِهامِنَ الأغْرّاض العامة القرييَة© كَمَوْل اله لفتهًا لقُنهَاء: هل مُشْكر حرام 
وَقَوْلِ الفحاة: كل فَاجِل مر وَقَوْلٍ الظييعيين: كل فلك محرد عَلّ 
الاستدار؟ ؟ نَعَمِ! يعتبر اَن لايكون أَعَمّ مِن نْ مَوْضوع الل و ص 

© قوله: (سواء كان لحوقها إياها) أي الأعراض الذاتية المحمولة إياهاء أي: لذوات a‏ 
”لذواتها“ أي: بلاواسطة أمرء كالتعجّب اللاجق للإنسانء ”أو لأمر يساويه“ أي: ذلك الأمر 
لموضوعات المسائل كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب المساوي له.(عب) 

© قوله: (إِنَ اللاحق للشيء إلخ) الحاصل: أن لحوق الأمور الخارجة للموضوعات لاستعدادها 
الذاقي الشايل لكلا اللحوقين, أي: اللحوق بواسطةء واللحوق بلا واسطة. (عب) 

© قوله: (على ما قال المصنف) يعني: أنّ هُذا الكلام -أعني: اللاحق للشيء بما هو هو- وقع 
هناك والمصنّف في شرحه جعله شاملا للأعراض الذاتية جميعاً فالصواب أن يحمل قوله: ”لذواتها“ في 
“التهذيب" المنسوب إليه عل ذلك ويجعل شاملاً جميعاً. (عب) 

© قوله: (أورد عليه) يعني: منع تلك اللزوم بسند أنه كثيراً ما إلخ. ”عليه“ أي: عل مذهب 
الشيخ الرئيس. والأستاذ المحقق هو: جلال الدين الدَوَاني (عب بزيادة) 

© قوله: (الأعراض العامة الغريبة) وهي: الأمور التي تعرض الشيء بواسطة أمر؛ أعمّ منه أو 
أخصٌ أو مُبّاينٍ له (عب) 

© قوله: (كل مسكر حرام) فإنّ حمول هذه المسئلة حرام» وهو عارض للمُسكر بواسطة كونه 
منهيا عنه وهو أعم من المُسكر؛ لوجوده في التم والبول وغير ذلك (عب) 

© قوله:(كلٌ فلك متحرّك) فإنَ المخركة عارضة للفلك بواسطة الجسم وهو أعم من الغلك (عب) 

© قوله: (على الاستدارة) الحركة على الاستدارة أنْ يفارق كلّ جزء من أجزاء مكانه» ويلازم كل 
مكانه كما في حركة الرحئ. (عب) 


شرح تهذيب 9¥ خاتمة الكتاب 


ِذْلِك”المُحَّق الكوْسِي أنِضافي ”تقد التنزيل". 

وَأُؤْل: إنَّفي ْم هذا الاغارأيْضاً تظر لِصِحّة إرْجاع المَحمُؤلات 
العامة إلى العَرْض الَا يِالقيُد المُخصّصّةء كما يَرْجع المَحْمُوْلاتُ الحَاصة 
ليه بالمَفْهُوْم المد فَالأَسْكَادِ© صَرَحَ اعبار الكَاني» فَعَدَم إعْتبار الأول 
حم © وهنا زيَادةكلام لايسَعْها المَقَام 

قؤله (وقذ يُقَالُ المبَادِيْ إلخ): إِشَارَة إلى إضطلاح آخَر ني المَبّادِي سِوَّى 
ماقم صَعَهإنِنُ الخاجب في ”ممص الأصُؤل“» حَيْث اظن اباي عل 
مَايْبئَا به قَْل الشّرّوْعْفي مَقَاصِد العِلْمء سَوَاء گان دَاخِلا في الولْم فَيَكؤن مِنَ 
المَبَادِيالمُصْطَلَحَة السّابِقّ كُتَصَوٌرالمَوْضُوْع وَالأعْرَاض الدَاِيةء وَلقَصْدِيَْات 
الت يالف مِنْها قِيّاسَات العم أ خَارِجا عَنْهُيََوقّف عَلِيْهِ الشُرُوْعٌ وَلَوْعَل 

0 قوله: (بذلك) أي: بجواز كون محمولات المسائل أعراضاً غريبة بالنسبة إن موضوعاتهاء وعدم 
كونها أعراضاً عامَةٌ غريبٌ بالنسبة إلى موضوع العلم(عب) 

©قوله: (أيضاً نظر) أي: كما كان في لزوم كون محمولات المسائل أعراضاً ذاتية لموضوعاتها. (عب) 

© قوله: (بالمفهوم المردّد) توضيحه: أن محمول بعض التسائل قذ يڪونُ أخصٌ من موضوع 
العلم» فلا يحكون عرضاً ذاتياً له مع كونه مبحوثاً في العلم» كما أَنّ امتناع الخرق محمول في مسثلة 
العلم الطبعي هي كل فلك يمتنع عليه الخرق مع أنّ امتناع الخرق ليس عرضاً ذاتياً لمَؤضوع العلم؛ 
لكونه أخصّ منه؛ لأنَ العناصر أيضاً أجسام وهي قابلة للخرق. فقالوا: إن امتناع الخرق الذي هو من 
خواصٌ الفلكيات مع ما يقابله» كقبول الكون والفساد الذي هو من خواص العنصريات عرض ذاقي 
للجسم؛ فان هذا المفهوم المردّد ليس خاصًا من الجسم؛ بل كلما يوجد جسم لايكون خالياً عن 
أحدهما. (سل) 

© قوله: (فالأستاذ إلخ) أي: جلال العلماء» صرّح بجوازأَنْ يكون المحمول أخصٌ من موضوع 
العلم؛ لصحة إرجاعه إلى العرض الذاتي بالمفهوم المردّد.(عب) 

© قوله: (فعدم اعتبار الأوّل) وهو كون المَحمول أعمَّ من الموضوع العلم(عب) 

© قوله: (تحكّم) فإ كلا من الأخصٌ من موضوع العلم والأعمّ منه متساوياً للأقدام في جواز 
الإرجاع إلى العرض الذاتي.(عب) 


شرح تهذيب 94 الرؤوس الثمانية 
وَ”الْمُقَدَّمَاتُ 5“ اتود قف عَلَيْهالشّرُوْعٌيو وَجْهِ الَْصِيْرَقِ وَقَرْط التَغْبَ 
کتعرد ريف اللي وَيَيَانِ َيِه وَمَوْضُوْعِه. 


do و‎ 


وگن الْقّدَمَاءُ يَدْكُروْنَ و في صَدْرٍ الْكِتَابٍ مَا يُسَمُوْنَه نه الرؤووس 


وو سن كه سس 


يڪو لبه عَبَثاً 
اسوق الْكلّ طبْعا لِيَنْمَط في الطَلَبِء 


0 


لتَّمْمِيَة©. وَهِيَ عْنْوَانُ الْعِلْم؛ لِيَكُوْنَ عِنْدَهُ إِجْمَالُ 


وجه ا رة سى ”مُقَدَّمَات“ كْمَعْرِةَ فة الحدَوَالعَايَة وَالمَوْضْوع. 

والمَرْق بَيْنَ a‏ والمَبادئ بهذا المَعّى مما لاينبَغي ُن به فإنَّ 
المُقدَّمَاتِ خارجّة عن الم لاتَحَالّه لاف المَباِ9. فصر 

قله (يَدْ كُرَوْنَ):أيْ في صَدْر كُيهم عل أنّها مِنَ المُقدّماتء اومن المَبِادِىُ 


بالتغق الأعَم9. 


© قال المصنف: (التسمية) هكذا في الطبعة العلّويّة؛ و في الطبعة البيروتيّة وفي بعض فسخ 
امندية ”السَمَةُ". (عش) 

© قوله: (فإن المقدمات خارجة) ومنهم مّن فسّر”المقدّمة" بما يعين في تحصيل الفن» فيكون 
القڌمات أعمّ . (بع) 

© قوله: (بخلاف المبادى) فإنها أعمَ ِن أن يكون داخلة في العلم أولا. 

© قوله: (بالمعنى الأعمّ) لا بالمعنى الأخصٌّ؛ لأنّ الرء وس الثمانية خارجة عن العلم ويتوقف 
عليها الشروع عل وجه البصيرة. 


شرح تهذيب 4 الرؤوس الثمانية 
قؤله (العَرَضُ): غلم أنَّ مَا يرب علّ الفِعْل إن كان باعثاً للفاعل عل 
صُدَوْر لِك الفغْل مِنْه مُسلى ”خَرضاً» و”عِلَةائيّة“؛ واللامْسلى ”فائدة“9. 
و”مَنْفَعَةٌ“و”غايّة'©. 
وَقَالوا©: أَفْعَال الله تعالن لاتُعلّل بالأغراض» وإن اشتَمَلث على عَاياتِ 
ومَنَافِع ل تخصئء فان مَقُصُؤْدُ المُصنّف أنَّ القّدَماءَ كانوا درن في صَدْر 
يهم مَاكانَ سَبَباً حاملا ع ذوين المُدَوٌنِ الأوّل لهذا العم كُمَ يُعَقبُونَه ما 
تمل عَليهِين مَنْفَعَةومَضْلحَة يِل لها عُمُوْمٍ الطَبَاِإن كانت لهذا الم 
فة ومَصْلّحة©سوئ العَرَضِ البَاعِثِ للواضع الأوّل؛ وقّذ عَرَفْتَ في صَدْر 
الكتاب أنَّ العَرَض والعَايّةِنْ عِلْم المَنْق هو الوضمَهُ فتَذكز. 
َوه (والقَالِتُ: التّسميّة): السّمّة في اللعَة: العَلامَة©: وَكأنَّ المَقْصُوْدَ 


© قوله: (وإلا) أي: وإنْ لمْ يكن باعثاً للفاعل عن صدور الفعل بعد مايترتب عليه؛ وقسين 
بهذه الأساي العلاثة: الفائدة والمنفعة» والغاية. (عبعشاء) مس 

© قوله: (ويسينئ فائدة) ومن ههنا يعلم أنّ ما قال البعض في حاشيته على المتن: ”من أنّ الغرض: 
هي الفائدة المرتبة عليه“ انتغى» تسامح: كما لايخف على المتبضر(عب) 

© قوله: (فائدة ومنفعة وغاية) ففيها الاتحاد بالذات والاختلاف بالاعتبارء والفائدة في اللغة: ما 
حصل من علم أومالء مشتقة من ”الفيد“ بمعن: استحداث الال والخير(نظ) 

© قوله: (وقالوا) أي: بناء على الفرق بين الغرض والمنفعة.(عب) 

© قوله: (ومصلحة) هي: الفائدة المعتدة بها بالنسبة إن مشقة التحصيل؛ ئلا يكون تحصيله 


عبثاً (سل) 
© قوله: (التسمية في اللغة العلامة) وكان المقصود منه تعريف العِلْم برسمهء وبيان خاصّة من 
خواصّه. (بع) 


الملحوظة: قوله: ”التسمية“ هكذا في فسخ وفي نسخة الشاه جهاني: ”السمة“ وكذا في النسخة 
المطبوعة من دار احياء التراث العربي؛ وقال المحشي محمد علي: السّمة والوسم في الأصل هو العلامة 
الموضوعة في الدواب بالك تعرف بذلك؛ وأراد بالسمة الاسم» كما يقال: إن المباحث الميزانية مسماة 
بالمنطق . (حش) 

وقال صاحب الكشاف العلامة التهانوي:”وفي شرح التهذيب: السّمة العلامة وكان المقصود © 


شرح تهذيب 95 الرؤوس الثمانية 


هنا الإقارة إلى وجه تي الهلم؛ كمَايقَال: إنَّمَا سي المَنْطِق مَنطقا لأنَّ 
”اطق“ يُظلّق عل الُخلق التَاهِريٌ» وَهُوَ لتكلْم؛ عل البَاطِي» رَه درك 
الكليّات؛ وهذا العم يُقَوَيْ الأول ويُسَلَكبالكَان مَسْلَّكَ السّدَاد انق لهسم 

فالمَنْطقَإِمًا مَصْدَرٌمِِْيٌ بمَعّْى الُظقء أُظلق عَلَ الم المَذكؤر9 مُبَالعَةٌ 


س 


ف مَدْخَلِيّيهفيْتَكْمِيْل التُطق, حن كأنّه هُوَ ماسم كان كأنَّ هذا العم تخل 
لفغن ومظره وف فِكْروَهالتَسمِيةإَِرَةإِْمَاليّة إل مايقَصله للم ونَالمَقاصِد. 
قَوْله (وَالرَايعٌ: المُؤلّفٌ2): أيْ مَعْرِقة حاله إِجْمَالا؛ ليشن قَلْبٌ المتَعَلم 
عل مَاهُوَالشَّانُتني مَبادِي ا امن مَعْرقَة حَال الأقوال بِمََاتِبِ الرّجَال. 
وما المُحقّقُون فَيَعِفونةالرجَال باحق لاالحقّ بالرّجاله ولِيغمَ ما قال 


3 الإشارة إلى وجه تسمية العلم» وفي ذكر وجه التسمية إشارة إجمالية إلى مايفصل العلم من المقاصد“ 
انتغئ كلامه.(شف) 

© قوله:(علم المذكور)أي: قيل لهذا العلم”المنطق"؛لغاية مداخلتهفي تكميل المنطق أي: النطق» 
وسمّاه الغزالي ”معيارالعلوم“» والمعيار هو: مايختبر به الشيء ويعرف نقصانه من تمامه حساً أو معق» 
وهذا العلم كذلك؛ ويسثى أيضاً ”علم الميزان“؛ لأن القوّة الناطقة تزن به ماتفكر فيه من الإدراكات» 
فتدرك صحة الصحيح وسقم السقيم؛ ويسى”مفتاح العلوم العقلية“؛لأن به تفتح أبوابها -أي: أطرافها- 
الموصلة إليها وبه يتأّق سلوكها؛ ولذلك وصّوا على تقديمه في التعليم بعد التحوء كما قال الغزالي: 

اركب جواد النحو ثم ليكن أمنك على المنطق إكياب] 
(نظ) 

© قوله: (والرابع المؤلف) أي: تعيين المولْف؛ ليطمئنّ قلب الشارع في قبول كلامه بالاعتماد 
عليه (بح) 

© قوله: (عل ما هو الشان) أي: حال المتعلم في مبادي حاله.(عب) 

© قوله: (وأمَا المحققون فيعرفون إلخ) الحاصل: أن المحققين يعرفون الرجال بالحق؛ فان كان 


شرح تهذيب YY‏ الرؤوس الثمانية 
مذي الْجَلالاعَلِيدِسَلامُاللَهالمَلِكِالمتعال:”لاتنْظُرْإِك مَنْ قال وَانطرإلى 
مَاقَالَ“2. هذا! 

وَمُوّف9كقوانِيْنِ المنْطِق والقَلْسَقَة هُوَ الحكيم العَظِيُم ”رسو“ دَوَنَها 
بأمر ”إِسْكنْد» ولهذا لُقّب9ب”المُعَيّم الأوّل“. وقِيْل للمنْطق: إِنَِّ مِْرَاث 
ذيْ ارتب م غد ذلك تقل المُرمُون يك المَْسَفِيّاتِ من نة يُوْئنَ إلى 
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َة الحَرّب. هَذْبّها ورَتَبَها وأحگمها وأنقتها َانياالمُعلِم الان ا حكيم أب ضر 
القَارَي وقد قَصَّلَها وحَرَّرَهابَعْدَإِضَاعَة گئب أن نَضر: الَيْحٌ ارس" بون 
قَوْله (مِنْ أي عِلْم هُو©): أيْ مِنْ أي جنس مِنْ أَجْنَاس العْلُوم العَفْلِيّةَ 


5 المقول قولاً صادقاً صحيحاً يعلمون أَنَ لقائله مرتبةٌ عظيمة في هذا العلم» وإن كان الكلام مُرخْرفاً 
باطلاً يعلمون أن قائله رجل بظال وإنْ كان مشتهراً بعلو الشأن وسم المكان. 

وأما الجهال المُتعلّمون فيعرفون الحق بالرجال» فإنْ كان القائل رجلاً مشتهرا بالصدق والعلم 
يوقنون أن قوله حقّ وإن كان باطلاً في الواقع» وإنْ كان باطلاً مشكهراً بالكذب يذعنون ببطلان القول 
وإن كان حقاً في نفس الأمرء وإليه أشار المحقّق الدواني رحمه الله بعد نقل كلام الشيخ في حاشيته على 
المتنء حيث قال: ”وإنما اتبعنا إثر الشيخ تنزّلا إل مدارك الجهّال العارفين للحق بالرجالء وأا 
المتعرّفون عن حضيض النقص إك ذروة الكمال فيَنْجلون بنور البصيرة جَِيّة الحال ولايلتفتون إلى 
ماقيل أو يقال“. انتغى مقاله.(عب) 

© قوله: (ما قال ولي ذي الجلال) المراد به سيدنا على کرم الله وجههء قلتٌ: إنما قال: ”ولي ذي 
الجلال“؛ لأنَ الشارح شيعي كماما مرّفي الخطبة ٠‏ 

© كنز العمال ؟؟ :۲۰۲ 

© قوله: (مؤلف قوانين المنطق)» كذا في الطبعة العلويّةء وفي الطبعة البيروتيّة ”مقن َوانِينَ 
المنطق". (عن) 

© قوله: (لقّبّ) أي: أرسطو ب”المعلّم الأول“؛ لكونه مدوّنا أوَلةً لعلم المنطق.(عب) 

© قوله: (إنه ميراث ذي القرنين) باعتبار أنه باععث وموجب له. (سل) 

© قوله: (الشيخ الرئيس) وهو صاحب نوح بن منصور الساماني 

© قوله: (ين أي علم هو) ليطلب المتعلّم بها ما يليق به من المسائل.(بح) 


شرح تهذيب 8 الرؤوس الثمانية 


5 
رع 


ويو 


سَابعٌآلْقِسْمَةُوَالكبُويْبُ لظب في كل باب مَا يلبق به. 
أو التَقِْيّ المَرْعِيّة أو الأضلية؛ كما يُبَحَث عَنِ المَنْطق: أنه مِنْ جني العلوم 
الحيكييّة ام لا" فإنْ فُسَرَت الميكمَة ب”العِلْم بأُحوَال أَغيّانٍ المَْجُوْدَات9 على 
مَاهي عَليْهِ في نَفْس الأمرقّذ رالطّاقَة البَهَرِيّ“لَمْ يَكُن مِنْهَه إذ لَيْسَ جه 
إلا ن المَفْهُوْمَات والمَؤْجُودَاتٍ اليَهنِيّة المُؤْصِلَّة إلى الَصَور أو إلى القَضْدِيْق؛ 
وإنْ حُذِقّت الأعيّان ين الكَفْسِيْرالنَذكور قَهُوَ مِنَ الميِكْمَة؛ لم عل التَقْدِيْر 
لكان فَهُوَمِنَأقْسَام ا ية الَطرِيةالبَاحئّة عمَالِيس وُجُودهابقدْرَناواخْتِياِكا. 


© قوله: (من جنس العلوم الحكمية أم لا) الترديد هنا بين كونه من العلوم الحكمية: نظريةٌ 
كانث أو عملية وبين عدم كونه منهاء لا بين كونه من الحكمة العملية أو من النظرية: كما فهم بقرينة 
ماسياقي.(عب) 

© قوله: (بأحوال أعيان الموجودات) من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوفه أعني الموجودات 
العينيةأي: الموجودات الخارجيةءفالعين: عبارة عن الموجود في المخارج؛ سواء كان جوهراً أو عرضاً (سل) 

© قوله: (وإن حذفت الأعيان إلخ) بأن يقال: الحكمة: علم بأحوال الموجودات عل ما هي عليه 
في نفس الأمر بقدر الطاقة البشريةء والبحث في المنطق عن الموجودات الذهنية عل ما هي عليه في 
نفس الأمرء فهو داخل في الميكمة ومعدود من جنسها (سل) 

© قوله: (فهو من أقسام الحكمة النظرية) اعلم! أنّ ا حكمة علم بأحوال أعيان الموجودات عل 
ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية» وتلك الأعيان إما الأفعال والأعمال التي وجودها 
بقدرتنا واختيارنا أو لا؛ فالعلم بأحوال الأول من حيث أنه يؤدى إن صلاح المعاش والمعاد يسين 
”حكمية عملية"؛ والعلم بأحوال الثاني يسو ”حكمة نظرية” وكل منهما عل ثلثة أقسام: 

أما العملية؛ فلأنها: إما علم بمصالح شخص بانفراده ليتحلم بالفضائل ويتخل عن الرذائل 
يسمل ”تهذيب الأخلاق“؛ وإما علم بمصالح جماعة مشاركة في المنزل كالوالد والمولودء يسم ”تدبير 
المنزل“؛ وإما علم بمصالح جماعة مشاركة في المدينة» يسم ب”السياسة المدنية". 

وأما النظرية؛ فلأنها: إما علم بأحوال ما لايفتقر في الوجود الخارجي دون التعقل إلى المادةه © 


شرح تهذيب ب الرؤوس الثمانية 
2 مك عر مل عم اوه شل وف ضوع قو 1 
ثُمَّ هَل هُوَ-حيئَئِذ- أضل مِن أصؤل الميكمَة التَظرِية أو مِنْ فرع الإليَ©؟ 
والمقام لايع تش ذيك الكدم _ 1 

قله (أيّ مَرتَبَةِ هُوَ): كما يُقال:إنَّ مَركَبّة المَنْطق أن يَشْتَغِل به بَعْد تَهُذِيب 
الأخلاق وتَقُويْم الفكر بِبَعْض الهَنْدَسِيّات. وذَكَرَ الأسْتَاذ قي بَعْض رَسَائِلِه: 

co DP 2‏ عه 2 و 

أله يَبَِي© تأَخِيْر في راتا هذا عَنْ تَعَلْم آذر صَالح مِنَ العُلؤم الأذبيّة؛ ِمَا 
شاع مِنْ گؤن‌القداوين باللعة العَرَبية. 

قله (القِسَمَةُ): أي قِسْمّة العِلْم والكتاب بسب أبوابهمًا: 

فالأوّل كما يُقَال: أَبْوَابُ المَنْطِقيِسْعَة: الأول باب إِيسَاعْوْجِي» أي الكلْيّات 
ا خش العاني: الَعْرِيْقَاتء الكَاليث: القَضَاياء الرابع: القيّاس وأحَوا الخايس: 
البُرْهَانء السَادِس: الْجدلُ السّايع: الحخطابة القّايين: المُعَالَطةء الاسع: الشّعْر 

ويَعْضُهُم عَدَّ بث الْأَلْمَاظ بَابَآَر فصَارأَبُوابُ المَنْطِق عَكَرَة كاملّة. 
دكلإلهء ويسين ب”العلم الأعلء والإلعي» والفلسفة الأول والعلم الكليء وما بعد الطبيعة“» وقد 
يطلق عليه ”ما قبل الطبيعة“ أيضاً نادراً؛ وإما علم بأحوال ما لايفتقر إليها في الوجود الخارجي دون 
التعقل» كالكرة» وهو: العلم الأوسط» ويس ب”الرياضي والتعليمي"» وإما علم بأحوال ما يفتقر اليها 
في الوجود والتعقل كالإنسانء وهو: العلم الأول» ويس ”العلم الطبعي“(مب) 

© قوله: (أومن فروع الإلعي) أصوله خمسة: الأول: الأمور العامة والثاني: إثبات الواجب وما 
يليق به والغالث: الجواهر الروحانية» والرايع: بيان ارتباطات الأمور الأرضية بالقوة النامية 
والخامس: بيان نظام الممكنات؛ وفروعه قسمان: الأول منهما: بحث كيفية الروح؛ ومنه تعريف الروح 
الإفساني» ومنه الروح الأمين» العاني: العلم بالمعاد الروحانيء على ما ذكره الشيخ في بعض رسائله(عب) 

© قوله: (بعد تهذيب الأخلاق) أي: أخلاق الفكر. 

© قوله: (أنه ينبغي تأخيره إلخ) قد كان سابقاً يعلمون الصبيان أُولأعلم المندسة وبهذبون 
أخلاقهم بعلم تهذيب الأخلاق» ثم يعلمون المنطقء والأحسن عندي الآن أن يقدّم حفظ القرآن 
للصبيان» ثم يضبط لمم نبد من العلوم الأدبية كالنحو والصرف؛ لعدم إمكان قرأة كتب المنطق القي 
مدونة في اللغة العربية بغير العلم باحو والصرفء وتعليم الحندسة بعد المنطق(عب) 

© قوله: (الخمس) والصحيح الخمسة راجع تعليق هذا الكتاب الذي في ضمن قول الماتن 
”الكليات خمس". 


شرح تهذيب ا الرؤوس الثمانية 


َالقَامِنٌ: الأنحَاءٌ التَعِْيِيُُ وهي ”آلَفْسِيمُ“ أَغن اكير مِنْ 
أي اربإ لووف عل اق اَل به. 
ولان كمايَُال: إن کتابناهذا مرب ل قِسْمَين: 
القِسْمٌ الولف المَنِْق: وَهْوَمُرَئّب عل مُقَدّمَوَمَفْصَدَيْن وخامَة. 
المُقَدَّمّة: في بَيّان المَاهِيّة والكَايّة والمَوْصُوْع والمَقْصَد الأُوّل: في مَباحِثْ 
القَصَوّراتِء والمَقصّد اللّان: في مَبَاحِث الكَضُديقات. والْمَاتِمَة قي أَجْرَاء العلّوْم. 
القِسْم الثاني في عِلْم الكلام: وَهُوَمَرنّبِ على كذا أبواب: الأوّل في كذا إلخ» 


كتا قال في الشَّمْيسِيّة: "“وَرَنَبتُهِ كل مُقَدّمَة وثّلاثِ مَقَالات» وكَاتِمَة“؛ وهذا 

قله (الأنْحَاءْ التَعِْيِمِية): أي ارق المَدْكُوْرَة في التَعاليم؛ لعُموْم تَفْعِها في 
العُلوْم, وقد اصْطَرَبتْ كَلمّة الشُرّاح ههن وما تُر هُوَ المُوافق لتتبّع كب 
اقم والمَأَحُوْذ مِنْ شَرْحِ المَطايع. / 

قَوْله (وَهِيٍ التَفْسِيْمُ): كأنّ المُرَاد به مَايْسَمى ب ركيب القيّاس" ابض 
وذلِكَ بأنْ يُقال: إذا أَرَْتَ تَحصِيْل مَظلَب مِنَ المَطالب التَصِْيْقِيّة قَضَعْ طرق 
الَطلُؤب» واظنُب جَِيْع مَوصُوْعات9 کل واجد مِنْهُمَا وتَحمُؤلات كل واڃد 


بے سوه عع e‏ 


ِنْهمه سء كان عمل الَرَقَيْن عَليها أوتذلها عل الطَرََْن يواسطة أو بتر 


© قوله: (قلَّ ما يخلوعنه كتاب) همكذا في بعض النُسخ وني الطبعة البيروتيّة والعلويّة ”فلا 
يخلو عنه كتاب".(عن) 

© قوله: (جميع موضوعات إلخ) كما إذا طلبنا محمولاتٍ العالم -مثلاً- فوجدنا: ”العالم متغيرٌ 
وبمكنٌ وموجودُ”؛ وطلينا موضوعاتٍ الحادث فوجدنا: ”كل متغير أوبعض الممكن حادث"؛ وكذا إذا 
طلينا العالم -مثلاً- فإنّه سلب عن القديم(ين) 


شرح تهذيب ليا الرؤوس الشمانية 


واسيظة9؛ وكّذا اظنُب جَمِيْع مَاسَلِب عَنْهأُحَدُ الطَرَقيْن اسب هْوَعَدْحَدِهِمَا. 

م ارك به ارقن إلى الموُؤْعَات والمحمّؤلاته فَإِن وَجَدْت مِنّ 
عَحْمُؤْلات مَوْسْوْع المظلُؤب ما هُوَ مَوْضُوْعٌ لمَحْمُوِْه ققد حَصَّلتَ المَظلُوْب 

مِنَ الشّكُل الأوّل؛ أو مَا هُوَ مول عَل مله فين الشَّكُلٍ الان أَوْ مِنْ 
مَوْصُوْعَات مَوْضُوْعِه مَاهُوَ مَوْضُوْع لمَحْمُوْلِِ فينَ الشَّكْل القَالِ أؤ عَحْمُوْلُ 
لمَحْمُوْل فی الفكل الرّابع؛ كل ذلك باغتبّار الشَّرَائِْط بسب الكمَيّة 
وَالكيفِية؛ كذا في زح المَطالع. وقذ عَبّر المْصَيَّ عَنْ هذا المَغق بقۈله: 
”غي الككيئر" أي تبر المُقَدّمَات أخِذامِن قَوْق9 أيْ مِنَ الَِيَجَة؛ لأنّها 
المقُصَّد الأغل بالتسْبَةلَ التلئل. 

قَوْله (وَالكَحَلِيْلُ): في كز التطالع كيئرامَامُورّد في اللوم فِياسَات مُجَةٌ 
للمَطالب لا َل الهَيَْاتَ المنْطِقِيّة©؛ لتسَاهُلٍ المُركُب اِغْتِمَادا عَلَ المَطِنِ العَالم 
ِالقَوَاعِد فإنْأَرَدْتَ أَنْ ترف أنه عل أي سكل مِنَ الأشكال؟ فَعَلَيْك بِالتَحِْيْل 
-وَهْوَعَكسٌ الريب حَق يَخْصلٌ اللا فَانْظرْإلَ القيّاس المُنْتِج له 


7 


فلن كان فِيْهِمُقَدَمَةُ شارك المَظلُوْب بكلا جز جَرْتَيّه فالقِيّاس ”| سْيَئْتَاقٌ“ وإنْ 


كانت مسا ِكَةللمَظلوب بأحَد جُرْتَيّه فالقيّاس ”اقترا“ 
م انْظرْإك طَرَقي المَظلُوب لِيتميَرَعِنْدَك الصَغْرى عَنٍ الگبرئ لأ لاد ديك 


هس 


الجزء إن كن عمَكُوْمَ عليِْ في ليبج قي الصّْرى أ 0 في 
”الگبری“ تُمَضُمٌ الجر الآكّر مِنَ المَظْلُوْب إلى الجزء الآكَر لمُقَدّمَةَء 

© قوله:(بواسطة أو بغير واسطة) إذا كان ا لحمل نظريا. وقوله: ”أو بغير واسطة“ كما إذا كان 
الحمل بديهياً(عب) 


© قوله: (آخذا من فوق إلخ) وفي بعض الشروح: ”التقسيم: هو العكثيرٌ من فوق“ أي: ين أعم 
إلى أخص كما في تقسيم الكلي إلى المهزئيات. انتغى. والحق ما قاله الشارح» كما لايخفن على من له هن 
سليم. (سل) 

© قوله: (لا على الهيئات المنطقية) وهي: الأشكال الأربعة (عب) 


شرح تهذيب 5 الرؤوس الثمانية 


فان الفا عل أحَد الأليفات الأرْيع؛ فما الْضَمَّ إلى جُزء المَظلَوْبء هُوَ ”الحَدٌ 
الأوْسَط“ ويَتميّرْالشّكْل المنْتِجء وإ لم ألا كان القِيّاس ”هربا“ فاغمّل 
يطل واجد مهم الم الذكؤر أي ضع الجزة الآر من التظلؤب» والجزة 
الآترمن المُقَدَمَة كما وَضَعْتَ طرق المَظلُوب في الكَفْسِيّم؛ فلا بد أن يَكُؤن 
ِكل ماف إل كيء مان لياس والْألَْيَحُن القاس يجا للمظًؤبء 
فلن وَجَدْت حَدّا مُشْتَركا بَيَْهُمَا فَقَدْ تَمّ القيّاسء وتَبَيّن ِلك المُقَدّمَات 
والأشكال والتَتِيْجَة. قَقَوله: ”وَهُوَحَكْسَه“ أيْ َير المُقَدّمَات إل قوق وَهْوَ 
التَتِيجَة" كمَامَرٌوَجْهُهُ. 

قؤله (وَالتَحدِيْدُ): أي فِعْلُ الحدٌ يَعْي أن المُرَاد ِالقَحْدِيْد بَيان أخَذٍ 
الخدّؤدة» وك المُرَاد©المعَرّف مُظلَقا والذَاتِيّت2للأَشْيَاءء وذْلِكَ بان يقال ذا 
أرَدْتَ تَعْريْف تيء فلابدٌ ان ضع ذلك القَّيْءِ" وتَظِلْبَ جَِيْع ماهْوََعَمٌ مئه 
وتخيل عَلَيْهِ وة أو برها وَتُمََاه الذَاِيّات عَنِ العَرَضِيّاتء بأن تعد 

© قوله: (وهوالنتيجة) وقد قال ذلك البعض موافقاً لاقال َوَلاً. التحليل:هو عكس التقسيم أي: 
تكثير من الأخص إلى ما هوأعم منهء كتحليل زيد إلى الإفسانء وتحليل الإفسان إلى الحيوان الناطق.(سل) 

© قوله: (بيان أخذ الحدود) أي: بيان طريق أخذ حدود الأشياء(عب) 

© قوله:(وكان المراد) أي: كان المراد من التحديد -حينكون المراد من التحديد-فِعْل الحد والمعرف 
مطلقاًء سواء كان حداً تام أو ناقصاً أو رسماً تاماً أوناقصاً؛ لاا لحد المصطلح؛ وهو المعرّف بالذات»(شاه) 

© قوله: (والذاتيات) عطف عل قوله: ”الحدود"» أي: طريق أخذ حدود الأشياءء وبيان طريق 
أخذ الذاتيات للأشياء. (عب) 

© قوله: (أن تضع ذلك الشيء) أي: تجعل ذلك الشيء موضوعاً. (عب) 

© قوله: (بواسطة) كحمل الجَؤهر والجسم المطلق والجسم الاي على الإنسان بواسطة تمل 
الحيوان عليه(عب) 

© قوله: (أو بغيرها) كحمل الحيوان على الإنسان والناطق عليه والأوك أن يراد بالواسطة أو > 
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م 


مَا هُوَ بين القبَوْت له أو مَا يَلْرَم مِنْ جرد ارِْقَاعه ارْتَفَاع نَفْسِ المَاهِيّة 
ذاتیا وما لَيْسَ گذلك عَرَضاً وتَظلْبَ جَِيْعَ مَاهْوَ مُسَاو له فيَتَمَيّر عِنْدَك 
انش ِنَ العَرْضٍ الَا والَضْلْ من الحاصّة؛ م ركب أي قم فك من 
سام المُعَرّف بَعْد عيبا رالشَرَائْط المَدْكُوْرَةف باب المُعَرّف. 

قله (وَالبرمَانَ أي الطَريْقُ إلى الوْقُوفٍ عل الحقّ):أي اليقينُإنْ كان المَطلؤب 
عِلْمانَطَرِيّاه وال الوقؤف عَلَيْه العمل بهِإن كان عِلْما عَمَليًا كما يُقال©: إذًا 


5 بغي رالواسطة ”الحمل بطريق الفكر والنظر وبدوته“(عب) 

© قوله: (وتميز إلخ) يظهر من هذا أنّ التحديد الحقيقي بالأشياء ليس بعسين والمشهور أنه 
عسير. (سل) 

© قوله: (ما هو بين العبوت له) فإنَ كون الشيء بين العبوت لأمر علامة الذاقيء وكذا ما يلزم 
من ارتفاعه ارتفاع نفس الماهية إنما يكون ذاتياً(عب) 

© قوله: (ذاتياً) حاصل الفرق: أَنّ ما يصدق على الشيء إما: أن يڪون ضروريّ الشبوت له 
بحيث لايحتاج ثبوته إلى جعل الجاعل؛ بل يستحيل تخل الجعل بينهماء فهو ذات له؛ وما يصدق على 
الشيء ويكون ثبوته له محتاجاً إلى الجاعل فهو عرضي؛ فإِنَ شأن الذاتيات كونها ضرورية الثبوته 
وشأن العرضيات كونها مكنة الشبوت؛ وكذا يمكن الامتياز بينهما بأنّ: مايصدق عل الشيء لايخلو 
إما: أن يكون بحيث يلزم من ارتفاعه ارتفاع نفس الماهية خارجاً وذهناً ولحاظا الأول ذاقي» والعاني 
عرضي؛ فشأن الناتي عدم الانفكاك عن الماهية في أي مرتبة فرضتء بخلاف العرضي؛ فإنه في 
العوارض الغير اللازمة ظاهرء وأما في اللازمة فأيضاً ظاهر إذا كانت لوازم الوجود الخارجي أو الذهني 
فقط؛ لانفكاك الأول في الذهن؛ والشاني في الخارج» كالإحراق» فإنّه لازم للوجود الخارجي للنارء ومنفك 
عنها في الذهن؛ وكالكليةء إنّه لازم للوجود الذهني لماهية الإفسان ومنقك عنها في الخارج, 

وأما لوازم الماهية وإن كان يلزم ارتفاع الماهية من ارتفاعها خارجاً وذهناً؛ لكن لايلزم من 
ارتفاعها في اللحاظ ارتفاع نفس الماهيق كيف؛ وإذا لوحظث في مرتبة ”لا بشرط شيء“ فلحاظ 
الذاتيات يكون داخلاً في لحاظهاء وأما العوارض فكلها مرتفعة عنها.(سل) 

© قوله: (كما يقال إلخ) والحاصل: أنه لابد للمركب من الدليل من البديهيات» أو النظريات 
المكتّسبة من القياس الصحيح (عب) 


ا ۸ روس الشمانية 
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وها بالْمَقَاصِدِ أَشْبَهٍ 
أرَدْتَ الوْصُوْل إلى اليَقِيْن فلابْدٌ أن تَسْتَعْيل© في الدَلئْل بَعْدَ تُحَافَظة شَرَائْطِ 
صِخَّة الصّوْرّة إمّا الضَرُوْرِيّات السّنّه أو مَايتحْصْل مِنْهَا بِصْوْرَةٍ صَحِيْحَة وهيْمّة 
مُنْتِجَة ت وتبَالِع ف التَمَخُص" عَنْ ذلك قى لاذَشْكَبة بِالمَشْهُوْرَات ا 
أو المُشَبَهَاتَ ولاتّدْعِن بِنَيْءٍ برد حن القن به أؤيمن قتع مله حَق 
لاقع في مَضِيق الحيطابَةولائرتيط ووب بْقَةِالتَقَليد 

قَوْله (وَهذا بِالمَقَاصِدٍ أَشْبَهُ): أيْ الأَمْرُ القَامِن أَشْبَّه© بمَقاصٍد القن نه 


00 


بِمَُْدَمَاتِكه ولِذَا ری المْتَأَخَريْن ك”صَاحِب المَطالع“ يُوردُون مَاسِوَى 
التَحْدِيْد في مَبَاحِث الحُجّة ولواجق القِيّاسء وأا التَحْدِيْده فسان أن يُذْكَرفي 
مَيَاحِت المُعَرّف. 

وقِيْلَ: هذا9إِسَارَة إل العَمَلء وكُوْنُه أَشْبّهَ بِالمَقُصوْدِ ظاهر؛ بل المَقْصوْدِ© 
مِنَ العِلَم العَمَلُ. 

© قوله: (فلابد أن تستعمل إلخ) أي: فلا بدّ أن قستعمل في الأقيسة إما المقدمات البديهية أو 
المقدمات النظرية المكتسبة من البديهيات. 

© قوله: (وتبالغ في التفحص إلخ) عطف عل قوله ”قستعمل“ أي: تبالغ في التفخص عن ذلك 
أي: عن استعمال المقدمات البديهية والنظرية المكتسبة من الدليل حون لايشتبه تلك المقدمات.(عب) 

© قوله: (أشبه) قيل: يمكن أن يكون معناه أن الأنحاء التعليمية ايسر من سائر المبادي» 
فينبغي أن يكون اهم منهاء فتأمل(سل) 

© قوله: (بمقدماته) وهي: التحليل والتقسيم والتحديد والبرهان. (عب) 

© قوله: (وقيل هذا) أي قيل: أن قول المصنف ””وهذا بالمقاصد أشبه“ إشارة إلى العمل بالتقسيم 
وأخواته» ومعناه لايخفى. (عن 

© قوله: (بل المقصود) من العلم العمل؛ حقى قيل: أن العلم والعمل كالمادة والصورة يمتنع 
انفكاك أحدهما من الآخرء كما لايخفئ عل من له ذهن سليم وفهم مستقيم: كذا قال المولوي إسماعيل. 


شرح تهذيب 5 الرؤوس الثمانية 
جَحَلَتَا الله ويام مِنَ الرَاسِخِيْن ف الأمْرَيْنِء وَرَرَقَنَابِفَضْلِهِ وجُودِهِسَعَادةٌ 


ف الارن بق نبيّه ”محمد“ خَيْر البَرِيّة وله وعِمْرتِه الطاهِرِين إن خَيرُ موق 
ومُعِيْن.آمين! 


هذا مايسره الله لنا من فرائد الفوائدء حلينا بها جيد هذا الكتاب إجابة لمتعشقيه من ذوي 
الألباب. قد فرغ من تصحيحه وترقيمه ١٠/رمضان‏ المبارك ٠١‏ بعد صلاة العصر. 
الهم تقيّلها بقبول حسنء وأنبتها نباتاً حسنا. 
أبو القاسم 
محمد الياس عبد الله الغدوي» 
الغجراي» همت نغري 


شرح تهذيب 7 تهذيب المنطق 
جسم الله اليخمن اليَحِيْم 

مالي هَدَانَاسَوَاءَ اربق وَجَعَل لا ايق خَيْرَرَِيقِ. 

وَالصَّلاةٌ والسّلامُ عن مَنْأَرْسَلَهُ هْدَى هُوَالإهتدَاءِ حَقِيوٌ ونورا 
يد الْإْيدَا يَِيُْ ول آله وَأصْحَايهِ الَدِيْنَ سَعِدَُا ف منَاهِج الصّدْقٍ 

وَبَعْدُ َهِدَاعَابَُتَهْذِيْبٍ الكلآم في تير لمَنْطِقٍ راللام وََفْرِيْبِ 
السرم ِن تَفربرعَقًائد الإسلام. 2 

جَعَلتهُتَبْصرََلَمَنْحَاوَلَالََصْرَلَدَى الإفْهام وَتَدْكِرَةَلَمَنْأَراة أن 
ي َگَرَمِن دوي الأفهَاء سما الوه الأعَر ا حف ا لحري بال كرام سي 
حَبيْبٍ الله -عَلَيِْ لتحي والسَلام لازال له ِن الوبق وام وَمَِ 
اليد عِصَام؛ وَل اللهِالموكلُ ويه الاعَضام. 

القِسْمٌالأَرّلَُ المَنْطق: 

العِلَمإنْ كانَإِذْعَانالِِنّْبَةِفمَصْرِيْقٌ وَإلاَقَعَصَور 

ويَقْتَسِمَانٍ بِالضَّرُوْرَةِ: الضَرْوْرَة والاكْتِسَابَ بالتّظر؛ وَهُو: 

وذ بقع ِي ا طا فاحْيِْجَ إلى قَانْنِيَحْصِمْ عَنْهُ في الفِكرء وَهُوَ 
ومَوْصُوْعُه المَْلُوْمُ ضري والَصْدِيْتِيُ مِنْ حَيْتُ إِنّهِ يُوْصِلُ إلى 


شرح تهذيب 5 تهذيب المنطق 

مَظْلَوْبٍ تَصَوّرِيٌ »فَيُسَتَى ”عرفا “أو تَصْدِيْقِتَ فِيْسَنى ”ج“ 
]| 

لاله اللَفظ عى تَمَاِمِ مَاوْضِعَ له ”مُطَابَقَة “ول جَرْءه ”َف ع 
على ا ارج ”ارام , 

وَلَدبدّ فيه مِنَ ت الوم عَقْلاً أو عُرفا؛ وَتَلْرَمُهُمَا الْمُطابَمَةُ ولو 
تَفْدِيْراَ وَلأَعَكْسَ. 

َالْمَْضوع. إن قُصِدَ جز من اللا عل جرع ْءِ معنا ف ”م رک 
م تام: خب اۇ اشا وَإِمَانَاقِصَ: ميدي أَوْغَيْره وَالَافَمفْرَة. 

وَهُوّ: إن اسْتَقَلّ» فَمَعَ الدَلالَة بهَيأته عن أَحَدِ الْأَرْمِئةٍ اللَلاَة 
”گل“ وَيدُؤنھا اسم مك 

وَأَيْضاً: إن اند مَعْنَاكُ فَمَعَ تَشَخْصِهِ وَصْعاً '"عَلَم؛ وَيدُوْنِه 
”مُتَوَاطٍ“ إِنْ تَسَاوَتْ أَفْرَادُه رىگ“ ِن تَقَاوَنَتْ ب" أوَليّة* أؤ 
”وة“ 

وان گب ل مُشْتَرَكُ'؛ وَإِلا َإنِ اشْتَهَرَ في 
الان فَ”مَنْقُوْلٌ ق يُنْسَبإِلَ التَاقِل- ولاه قي “تىا 


fo 


5 إِنِ امْتَنَعَ فَرْضُ صَدْقِه عَلْ كَثِيرِيُنَ جز ؟ و 


اي 
KH‏ 


و 


ا 


إمْتَتَعَتْ أَفْرَادُه أو أَمكنَث وَلَمْ تُوْجَدْهِ أؤ وج الوَاحِدُ فَقَظ مَعَ 
ِمْكَانٍِ العَيْرأُوْامِْتَاعِهِ؛أو اكير مَعَ الاه أوْعَدَمِهِ 


شرح تهذيب 7 تهذيب المنطق 

ليان إن تَقَارََا ليا فَ”مُتبَاِنَانٍ“ وَإِلا: قان تصَادَكًا ليا مِنَ 
الجا ِبَيْنِ فَ”مُتَسَاوِيَانِ “ -وَتَقِيْضَاهْمَا كَذْلِكَ- -؟ أ مِنْ جاب واج 
ف ع وأَخَصٌّ مُظلَقا)-وَنَقِيْصَاهُمَا لكين وَإلا "من وجه“ 
وَيَبَْتَقِيْصَيْهمَا”تَبَايْنُ جز كَالْمتََايَِينِ 
وَقَد يقال ”ازا “خض اليه وَهْوَأَعَمُ. 

رليات حمس 

الأول: الْجِنْسء وَهُوَ امول عل كَثيْرِيْنَ محْتلفِيْنَ بالحقَائقٍ في 
جَوَابِ ”مَاهُو؟؛ 

ِن گان اواب عَنِ الَْاهِيّة وَعَنْ بَعْضِْ مُشَاركاتها هْوَ الجَوَاتَ 
عَنهاوعَن للد ”قر يب کا یوان إلا ”ر عد“ سمالي 

الا الع وَهْوَالْمقُْلُ عل يقبن با ماقف جَوَابٍ 
“*مَاهُو“؟ 

وقد يُقَالُ عَلَ الْمَاهِيةِ المَوْلٍ عَلَيْها وَل غَيْرهَا ا جنس فغ جَوَابِ 
"ماخ ربانم لتق لزلا نق. 

وَبَيْنَهُمًا عَموْم خصو مِنْ وجه لِتَصَادْقِهِمًا 5 اسان 
وَتََاقهِمَاف ليران ولف 

م الأَجْنَاسُ قَدْ تَتَرَنَبُ مُتَصَاعِدَةً إلى الْعَالي كالجتوقر وَيُسَبى 
”جس الأَجْتاين؛ وَالأنْوَاعٌ مُتَتَازِلَةَ إلى السَّافِلِ وَيُسَعَى ”توغ 
الأنَْاع“ وَمَا بَيْنهُمَا"مُتَوَسَّطاتٍ“. 


6 ا ويد تهذيب 0 
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قن م عَنِ الْمُمَارِكَاتِ و ف الجر الْقَرِيْبِ فَ"قَرِيْبٌ'»؛ ؛ إل 


«$° ~99 


عه - و 


وَِذَاْسِبَإِك ما يمير د موم وَإِلكِمَا يُمَيَرْعَنْهُ د 

لموم للعَاقِمَُوم ساف وَلأَعَكْسَ؛ وَالْمَُسَمْبالحَكيس. 

الرَابع: اليَاصَّهُ وَهُوَ الحَارِجٌ الْمَقُوْلُ كل م مَا ُت حَقَيْفَةِ وَاحِدَةٍ 

الامش :عرص الَْامُوَهْوَالحَارِجُالْمفُْل لبها وَل غَيْرهَا. 

ول مِنْهُمًا إن امتح | انْفِكَاكُهُ عن الشَّيءِ ”لازم“ -بالتظر إلى 
الْمَاهِيِّ أو الْوْجُود-: بين ن يرم تَصورهُ مِنْ َصَورِ ررم أَوْ مِنْ 

تَصَوُرِهِمًا ازم بارزم وَغَيْرُ بَينٍ: بخلاقه؛ وَإِلا أف ”عرص مقار“ 
يذوم أَؤيرُولُ رة أو بوي 

0 م ”انط“ وَمَعْرُوْضُه”طَبْعِيً“ وَالْمَجْمُوْعُ 
"فل وك الأنواغ انس 

لقأ وُجُوْدالطَيِْيّبمَنى وُجُوْدِأشْخَاصِه. 


foc 


وَيُشْترَظ أَنْ يَكُوْنَ مُسَاويَاله وأجْل؛ فَلآَيَصِحٌ: بالأعَم وَالأحَّص. 


شرح تهذيب e‏ تهذيب المنطق 
وَالْمْسَاويْ مَعْرِفَةَ وَجَهَالَةَ وَالأخفى. 

شرك اتشر رنب اوی قاش ون“ لإذ كدت 
اجنين الْمَرد یب پام و وَإلاَقَنَاقِص 

وَلَمْيعْتَيرُوا الْعَرْضٍ العام وقد أَجِير في التَاقِصٍ أنْ يحُوْنَ أَعَمَّ 
للقي همايص تفْسنْمَد ل الَف 

قصل في القَضْدِيْقَاتِ 
آلقَضِيهُ َوْلُيَْتَِلُ الصّدقَ َالْكِذْبَ. 
َإِنْ کن الح فِيْهَا بنْبُوْتِ شَيءٍ لِنَييِ او فيه عَنْكُ 


g4 


ف حملية :م ا 


ومست لمكم عليه موز لكوم به ”مزلا ولال 
عل لن ورود 7 0 ستعیر ھا ”هھ“ 

وإلاقَقَرْطي وی امز الأو a‏ ولان ”اليا 

موصن ن شَحْصَامْعَينهسْميتِالْقَضِية 'اشَخْصيَة شَحْصِيةوحخْصْوْصَة“؟ 
و نْ كن تفس الحَقِيْقَةفَ”طبعية؛ ؛وَإِلدفإِن بن كراد داو 2 


EF‏ ف تحصورة ٤‏ َ او جَرْئِيَةٌ -وَمَايِه ايان سور ؛وَإلدَفَ”مُهْمَآ مهيل 
وتام ا زي 
وَلأَبْدَ في المُوْجبَةِمِنْ وُجُوْدِالمَْضُوْحءإِما + محَنَمًا حَقَقَافهيِ ”الحَارِجيّةُ 


مُقَدََّافَ”الحَقِيْقِيّة أو ذِهْتَافَ” الذّهيية*. 


ره برهم 


وقد يجْحَلُ حرف السَّلْبِ جُزْءاً مِنْ جز سی ”مَعْدُوْلَة “وإلآ 
EE‏ ل 


2 


اوعفد 57 


شرح تهذيب ve‏ تهذيب المنطق 
وقد يُصَرَّحْ بڪَيفية النَسبَة ”مي ا “ وَمَايهِ ايان جه إلا 
ف مط َة“ 
قَإِنْ كن الحَكُمْ فِيْهَا بِصَرُوْرَةٍ النَسْبَةَ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوْعَ 
مَوْجُوْدَة ف GH E‏ 
َؤْمَادامَوصْنا 'مَشْرُوْطة ظَدَّعَاَة". 
٤‏ وو f‏ 
وف وَقْتِ يِف وقتية مظلقة ٠.‏ 
وغَيْرِ مُعِينِ ف "متو رمظلقة* | 
أَوْبِدَوَامِهَا مَادَامَالدَّاتُ فَ”دَائِمَةَ مُظلوَةٌ “ 
أ ---- فَ”عُرْفِيةٌ عَامَةٌ“. 
ع 5 LE‏ 


أو بذ بعلي 7 ل عام“ 


يواه "من CEE‏ 
هذه وبتسائظ. 
وَقَدْ َد الْعَامََانٍ وَالْوَفتِينَانِ الْمظلمَتَانٍ ت ب اللادرام الد 


EE 


ard‏ سى “ال 2 وه الام 0 و الْعرفيّة | ا و المَقعدة" 
و e‏ 
وَقَدْ تُقَيّدُ الْمُظلَقَةُ الْعَامّةُ ب ”اللأّصَوُوْرَةٍ الداتية“» فس 


6 
ا 


1 8 


a EEL 


0 اللأَصَرُوربًة؛ أو ب”اللأَدوَام الذي" فَتُسَتى ”الوجُوْدٍ 
اللائ“ 

وقد تيد الْمَكتةُ العام ب”اللأَرُوْرَة" مِنَ الاب لواف 
ا اقم ا و“ 


شرح تهذيب 0 تهذيب المنطق 
وَهذِه مُرَكبَاتُ؛ لأنَّ اللآدوَام إهَارَة إلى مُظْلَمَةِ عام وَاللأَصَرْوْرَةَ 
إلى مُْكتَوِعَامَةٍ خالقتيا 3 ية وَمُوَافِقَي الْكمَيَة ماقي يهما. 


Se 


92 


الشَّرْطِيَةُ: ”مُتَصِلَةٌ إِنْ حُكمَ فِيهَا بنُبوْتِ تِ نسب 0 َقْدِيْرِ 
أخرئء أَوْنَفْيهَا. 

"لرُوْمِيةُ“ إن گان ذلك بعَلاقَة؛ ولاف "الَمَاقية. 

وَمُنْفَصِلَةُ: إن حْحِمَ فِيْهَا كتاف التسْبَتَيْنِ أو لاتََافِيْهِمَا صِدْقاً 
وَكِذْبامَعا وهي ”الْحَقيِقِيّة “أ صقا قَمَظ فَ”مَانِعَةُ لجع “أو كِدْباً 
ف ده EE‏ 


فم ا حسمن الم إن كنع بنع نمدم ا ية 
أَوْبَءٍ و اة ” ره جَرْئِيَة؟ أو معيناًة”ة #: م إلا م ul‏ 
ررق الشَّرْطِية في الأضل قَضِيَنَانٍ نيان أو مُتَصِلَتَانِ أ 
مُنْمَصِلَتَانِء أو مُْتَِمَتَانِ؛ِ إل أَنّهُمَا خَرَجَنَا برَيادَة أدَاةٍ الإنّصَالٍ 
وَالإنْفِصَالٍ عَنِ الّمَام. 
for‏ 
فصل 5 
َلتنَاقُصُ: اخْتِلآف الْمَضِيّتينٍ يحَيْتُ يَلَْمُ داه مِنْ صِدْقٍ كلّ 
كدب الأخرى أو بالعكين. 
وَل يْدَّ مِنَ لحلاف في الڪَي > اليف وَالهَة؛ وال و 


شرح تهذيب N‏ تهذيب المنطق 
عَدَاهَاء 

َالتَقِيْضُ لِلضَرْورية ”الْمْمْكِتَةٌ الْعَامَه؛ وَِلدَائِمَة ”الْمُظَلَقَةُ 
العام وَلِلْمَشْرْوْطَةِ الْعَامَةِ ”الينِيَةُ المنكتة؛ وَلِلْعْرْفِيّةِ العام 
”اليينيةالمطلقة. 


وَلْمْكبَلمَُْوم لمرد بن ڪي الاين وَلَكِنْ في الجزئيّة 


النّسْبَةِإِك کل رد 

الْعَكس الْمَسْتَوِيْ: تَبِدِيْلُ طرف الْمَضِيّةِ مََ بَقَاهِ الصَذْقِ 
وَالْكيْف. 

وَالْمُوِْبَةُإِنَّمَاَنْعَكِسُ جز َه ِب لوا رِعْمْوْم المَحْمْوْلٍأوالتَاي. 

000100 وَإِلاَلمَ سَلْبُ الشَّيءِ عَنْ 
نفسه. 

َالجَْئِيةلاتَنْمَكِسُ أضلاً لخَوَازِعْمُوْمِ الْمَوَضُوْعأوَالمُقَدٌ 

وأا سب اة 

قَنَ الْمُوْجِبَاتِ: 

َنْعَكِس التَائِمََانِ وَالْعَامَانِ” ملق . 

وَاخْحَاصَّنَانِ ”لاائ“ ˆ 

لفن ۇزان والنظلقة العامة مظلقةعامة". 

وَمِنَ السّوَالِت: / 0 

تَنْعَكِسٌ الدَائِمَتَانٍ ”اة مُظَلَقَة“؛ وَالْعَامَتَانِ ”غرفي عَامَة“؛ 
وا َاصََان ”غرفي لَدَائِمَة“ في الْبَعْضٍ. 


4 تهذيب المنطق 
يض الْعَكيس مَعَ ألأضلٍ يُنِْج الْمُحَالَ. 


مَعَ بَقَاءِ الصَدْقٍ 


تَقِيِضَي الطَرَقَيْنِ م 


وَالْكيْفِ؛ اغا يض الان ا 
وَحُكُمْ م اْمُوْجِبَاتٍ هتا حم السُوَالِبٍ في الْمُسْتَوِيْ وبالعکس. 
ايان بين وَالتَقْضُ التَمْضُ. 


وقد بي انعكاس الْحاصّتَيْنِ م 0 الْجَوئية ههتاء وَمِنَ 
السَالِبةِ الجَرْئِيّةكَمَةَ مهال الْعُرْفِيّةِ الْحَاضّةِبالْافْيرَاضِ فيا 
فصل 


”اقترا“ عَنْخ أَوْمَرْيِيٌ. 1 
وَموْْوْعلْملوِ هن ا لحني سى ”1 اضر“ ضر“ ومول ”كبر“ 
َالْمتَكرّر” اوسر“ مايه اضر" صُغْرئ"» و 
َالْأَوْسَظ ماد مول الصّغرئ وَمَوْصْوْعٌ الكبرىء فَهُوَ ”الشّكلُ 
لأر“ أز: مؤلما ”الان“ أز: مَوْضُوْعْهمَا فَ"القَالِتُ"؛ أز: 
كس الأول فَ“الرَايعُ“. 
وَمُشْترظ: 
في الأول إيْجَابُ الصُفرئء وَفِْلِيَعَامَع ابره 
ينيج الْمُوْحِبَنَانٍ م الموجبة الكلية الموْجبَتَيْنِ وَمَعَ السَالبَةِ 


الكل السَّالَِتينِ بالصَرُوْرَة. 


ئ“ 


شرح تهذيب ول تهذيب المنطق 

رفي الَاني: 

إِخْتلافْهُمَا في الْكَيْفِه ويه : اْكْبْرى مَعَدوَام الصّفْرى؛ 

أو يكاين سال الكبرئ. وَكَوْنْ لمكت مع الصَرورية؛ 

أُوَالْكَيْرِى الْمَشْرُوْطةءٍ 

يي وَالمحمَََِانفي الَكُمَ أيْضاً'سَلِيَة 
وي“ بالف أ یں الْكبْرى» أو الصّْرى كُمَ الَرتيْبٍ كم 


٠‏ ا 


او ےے 


وني القَالِثِ: + يجاب الصغرئ» وَفِِْيَامَع ية إخداهتا. 

ليج الموج ن مع اْمُوْحبةِ ال أو بالعکی ”مو حِبَةَجُرْئِيَة؛ 
وَمَعَ وَمَعَ السَالِيَةِ الْكليّةِ أو الكل مَعَ الجزئية ”سَالِيَةَ ‏ يي بالل أو 
کی افر أو الكثرى ارتب فم اليج 

وَفي الرّابع: إِيجَابِهُمًا مَعَ كيّةِ الصّغْرئء أو اِخْتِلَافْهُمَا مع ية 
إخداهماء 

ينيج الموْجبَة اليه مَعَ الأزيع» > اريه يهم مَعَ السَّالبَة اللي 


وَالسَالِبَتَانٍ مَع الْمُوْجِبَةٍ الكلية وھا م الْمُوْحِبَةِ ا ية "جَرئِيَةٌ 
مُوْجِبَة إن 5 يَكُنْ د بسَلْبٍء وَإلذَقَاسَلِية؛ 

بالف أو یں ارتب كم َج »أو يعَكيس الْمُقَدَّمتَيْنِ 
أؤہال رڈ الان يكين الصُغرئء أو الالثِ يكين الكرى. 


وَضَابِطةٌ شَرَائْطٍ الأزبعةٍ 


LE 


َه لابد لها: 
١)إما‏ مِنْ عُمُوْم موْضْوْعِيَّة الأوْسَط: 
7- مَعَ مُلاقَاتِهِللْأصْكَر بالْفعْلِ[2]- أو نله َل الأ كبر 


شرح تهذيب 0 تهذيب المنطق 
؟وَإمامِنْ عَم مَوْصُوْعِيّة ية كرمع اتلاي ف اليف وَمَعَ 
ةضف سط إل َف الْأْكبرِلِنِسْبيهإكدَاتٍ الْأضْفَرِ. 


ال عي مِنَ الإقترَاني: 
ما أَنْ يَتَرَكْبَ مِنْ متنأو مُنْقصلتئن:أز لَه وَمُْتَصِلَ أو 
ية وَمْنْقَصلَأوْمْتصلَةوَمنْقَصلَةد 


يننكل ريع رق ازل 
فصل 
وا رو ود 


1 


و 


رده فهك 


وَقَدْ ححص بام ”قياس لض“ و هو: مَا يقصد به إن 
الْمَظلُوْب يِإِبْطَالٍ تَقِيْضِ ترم فاق 


لْإسْتِقْرَاء صح ا تلبات حخع كيه 
اليل يان مُشاركةِ جُزْقٌ لحرن عِلَّةِ الُكي »ينبت فيه 
وَالْعْندَة قي طَرِيْقِهِالدَوَرَانُ وَالرديد. 


وَأُصُوْلْيَا: ريات وَالْتَْاهَدَاتُ وَالكَجْرييَاتُ وَالَدْيِيَاتُ 


کو 1 تهذيب المنطق 
لاقرات وَالِْظرِيات .| 1 

م إن كن الأوسظ مع عليه لني لذن ع اني القع 
ق ؛ وإلاف إن 


َم جَدَي يَتَالَفُ مِنَ الْمَشْهُورَاتِ وَالْمُسََمَاتِ. 
وَإِماسِعْرِيٌ ياف مِنَ الْمُخَيّاآتِ. 
وما سَفْسَطِيٌ يالف مِنَ الْوَهِيَاتٍ وَالْمَُبّهَاتِه 
أَجْرَاءُ الْعُلَوْم ثَلانَة 
لْمَوْضُوْعَاتُ: وهي الي يُبْحَتُ في الْعِلْم عَنْ أعْرَاضِهًا الذَاتِّةه 
وَالْمَبَادِيءٌ: وهي خُدُوْدُ الْمَوْصُوْعَاتِء وَأُجْرَاءِهَاه وَأَعْرَاضِهَا 
وَمَقَدَّمَاتٌ ية أو مََحْوْديَبْتَي عَلَيْهَاقَِّاسَاتُ الْعِلْم. 
وَالْمَسَائْلُ: وهي قَضَايَانُظلَبُ في الْعِلْم. 
وَمَوْصوْعَانّه ما مَوضْوْعٌ العم ِعيْنهأؤتؤع هَنه؛ عرص دان 


ل ق2 م 


ea 


وگ الُْدمَاءُ يَذْكرَوْنَ قي صَدْرِ الْكِتَابٍ ما يُسَمُوْنَهُ اووس 


شرح هدت لذينا تهذيب المنطق 
راان آلْمَنمَعَهُأيْ مَايْسَوقُ الْكلَّ طبْعا ليَنْمَط في الطَلَبه وَيَتَحَمَلَ 


الْمَسَمَةَ. 
0 َلتَمْيِيَكُ وهي عُنْوَانُ الْعِلم لِيَكْوْنَ عِنْدَهُ إِْمَالُ 


َي م املف يڪن قَْبالْمَعَلَم. 
0 أن من أي عل ُو ليظلَبَ فما َي به. 
وَالسَادِس: نه في أي مَردَبة هو؟؛ ليدم عل ما يحب وَيُوْخْرَ 


و 


عَمَايحَبُ. 
وَالسّايعُ: َلْقِسْمَهُوَاَْويْب؛ يطلب ف کل باب مَايَِيْق به. 
وَاللَامِنْ: الأُنْحَاءُ التَعْلِيمِيّكُ وهي اقيم“ عن اكير مِنْ 
قَوْوٍ ق وَ"التَخَيِيلُ کک راديد“ أيْ فِعْلُ لالد وال 58 
أي ارق إل الَف على الق وَالْعَمَلِ به 


وَهذًا ِالْمَقَاصِدِأَشْبَهُ 


شرح تهذيب r‏ فهرس الكتاب 
فهرس المباحث 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الديباجة في حمد الله تعالى | ٠‏ |مبحث موضوع المنطق 1 
أقسام الابتداء وقول الكشميري | 7 | المقصد الأول تصورات 
مبحث المداية ٩‏ أبيان الدلالة وتعريف أقسامها| ٤۷‏ 
الصلاة على الرسول ۲ المقصود من أقسام الدلالة | 4 
مبحث معنى الصلاة ۳ المركب وأقسامه of‏ 
الصلاة عل آله وأصحابه | ١١‏ المفرد وأقسامه 35 
الديباجة في وصف الكتاب | 18 |التقسيم الثاني للمفرد 5 
وجه تأليف الكتاب ۴ أتعريف الجزفي والكى 4 
القسم الأول في المنطق | ٠١‏ أبيان أقسام الكل 33 
التوجيهات في الظرفية 5 أبيان النسب الأربع 1۷ 
المقدمة للجزئ إطلاق آخر 7 
الفرق بين مقدمةالعلم والكتاب | 4؟ |مباحث الكليات الخمسة 7 
تعريف العلم ٣‏ أتعريف الجنس ”> 
العقسيم إلى التصور والتصديق | ١‏ |تعريف النوع 8 
الفائدة المتعلقة بالتصديق | ١ء٠‏ |النوع الحقيقي والإضافي ۸۱ 
تقسيم التصور والتصديق | ٠١‏ |ترتب الأجناس ۸ 
تعريف النظر 8 أترتب الأنواع Ar‏ 
مبحث الاحتياج إلى المنطق | 1٠١‏ إتعريف الفصل A‏ 


شرح تهذيب 
الفصل مقوم ومقسم 
تعريف الخاصة 
تعريف العرض العام 
تقسيم العرض 
خاتمة التصورات 
معرّف الشيء وشرائطه 
الحد والرسم 
الفائدة المهمة بالتعريفات 

التصديقات 

القضية وأقسامها وأطرافها 
أقسام الحسليةباعتبارالموضوع 
التلازم بين المهملة والجزئية 
القضية الخارجية: وقسيميها 
القضية المعدولة 
البسائط من الموجهات 
جدول البسائط 
المركبات من الموجهات 
جدول المركبات 
الشرطية المتصلة وأقسامها 


كنا 


الشرطية المنفصلة وأقسامها ٠١١‏ 


AL‏ فهرس الكتاب 
بيان التقادير في الشرطية NL‏ 
الشرطية وطرفاها كل 
جدول القضايا الشرطية 1 
مبحث التناقض 106 
نقائض الموجهات تيل 
مبحث العكس المستوي 10۸ 
عكوس الموجهات من الموجبات | ٠١۳‏ 
عكوس الموجهات من السوالب | ٠۷١‏ 
مبحث عكس النقيض لل 

الحجة وهيئة تأليفها 

القياس وأقسامها وأطرافها | ٠۸۳‏ 
الشكل الأول وشرائطه 1 
الشكل الثاني وشرائطه 14 
الشكل الغالث وشرائطه 38 
الشكل الرابع وشرائطه 4 
ضابطة شرائط الأشكال الأريعة | 6٠١‏ 
القياس الاقتراني وأقسامه | ٠٠١‏ 
القياس الاستثنائي وأقسامه | 220 
قياس الخلف A‏ 
مبحث الاستقراء rf‏ 


شرح تهذيب ير فهرس الكتاب 
مبحث التمثيل وطريقه 4*؟ |القياس الشعري 1 
القياس البرهاني 1 القياس السفسطي LL‏ 
أصول القياس البرهاني ‏ | ١ا٠‏ خاتمة الكتاب 
البرهان اللمي والإني 45 |أجزاء العلوم ۸ 
القياس الجدلي ٤‏ |الرءوس الثمانية 9۸ 
القياس الخطابي 44 أمتن التهذيب لفق 


شرح تهذيب 
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fA 


توضيح الرموز 


توضيح الرموز المستعملة في التعليق 


المراد 
شرح تهذيب لير أبي الفتح 
إسماعيل 

إيساغوي 

برهان الدين 

حاشية الشرنوبي 

شاه جهاني 

شوستري 

مولانا ظهور الله 

عبد الرحيم 

عبد اني 

كتاب التعريفات للجرجاني 
مولانا محمد نظام الدين 
مصطفن الحسيني 
ملاجلال 

يزدي على شرح ملا جلال 
تذهيب لعبد الله الخبيصي 
المنطق القديم 

موسوعة اصطلاحات المنطق 
علي رضا 

كاتب چلی 
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1 
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المراد 


: | تجريد الشافعي للدسوقي 


تقريب 

جرجاني 

حاشية العطار 

دستور العلماء 

حاشية سلم العلوم (إنطاق العلوم) 
شيخ الإسلام 

عبدالحليم 

عبدالله الحسيني 
عبدالنصير أحمد الشافعي 
كشاف 

مصنف العفتازاني 

نور الله 

عبد لجيه عبد الني 
ملاحسن 

حاشية مرقاة للشيركوقي 
حاشية جلالين 

محصل الحواشي 

مرقات 

ميبذي 


DABHEL, DIST. NAVSARI GUJARAT, INDIA 


CELL. +919913319190, 9904886188 
E-mail: idaratussiddiq @gmail.com 
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